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جقوق الطتيع حفرظكة لمؤافت 
الطبحَة الأول 
1.4 < ۹۸6م 
الطیة الثاَہ 
N».‏ = ۹AVم‏ 


,يللت المؤاف, الریاض ص.ب ۷۸۲۷ الرمزالبریدی ۱۱4۸4 
هأانف : ۷۹؟۹۹ے 


الحمد له وضع للل اا وب علیپا الأحكام إججادا» 
ووضح الموانع» ورتب علا الأسباب والأحكام إعداما. 

والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى لبيان ذلك ضمن شريعة 
حاتة للشرائع اتې سبقتہا» قاصدة جلب الصاح للخلق ودرء المضرة 
عنهم» کاملة لا يند عنها شيء يتعلق بالخلق» عامة لجميع الخلق» خحالدة 
حتی تقوم الساعة. 

وبعد : فإذا کان الحكم الشرعي بقسمیه : التكليفي والوضعي»› من 
الموضوعات الأصولية الجحديرة باهتام الباحثين» وإذا كانت الدراسات 
الجادة العميقة لا تاق إا بحصر البحث في موضو ع ضيق»› يستطیع 
الباحث من خلاله أن يتناوله من مع أطرافه» ویتعمق في جحٹ جزئیاته. 

إذا كان الأمر كذلك» فإننا في هذا الكتاب سنحصر البحث في 
قسم واحد من أقسام الحكم الوضعي»› وهو « المانع «. 

ونحن بهذا نتناوله بالإطلاق الذي ذكره له عامة الأضوليين من أنه 
« ما یلزم من وجوده العدم» ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته »» أو 
انه « وصف ظاهر منضبط› يستلزم وجوده تخكمة تستازم عدم الحكم و 
السبب ». 

کا نتناوله بالإطلاق الذي ذكره له الشاطبي من أنه « السبب 


سے 9 ے 


وتبدو أهمية الموضوع وسبب اختياره موضوعا لبحثنا من حيث 
ذاته» ومن حيث واقع الكتب والدراسات التي تناولته بالبحث. 

أما من حيث ذاته» فيكفي أن نعلم أنه أقوى من العلة والسبب» إذ 
لو اجتمع الغلاثةء لغلب المانع» وظهر آثره في منع وجود الحکې وبطل کل 
من الغ بالف 

وإذا كنا نعلم ما للعلة والسبب من أهمية ؛ إذ إذ بهما تظهر الأحكا» 
وبمراعاعہما تحصل المصالح»› فالمانع له أهمية من هذه الحهة اش إذ انه 
ا 

وما من حیث واقع الكتب والدراسات التي تناولته بالبحث»› فان 
بعض العلماء قد صفوا قسطاً من جهودهم لبحثه» کان من نتائجه إبراز 
کثیر من جوانبه. 

غير أنه لم يقدّر لأحدهم أن يبحثه بصفة مستقلة» يذكر فما جميع 
جوانبه» ویوضح جمیع غوامضه» ویفرق بینه وین ما له اتصال به» ولي 
فائدته بما يفرع على مسائله من أحكام. 

ويعتبر الإمام الشاطبي (رهر ا أوسع من بحث هذا الموضوع» 
فقد تناول في کتابه (الموافقات) کثراً من جوانبه» وتعمق في بحٹ قضایاه. 

لکن بحثه له مع الاعتراف بأنه اوسع من بحثه ‏ ببقی ناقصا 
في بعض جوانبه التي م يطرقها. 

کا أن جثه له ييقى أيضا محاجاً إل جمع أشتاته» وتنظيمها في 
فصول ومبا۔حث» حتی يا حذ بذلك صفة الاستقلال» ویکون حقيقا بان 
یفرد عن غږ في کتاب يضم بین دفتیه جمیع مباحثه. 

وهذا الواقع للکتب والدراسات التي تناولته بالبحث» یعتریه اللقص 


— 


في كثير من جوانبه» والغموض في كثير من مباحثه» والحاجة إلى التفريق 
بینه وبين ما له اتصال به ولل التفريع على مسائله. 

ار واقع ل يلیق عوضو ع کالمانع» له آهميته بين الموضوعات 
الأصوليةء وأثره في الأحكام الشرعية. 

وما تقدم تتبين أهمية هذا الموضوع ومكانته العليا في ميدان 
البحوث العلمية» وتظهر الحاجة الملحة إلى الكتابة فيه بطريقة تتلافى 
الملاحظات التي ذکرناها ف الطرائق التي سبقت ف بحث هذا الموضوع»› 
وذلك بان تجمع هذه الطريقة شتات هذا الموضوع» وتوضح غوامضه» 
وتفرق پینه وبين ما له اتصال به» وتفرع الأحكام على مسائله وتنظم ذلك 
في فصول ومباحث» وتفرده عن غي من مباحث الأضول» فيأحذ 
« المانع » بهذه الطريقة صفة الاستقلال والكمال ‏ على حدّ ما وصل 
إليه بجحثنا ‏ كا يأحذ صفة الوضوح في مباحثه» بالتفسير لقضاياء 
والتفریع على مسائله» والتفریق بینه وبين ما له اتصال به. 

وكفى با تقدم سببا لالحتيارنا « المانع عند الأضوليين » موضوعا 

وقد سرت في بحث هذا الموضوع على خطة قوامها : مقدمة» 

اما المقدمةء فقد أعلنت فما عن موضوع البحث» وذكرت 
الإطلاق الذي نتناوله به. 

کا ذكرت فما أهمية هذا الموضوع» وسبب اختياره موضوعا 

وقد تقدم الكلام عن هذا. 
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بمحث هذا الموضوع على الخطة التي رمتا لبحثه. 
وأما الفصل الأولء فهو تمهيدي» في الحكم الشرعي. 
ویشتمل على خمسة مباحث : 
المبحث الاول : تعريف الحكم الشرعي. 
الميحث الثاني : تقسم الحكم الشرعي. 
المبحث الفالث : أقسام الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه. 
المبحث الرابع : أنواع الحكم الوضعي. 
المببحث الخامس : فروق إجالية بين الحكم التكليفي والوضعي. 


وأما الفصل الثاني ففي حقيقة المانع. 
ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول : معنى المانع في اللغة والاصطلاح. 
المببحث الثاني : معنى المانع عند الشاطبي. 
وأما الفصل الفالث» ففي تقسم المانع باعتبارات مختلفة. 
ویشتمل على خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تقسم المانع باعتبار ما يمنعه من سبب أو حكم. 
المببحث الثاني : تقسم المانع عند الحنفية. 
المبحث الثالث : تقسم المانع باعتبار إمكان اجتاعه مع الطلب وعدم 
إمكان ذلك. 
المبحث الرابع : تقسم المانع باعتبار دخوله تحت خطاب التكليف أو 
خحطاب الوضع. 
ايحت ا جامس : نقسم المانع باعتبار توجّه قصد المكلف إلى إيقاعه أو 


وأما الفصل ففي حکم المانع من حیث کونه مقصوداً 
ویشتمل على مبحثین : 
المببحث الأرل : عدم قصد الشارع للمانع» ومعنی ذلك» دلە 
المبحث الثاني : حكم ما إذا وجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو 

رفعه. 

وأما الفصل الخامس» ففي الفرق بين المانع وما بينه وبينه اتصال. 
ویشتمل على نمهید» ومبحثین» هما : 
المبحث الأؤل : الفرق بين المانع وبين العلة والسبب. 
المبحث الثاني : الفرق بين المانع والشرط. 

وأما الخاتمة. فتشتمل على خلاصة للبحث» وعلى أهم النتائج 
لني انتب إلمبا. 

وقد خحرج هذا البحث على حيز الوجود سائرا على هذه الخطة التي 
رمتا له. 

أما الطريقة التي سلكتبا في بحث هذا الموضوع على الخطة التي 
متها سابقاء فهي ما ياتي : 

|١‏ س جعت الادة العلمية من المصادر المثبتة في حواشي الببحث 
وي فهرس المصادر على طريق التتبع الدقيق والاستقراء التام. 

۲ ذكرت ما قيل في المسألة مع الأدلة وبيان وجه الدلالة منهاء 
SG‏ 
الأحكام تتف رع علیماء» مع وجه تفرعها. 


۹ 


٤ [‏ ذكرت في بعض المواطن النصوص التي قيلت في بحث 
المسألة» مع تلخيصها وتحليلها حيث احتاج الأمر إلى ذلك. 
وإغا ذكرت هذه النصوص» من أجل تأييد المسألة المبحوثةء أو 
لبيان كوننا أقمناها على مجموعة من النصوص» دون أن يكون أحد 
النصوص انفرد بإقامتاء أو من أجل المقارنة بين هذه النقول. 
قمت بعرو ما ورد في البحث من يات قرانية إلى سورهاء 
کا ذکرت أرقامها في سورها. 
کا قمت بتعخرع ما ورد في البحث من أحاديث» ول أقصر في 
التخريم على مصدر واحد» كا أنني ذكرت هذه المصادر التي خرجتبا 
منہا. 
ت قمت بترجمة مناسبة لما ورد في البحث من أعلام» وذكرت 
مصادر الترجمة» مع عدم الاقتصار على مصدر واحد. 
هذه هي الطريقة التي سلكتها في بحث هذا الموضوع على الخطة 
التي متها سابقا. 
وإني لاجو بہا أن أكون قد حققت ما كنت أصبو إليه من مقاصد 
للكتابة في هذا الموضوع» وأن أكون بذلك قد سامت في المكتبة 
الإسلامية ببحث أرى أنها ما زالت خالية منه على اليعة التي قدمتبا. 
وإني لعلى يقين بأن الباحث _ على أي درجة كان من القدرة 
والجهد الذي بذله في بحثه _ لا بد أن يعتري بعمله النقص ؛ إذ النقص 
طبيعة البشر» فعمله أحرى بأن يعتريه النقص» لكن حسبي أنني م أدخر 
جهداء ول أبخل بوقت» وهذا باب اجه منه إلى الله العلي القدير داعيا ان 
يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم» والنفع به حاصلاء وان جزيني عليه 
خير ما ججازي به عباده الخلصين. 
وکتبه 
د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة 
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ارال 
تمهیدین الحکم التشري 


ىنامل . تويف المكم التي . 

لئاف ٠‏ تفتسيالحكم الثري. 

مىلتات ٠‏ أ ارالمكم التكليني باعتبارالطلب ودوعه. 
بالات ١‏ أإع لمكم الوضي. 

#ععافاس ‏ وق إجالية يباكم الكلينيوالرضي. 


ےا 
تعريف الحكمالتشري 


احتلف الأصوليون في تعريف الحكم الشرعي على أقوال متعددة') 


كلها لا تخلو من مطاعن» لكن أقلها مطعناً» هو القول بأنه حطاب الله 
المتعلق بأفعال“ المكلفين اقتضاءٌ أو تخيياً أو وضعاً". 


0) 
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صدر الشريعة : التوضيح مع التنقيح ٠١/١‏ ١٠ء‏ التفتازاني : التلويج على التوضيح 
۰١ =“ ۱‏ حسین حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأضولیین ص ۲۷› ۲۹» 
محمد سلام مدذكور : مباحث الحم عند الأصوليين ص .٥۸ ٥۷‏ 

ليس المراد بالفعل ما يتبادر معناه إلى الذهن» من إطلاقة على ما يقابل القول والاعتقادء 
بل المراد به ما يعم هذه الثلاثة : عمل القلب واللسان والجوارح» لأن الحكم يشمل 
الخطاب المرتبط بكل ما يصدر عن المكلف» من قول أو فعل أو اعتقاد (انظر التوضيح 
م التنقيح 0/1« التلوع ۱/۱ حسین حامد حسان : الحكم الشرعي عند 
الاصولیین ص ۲۹). 

وقد ارتضى الدكتور حسين حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأضوليين ص ۴ بعد 
أن ذكر ما يرد على ما ذكره العلماء من تعريفات للحكم الشرعي» ارتضى أن يكون 
التعريف | يلي : الحكم الشرعي « هو خطاب الشارع الذي يطلب من المكلف فعلا 
أو كفا أو يخي بينهماء أو يجعل .الشيء سببا أو شرطا أو مانعا » وذلك نظرا منه إلى أن 
الخطاب بالنسبة للحكم الوضعي» کا قد يكون متعلقا بفعل الملكلف» كجعل القتل 
مانعا من الميراث» والطهارة شرطا في الصلاة» يكون متعلقا بفعل غير المكلف» كوضع 
إتلاف الصبي سببا للضمان» ويكون أيضا غير متعلق بفعل الإنسان مطلقا» كجعل 
الدلوك سببا لوجوب الصلاة» وإتلاف البهيمة أو سقوط الجدار سببا للضمانء فإن 
الدلوكء وإتلاف البهيمة» وسقوط الجدار» ليست من فعل الإنسان. فمن أجل هذا اثر 
في التعبير عن تعريف الحكم الشرعي ما ذكرنا. 


۳ 


والاقتضاء : الطلب» وقد يكون طلب فعل أو كف. 
الجازم هو الإججاب» وغير الجازم الندب. ٍ 

وطلب الكف يشمل ما كان الطلب فيه جازما وغير جازم 
فالطلب ال جازم هو التحريم» وغير ال جازم الكراهة. 

وأما التخيير» فمعناه التسوية بين الفعل والترك» وهو ما يراد به 
الإباحة. 

وما المقصود بالوضع» فهو جعل الشار ع الشيء 9 لشيءِ آخر» 
او طا لاو انعا م E‏ 
الوضع. 

وذلك كقول الله تعالى  :‏ أَقمْ الصلاةَ دلوك الس ي“ 
فهو خحطاب تعلق بجعل الدلوك سبباً لصلاة الظهر. 

۲ 

وكقوله تعالى : [ إِذّا فَمُعْمْ إلى الصلاة قاغسلوا وجُوقكم 4 
الأيةت فهو خحطاب تعلق يجعل شرطا أصحة ا 

وكقوله تعالى  :‏ الذي يمون المُخصناتِ فم لم ياوا بأوعَة 
شهداء فاجلدذوهُم لَمَانِينَ جَلْدةًء ولا َقَبلوا هم شَهَادَة بدا € فھو 
حطاب تعلق بمجعل القذف مانعاً من قبول الشهادة. 

وهكذا بقية أقسام حطاب الوضع. 

وا اختلف الأصوليون فيما بينهم في تعريف الحكم الشرعيء 
اختلفوا مع غيرهم من الفقهاء في تعريفه. 


.۷۸ الاسراي الآية‎ )١( 
.٦ للمائدة الآية‎ )۲( 
٤ النور» الآية‎ )۳( 


— ۱٤ 


فالاأصولیون في تعريفاتم ون اختلفت» يجتمعون على شيء واحد» 
وهو كون الحكم علماً على ا الشارع» الذي يطلب من 
لكلف فعل شي أو كفه عنه» أو جنيو بينہما ؛ أو يجعل الشيء سبباً أو 
شرطاً أو مانعاًء أو غير ذلك ما يدحل تحت خطاب الوضع 

وأما الفقهاء» فقد ذهبوا في تعريفه مذهباً آخرء فقالوا : الحكم 
الشرعي»هو الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب من الشا 3 

فإيجاب الصلاة دل عليه قوله تعال  :‏ وَأقيموا 
الصلاة ٠‏ هو الحكم عند الأصوليين. 

أما عند الفقهاء» فالحكم هو ما ثبت بهذا الإجاب وکان أَثراً له وهو 


وجوب الصلاةء إ إِذ أن الوجوب هو الذي یکون وصفا للفعل الصادر من 
الكلف حيث يقال : إقامة الصلاة واجبة. 


والتحرم للزنى الذي يدل عليه قوله تعال : ولا قر قروا 
الزّنى Mf‏ هو الحكم عل الأصوليين 


أما عند الفقهايء فالحكم ا ا الحرم وکان 
ا له» وهو حرمة الزفىء لان الحرمة هي التي .تکون وصفاً للفعل 
sS ١‏ 

وجعل دلوك الشمس في قوله تعالى : ل أقم , الصَلاةَ دلوك 
الشمس 04“ سببا لوجوب الصلاة» هو الحكم اران 


: صدر الشريعة : التوضيح مع التنقيح 1/°“ التفتازاني : التلوج 1/“ الخضري‎ )١( 
أصول الفقه ص ۴ س ۴۱» عباس حادة : أصول الفقه ص ۰۲۷۷ فاضلن عبد‎ 
٣۷ الرحمن : الأموذج ص ۴ س‎ 

(۲) البقرة الاية ٤۳‏ . 

(۳) الإسراى الآية .٠۲‏ 

)4( الاسرای الاية ۷۸. 


SS 


و  :‏ إا قمعم إل الصلاةٍ فاغسيلو 
وجُمكم f‏ شرطاً لصحة الصلاة هو الحكم عند الأصوليين. 


اما عند الفقهاءء فالحكم هو ما ثبت بهذا الجعل» وهو شرطية 
الطهارة لصحة الصلاة. 


ر١‏ المائدة الآية ۰٦‏ 


E 


وجعل القتل فيما رواه ابو داود”'“ عن ابن عمر والبيهقي“ عن 


0) 
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هو أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بش الأزدي» السجستاني» ولد سنة 
۲ هھ وهو إمام امل الحديث في عص صله من سجستان» ثم رحل منہا رحلة 
كبيرةء وتوفي بالبصرة سنة ۲۷١‏ ه. 

له كتاب « السنن » وهو أحد الكتب الستةء وله « المراسيل » في الحديث 
و « البعث » وغيرها. 

(تارجخ بغداد »٥٩ ٥٥/۹‏ تذکرة الحفاظ ٥۹۱/۲‏ ۹۳» الأعلام .(AY/Y‏ 
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» صحابي» من أعز بيوتات 
قريش في الجاهليةء كان جريا جهيراء نشا في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع أبي 
وشهد فتح مكةء ومولده ووفاته فیہا» کف بصره في آخر حیاته» وهو آخر من توي بمکة 
من الصحابة له في كتب الحديث ۲۰ حدیٹا. کانت ولادته سنة ۱٠۰‏ ق ه وکانت 
وفاته سنة ۷۳ ه» وقيل : سنة ٠۳‏ ه. 

(وفیات الاعیان ۲۳٤/۲‏ ۲۳۷ تپذیب الأسماء واللغات ۲۷۸/۱ ۰۲۸۱ 
الاستیعاب ۳۲١ ۳٤۱/۲‏ الإصابة ٠٠١ ۳٤۷/۲‏ الأعلام .)۲٤٠/٤‏ 
هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البمقي» الفقيه الشافعيء 
الحافظ الكبير المشهورء من أثمة الحديث» ولد في خسر وجرد (من قرى بيهق بنيسابور) 
سنة ۲۸٤‏ هى ونشأ في بيبقء ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة وغيهاء وطلب إلى نيسابورء 
فلم يزل فيا إلى أن مات سنة ٤٥۸‏ ه ونقل جثانه إلى بلده. قال إمام الحرمين : « ما 
من شافعي المذهب» إلا وللشافعي عليه منةء إلا البيمقي» فإن له على الشافعي منة » 
وذلك لكارة تصانيفه في نصرة مذهبه» وبسط موجزه» وتأييد آرائه. وقال الذهبي : لو 
شاء البيمقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه» لكان قادرا على ذلك» لسعة علوم 
ومعرفته بالااحتلاف. 

صنف زهاء ألف جزي منها : السنن الكبرى» والسنن الصغرى» والأسماء 
والصفات» والبعث والنشورء والاعتقادء وفضائل الصحابة. 

(وفيات الأعيان »٥۸ _ ٠۷/١‏ طبقات الشافعية ۸/٤‏ ١١ء‏ جلاء العينين ص 
۱ رما بعدهاء الأعلام .)۱۳/١‏ 


۷ 


ابن عباس( مرفوعاً o»:‏ رث القاتل شيا ٩»‏ مانعاً من الارٹ هو 
الحكم عند الأصوليين 

أما عند الفقهاء فالحكم هو ما ثبت بهذا الجعل وكان أثرا له» وهو 
مانعية القتل من الارث. 

وهذا يتبين « أن الحكم عند الأصوليين هو نفس الطلب أو 
التخيير أو الجعل. 

أما عند الفقهاء فالحكم هو ما ثبت بالطلب أو التخيدر أو الجعل 


وکان أثراً له 0 . 


وإذا نظرنا إلى السبب الذي جعل الأصوليين يحتلفون مع الفقهاء 
في تعريفه» وجدنا أن كل فريق منما نظر إلى الحكم ا 
رامن وة المطر الي جا عوها. 

ذلك ان الحكم الشرعي له مصدر يصدر عنه» وهو الله تعالی› کا 
ان له علا يتعلق به» وهو الأفعال التي تصدر من المكلفينء ويكون الحكم 
وصفاً شرعياً ها. 


)١(‏ هو أبو العباس» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» القرشي الماشمي» حبر الأمةء 
الصحابي الجليل» ولد بمكة سنة ۳ ق ه. ونشا في بدء عصر النبوةء فلازم 
رسول الله عه وروى عنه الأحاديث الصحيحة» ركف بص في آخر عمره» فسكن 
الطائف» وتوفي بها سنة ۸ ه. 

ينسب إليه كتاب في تفسير القرآن» جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين 
عنه في کل اية. 

(الاستیعاب ٣٥۷ ٣٣۰/۲‏ الإصابة ٣٣۳٢١ ٣٣/۲‏ الاعلام ۲۲۸/٤‏ 
۹. 
منتقی و معه نيل ۸4/۹ 
الفقه ص „o‏ 


— ۱۸ 


وقد نظر الأصوليون إلى الحكم الشرعي من ا جهة الأول» وهو كونه 
صادراً عن الله» فعرفوه على ضوئها. 

3 نظر الفقهاء إليه من الجهة الثانية» وهي أن له محلا ومتعلقاً 
يتعلق به» الأفعال الصادرة من المكلفين فعرفوه على ضوئها('. 

بقي أن نتساءل : هل الصواب قد حظي به أحد الفريقين دون 

E E اللآحر أو‎ 

وإذا كان الكل عل حظ من الصواب فما مدى أثر هذا الاحتلاف 
من الناحية العملية ؟. 

الحق أن كلا من الفريقين على حظ من الصواب» ذلك أن كل 
فريق منهماء بنى تعريفه على وجهة نظر صحيحة ‏ ک) قدمنا ‏ فكان 
لكل منهما اصطلاح» ولا مشاحة في ذلك. 

أما من الناحية العمليةء فلا أثر لمذا الاحتلاف الاصطلاحي 
بین . 


.۲٠۷ زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
.۲۱ الخضري : أصول الفقه ص‎ )۲( 


— ۱۹ 


ات 


تفس الحم التشري 


رقع بين العلماء حلاف في تقسم الحكم الشرعي. 

فمنهم من ری انه لا أقسام له» ونه واحد لا یتعدد» ویسمی 
الحكم التكليفي. 

ومنهم من رأى أنه ينقسم إلى قسمين : تكليفي ووضعي. 

وقبل الخوض في الحجج ومناقشتہاء يحسن بنا أن نعرف كلا من 
هذين النوعين عند أصحابهماء حتى نكون على بينة من حقيقتهما حين 
عرض الادلة والنقاش. 

فما الحكم التكليفي» فإن التكليف في اللغة الأمر بما يشق. 

وهذا يقول الزخشري(“ : « ليس عليه كلفة في هذا أي مشقة ». 


.» أساس البلاغة» مادة « كلف‎ )١( 
والزخشري هو أبو القاسم» جار الله محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزخشري»‎ 
ه. كان إمام عص بلا مدافع»‎ ٤٦۷ نسبة إلى زخشر (قرية من قرى خوارزم) ولد سنة‎ 
نحوياء فقيماء مناظراء بيانيا» متكلماء أديباً» شاعرا» مفسرا» من أكابر الحنفية» حنفي‎ 
المذهب» معتزلي المعتقد» له في العلوم آثار ليست لغيه من أهل عصره» جاور بمكة‎ 
تصانيفه كثية» ومنها : الكشاف في التفسير» وأساس البلاغة في اللغة» وا لمفصل‎ 
في النحو. ر‎ 
تاج التراجم ص ۷۱ ۷۲» الفوائد البهية ص‎ ۲٠۰ ۲٠٤/٤ (وفیات الاعیان‎ 
.)۱٥۷ الرسالة المستطرفة ص‎ ۲٠١ ۹ 


۲ 


ويقول ابن فارس“ « الكلفة ما يتكلف من نائبة أو حق ». 
ویقول ابن منظور ٩"‏ « کلفه تکلیفا» آي مره با یشق عليه» 


وتكلفت الشيء» تجشمته على مشقة» وعلى خلاف عادتك... وبقال : 
هلت الڻيء تكلفة» إذا تطقه إا تکلفا ». 


وأما في الاصطلاح» فإن الحكم التكليفي عند الأصوليين» هو 


حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» بالاقتضاء أو التخيير". 


وعند الفقهاء « هو الوصف الشرعي للأفعال الصادرة من 


المكلفين» بناء على طلب الشارع فعلهاء أو تركهاء أو تخييو بين الفعل 
والترك »0. 


0) 


معجم مقاييس اللغة» مادة « كلف ». 
وابن فارس» هو أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» ولد سنة 
۹ھ . 

من تصانيفه : مقاييس اللغة» والمحمل. 

توفي بالری سنة ۳۹۰ هه وقیل : سنة ۳۹۰ ه. 

(وفيات الأعيان ٠١١ ٠٠١/١‏ الرسالة المستطرفة ص ۲٠ء‏ الأعلام .)۸٤/١‏ 
لسان العرب. مادة « كلف ». 
وابن منظور» هو جمال الدين» محمد بن مکرم بن علي بن منظور› الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي» ولد سنة ٠۳‏ ه. 

آشهر كتبه : لسان العرب» ومن كتبه : تار الأغاني» وختصر تارج دمشق 


لابن عساکر. 
توفي بمصر سنة اا۷ ه . 
(فوات الوفيات ٠۲١ ٠۲٤/۲‏ بغية الوعاة ص ١١‏ س ٠۷‏ الاعلام 
۷/(. 


(۲) صدر الشريعة : التوضيح .٠١ / ١‏ 
(؛) زكي الدين شعبان : أصول الفقة الإسلامي ص .۲١‏ 


۲ 


ومن أمغلة ذلك أن الله تعالٰی» طلب من الملكلفين الصلاة والزكاة 
على وجه الإيجاب والإلزام» وذلك بقوله تعالى  :‏ وَأقيمُوا الصلاة وآئوا 
الركاة . 

فطلبهما على وجه الإيجاب حكم تكليفي عند الأصوليين. 

واتصافهما بالوجوب بسبب هذا الخطاب حكم تكليفي عند 
الفقهاء. 

کا أنه سبحانه» طلب من المكلفين ترك الزنى على وجه التحري» 
وذلك بقوله تعالى : ظ ولا قروا الرئى إِلهُ كان فقاجشة وَسَاء 
سَبیلاً . 

: 

واتصافه بالحرمة بسبب هذا الخطاب حكم تكليفي عند الفقهاء. 

وكذلك الشأن في التخيير في اصطياد الصيد للمكلفين بعد التحلل 
من الإحرام بالحج في قوله تعالى  :‏ وَإِذًا حلشم قَاصطًادُوا . 

فالتخيير في اصطياد الصيد» حكم تكليفي عند الأصوليين. 

واتصافه بالتخيير فيه بسبب هذا الخطاب حكم تكليفي عند 
الفقهاء. 
كا أن وجه التسمية هذا الحكم بالحكم التكليفي واضح» حيث إن 


أقسامه في فعلها مشقة» والتكليف بعينه مشقة کا سان توضیح ذلك . 


.٤١ البقرة الآية‎ )١( 

(۲) الإسراي الآية .٠۲‏ 

.۲ المائدةء الآية‎ )٣( 

(؛) سيأتي وجه إدخال الندب والكراهة والإباحة ضمن أحكام التكليف على القول بأن 
التكليف إلزام ما فيه مشقةء أو طلب ما فيه مشقة» عند ذكر أقسام الحكم التكليفي. 


۳ 


وما ا الحكم اوي فهو عند الأصوليين خحطاب الله المتعلق بجعل 
الڻيء 8 لڻيءِ. أو شرطا له أو مانعاً منه» أو کون الفعل ا أو 
باطلاًء أو إعادة أو قضاءٌ أو أداء أو عزية أو رحصةء إلى غير ذلك. 


وأما عند الفقهاء» فهو كون الشيء سبباً لشيء آخر» أو شطاً لهه 
أو مانعاً منه» إلى غير ذلك من أحكام الوضع» بناء على جعل الشارع 
ذلك الشيء سبباًء أو شرطاء أو مانعا. 
ممن أمثلة هذا النوع قول الله تعالى : ظ أَقمْ الصلاةَ دلوك 
الس فهو خطاب بججعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة على 
الكلف با. 


ر ينظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام 41/١‏ وا خضري : أصول الفقه ص ٥4‏ 
وحمد سلام مدكور : مباحث الحكم عند الأضوليين ص .٠١١‏ 
)٣(‏ الاسراي الاية ۷۸. 


— 


وکقوله چ فیما رواه حمر“ والنساني() » صومُوا لروتته 


رَأفطروا إرؤنته »“ فهو خطاب من الشارع بجعل رؤية هلال رمضان 
سببا لوجوب الصيام على المكلفين» ورؤية هلال شوال سبباً لوجوب الفطر. 


)0 هو ابو عبد الل أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن إدريس الشيبانيي الوائلي» 


() 


إمام مذهب الحنابلةء وأحد الأئمة الزيعة» أصله من مرو» وكان أبوه والي سرخحس» ولد 
ببغداد سنة ٠٦٤‏ ه فنشاً منكبا على طلب العلى وسافر في سبيله أُسفارا كبية» إل 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة ومن والثغور وا مغرب وال جزائر والعراق وفارس وخراسان 
والجبال والاطراف. وصنف المسند. 

وله كتب» منها الزهد» والرد على من ادعى التناقض في القرآن. 

وقد صنف ابن الجوزى في سيره كتابا ماه « مناقب الامام أحمد ». ۰ 

قال الربيع بن سليمان : قال لنا الشافعي : أحمد إمام في ثمان حصال : إمام في 
الحديث» إمام في الفقه» إمام في اللغةء إمام في القرآن» إمام في الفقرء إمام في الزهد» [مام 
في الورع» إمام في السنةء وصدق الشافعي في هذا الحصر. توفي ببغداد. سنة ۲٤۱‏ ه. 

(تارخ بغداد ٤۱۲/٤‏ 4۲۳ وفيات الأعيان ٤۷/١‏ 44ء طبقات الحنابلة 
١ - ١‏ المطلع على أبواب المقنع ص 4۲١ ٤٤۱‏ جلاء العينين ص ۱۸۳ وما 
بعدهاء الأعلام ۱۹۲/۱ ۹۳). 
هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمنء أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني. 
القاضي» وبعضهم قال : أحمد بن علي بن شعيب» ولد بنساً (مدينة بخراسان) سنة 
٥‏ هھ وقیل : سنة ۲٠١‏ ه ومع من العلماء بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام 
والجزيرة» وكان إمام أهل عصره في الحديث» له كتاب « السنن » واستوطن مص 
وانتشرت بها تصانيفه» ثم رجع إلى دمشق» وامتحن فيماء وتوفي بسبب هذه الحنة في 
دمشق» وقيل بالرملة (من أرض فلسطين) وقيل : إنه قال : احملوني إلى مكة» فحمل 
إلہاء وتوفي بها سنة ۴٣۳‏ ه. 

(وفيات الاعيان ٠٠١ ٠۹/١‏ تذكرة الحفاظ 1۹۸/۲ ۷٠١‏ الرسالة 
المستطرفة ص ١١‏ م ١١ء‏ الأعلام .)14/١‏ 


(۳) ابن تيمية : منتقى الأحبار الذي معه نيل الأرطار ٤,؛‏ ابن حجر : تلخیص الحبیر 


4/۲ 


وکقوله تعالی : اة قَمّْمْ إلى الصلاة قاغسلوا وجو 


دكم إلى المَرافقء› ا برۇوسِكمْ 1 إلى 
الْكَعْبين f‏ فهو خطاب من الشارع بجعل الطهارة شرطاً أصحة 
الصلاة. 


وكقوله 4ء فيما رواه مالك في الموطاًء وأحمد» وابن ماجه“ 


0) 
( 


™) 


المائدةء الآية 1. 
هو أبو عبد الله مالك بن أنس» بن مالك» الأضبحي» الحميري» إمام دار الهجرةء وأحد 
الأئمة الأبعةء وإليه تنسب الالكيةء ولد في المدينة سنة ٩۳‏ ه وقيل غير ذلك» كان 
صابا في دينه» بعيدا عن الأمراء والملوك» سأله المنصور أن يضع كتابا للناس» فصنف 
الموطاًء وله رسالة في الوعظء وكتاب في المسائل» وغير ذلك. توفي في المدينة سنة 
۹ ه. وقيل غير ذلك. 

(وفیات الاعیان ۲۸٤/۳‏ ۲۸۷ تہذیب التہذیب ۱۰/ه ‏ 4٠ء‏ الديباج 
المذهب ص ۱۷ ۴ الأعلام .)۲۸/١‏ 
هو أبو عبد الله» محمد بن يزيد بن ماجه» الربعي بالولاء القزويني» الحافظ المشهورء 
مصنف كتاب « السنن » في الحديث» ولد سنة ٠۹‏ ه وكان إماما في الحديث» عارفا 
بعلومه» وجميع ما يتعلق به» ارتحل إلى البصرة والكوفة وبخداد ومكة والشام ومصر والري 
لكتب الحديث. وله « تفسير القرآن الكربم » و « تاريخ قزوين » وكتابه في الحديث : 


أحد الصحاح الستة. توفي سنة ۲۷۳ ه. 


(وفیات الأعیان ٤۰۸ ٤۷/۳‏ تہذیب التہذیب ٠۳۲ _ ٠۴/٩‏ تذكرة 
الحفاظ ٦۳٦/۲‏ س ۳۷“ الأعلام 1/۸( 


وغرهم : « َيس لقاتل ميراث »“ فهو خحطاب من الشارع ججعل القتل 
اا ا 

إلى غير ذلك من الأمثلة لجميع أحكام الوضع. 

هذا على اصطلاح الأصوليين في تعريف الحكم الوضعي. 

أما على اصطلاح الفقهاء في تعريفه» فالحكم الوضعي في الخال 
الأول هو سببية الدلوك لوجوب الصلاة على المكلف بهاء وفي الخال الثانيء 
هو رؤية هلال رمضان لوجوب الصيام على المكلفين وسببية رؤية 

شوال لوجوب الفطرء وني المثال الثالث» هو شرطية الطهارة لصحة 
وني الال الرابع» هو مانعية القتل من الميراث» وذلك بناء على 
جعل الشارع ما في هذه الأمثلة سبباًء أو شطأًء أو مانعاً. 

والعلماء يسمون هذا النوع بجخطاب الوضع»› كا يسمونه جخطاب 
الإإحبار 7 

اما وجه تسمیته جخطاب الوضع» فلن الشارع إنغا قصد منه أن 
يکون علامة لشيء آخرء بان یکون سبباً و شرطاً أو مانعاًء أو غير ذلك 
مما يدحل تحت هذا النوع. فهو اذا موضوع» أي مجعول معرفا لشيء 
ا 


(۱) ابن حجر : تلخيص الحبیر ۸١ ۸٤/۳‏ ابن تيمية : منتقى الأحبار الذي معه النيل 
4/٦‏ 

(۲) ینظر زکي الدین شعبان : اُصول الفقه الإسلامي ص ۲۱۹ ١۲ء‏ وحسين حامد 
حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين ص .٠١‏ 

(۳) الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص .٠١٤١‏ 

.۲۹ ينظر فاضل عبد الرحمن : الاٌموذج» ص‎ )٤( 


— ۷ 


رلذلك يقول الطوني“ : : « أما معنى الوضع» فهو أن الشرع 


وضع أي شرع أموراً ميت أسباباً وشروطاً وواتع؛ يعرف عند :وجودها 
اأحكام الشرع من إثبات أو نفي الأحكام0 توجد بوجود الأسباب 
والشروط وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط ». 


(™ 


ويقول القراذ في : « إنه سمي بذلك لأنه شيء وضعه الله تعالى في 


شرح ختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهرية» رقم ٥۸٥۳‏ ورقة .٥١‏ 

والطوني هو العلامة أبو الربيع» نجم الدين» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم 
انطوني الصرصري ثم البغدادي» الحنبلي» الفقيه» الأضوليء المحفنن» ولد سنة بضع 
وسبعين وستائة بقرية « طوف » (من اعمال صرصر) م دخل بغداد سنة ٩٩۹۱‏ هھ 
فلازم نخبة من علمائهاء وأحذ العلم عنم» ثم سافر إلى دمشق سنة ۷٠٤‏ هى ولقي الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية الحراني» ثم سافر إلى مصر» وجالس العلماء وأخذ عنهم» وقد نسب 
إليه أشياء» بعضها صح عنه. 

له تصانيف كثية» منها» بغية السائل في مهمات المسائلء ف أصول الدين» 
وختصر الروضةء في أصول الفقه» وشرحه في ثلاثة مجلدات» وختصر الحاصل في أصول 
الفقه» واختصر کثیرا من كتب الأصول وکتب الحدیث أیضاء لکن لم یکن له فیه ید 
ففي کلامه فيه تخبيط کثير» وقد حصل له محنة في آخر عمره» توفي في بلد الخليل عليه 
السلام بعد رجوعه من الحج في رجب سنة ۷٠١‏ هى وقيل : سنة ۷٠١‏ هى والأول أصح. 

(ذيل طبقات الحنابلة ۳٣۹/۲‏ ۳۷۰ جلاء العینین ص ۳٣‏ ۳۷ الأعلام 


4/۳ — ۹۰). 
لعل كلمة « التي » ساقطة» وصواب العبارة : « التي توجد بوجود الأسباب 
والشروط... « 


شرح تنقيح الفصول ص ۷۹ ۸٠١‏ وانظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص .٠١١‏ 

والقرافي» هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين (بياء مفتوحة» 
وام مشددة مکسورة) الصنہاجي»› البفشيمي (بالفاع الهنسي المصري المالكي» يلقب 
بشهاب الدین» ویکنی بابي العباس» ولد بالبهنساء كان إماماً عالماء انتهت إليه في عهده 
راسة المالكية» كان بارعا في الفقه والأصول والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم 
الكلام والنحو. 

له مؤلفات» منها كتاب التنقيح في أصول الفقه» وله عليه شرح مفيد» وشرح 
محصول الإمام فخر الدين الرازي في الأصول أيضاء وكاب أنوار البروق في أنواء الفروق» 
وغيرها كثير» توفي بدير الطين بمصر القديمة» ودفن بالقرافة الكبرى بمصر سنة ۸٤‏ ه. 

(الديباج المذهب ص ٦۷ ٦۲‏ الأعلام 4١/١‏ الفح المبين ۸1/۲ ۸۷). 


— ۲۸ 


ن شرائعه أي جعله دلیلاً ف وشرطا) لا انه أُمر به عباده ولا اناطه 
بأفعاه» من حيث هو خحطاب وضع ». 
ویقول زکي الدين شعبان ;0 » وإغا جي ا الاسم لک 
المقصود منه وضع الثيء, ا لشيء.» أو شرا له ا مانعاً منه» مأخحوذ 
من الوضع وهو الجعلء لک اعتبار الثيء ا أو شا أو مانعاً إغا هو 
بجعل الشارع دون غیره» ولوا جعل الشارع إیاه ا أو شرطاً أو مانعُ 
لا كان كذلك ». 
وما وجه تسميته مخطاب الاخحبارء فلأنه محرد إخبار يفيدنا بوجود 
لسکا التكليفيةء أو انتفائها طاباً أو تخييرًء بخلاف E‏ القكليف» 
فإنه إنشاء وليس إخبارا. 
وهذا نرى الطوفي في شرحه ختصر الروضة يقول“ : « وأما معنى 
الإحبارء فهو أن الشرع بوضع مذه الأمُورء احبرنا بوجود أحكامها 
۰ عند وجود تلك الأمُور فکأنه قال مغلا 1 8 
أن عليكم أداء الركاة. وإن وجد الذي هو مانع من 
أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبما في السائمة» فاعلموا أني م وجب 
عليكم الزكاة. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنى وكثير من الاحكام 
بالنظر إلى وجود أسبابما وشروطهاء وانتفاء موانعها وعكس ذلك ». 
(۱) أصول الفقه الاسلامي ص ۲۱۸. 
وزکي الدين شعبان» باحث معاصر› ولد سنة ۹۰۸ مي عافظة الفيوم› وهو 
من أوائل الذين تخرجوا في قسم تخصص المادة في علمي الفقه والأصول بالأزهر» اشتغل 
مدرسا فترة في كلية الشريعة» ثم انتقل إلى كلية حقوق عين شمس مدرساء فأستاذا 
مساعداء فأستاذا» فرئيس قسم» ويعمل الآن بدولة الكويت. 
له من المؤلفات رسالة الدكتوراه في الشروط في العقودء وكتاب في أصول الفقه 
الإسلامي» وني الأحوال الشخصية. 
)١(‏ مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥۳‏ ورقة ٠٥‏ وقد اقتبسه ابو البقاء الفتوحي 
شرح الکوکب المنیر ص ٠١٤‏ 


۹ 


خلاف العلماء في تقسم الحكم الشرعي وترجيح الخعار : 

E E‏ نعود 
فنقول : إن العلماء اختلفوا في تقسم الحكم الشرعي. 

فمنہم من رأى أنه لا أقسام له ونه واحد لا یتعدد بحیث إنه 
يشمل معنى الاقتضاء والتخيير والحكم الوضعي راجع إلى ما يسمى 
بالجكم التكليفي» فلا تة تقسم إذاً للحکہ. 

وحجتهم بأننا لا نجد حكماً غير الحكم الاقتضاني أو التخييري. 

فلا معنى لجعل الدلوك سببا في وجوب الصلاة إلا وجوب الصلاة 
عنده» ولا معنى لجعل الطهارة شرطاً في الصلاة إلا إباحة الصلاة بهاء ولا 
معنى لجعل الشاهدين شرطاً في النكاح إلا صحته بهماء ولا معنى جحل 
الدين مانعا من وجوب الزكاة إلا عدم وجوبها معه» ومعنى الصحة إباحة 
الانتفاع» والبطلان حرمته» وثبوت الملك» يعني اباحة انتفاع امالك وحرمة 
انتفاع غيره» واستحقاق الإرث عند موت المورْث» معناه وجوب الحكم به 
وإعطاؤه لمستحقه» واستحقاق العقوبة عند ارتكاب ما يوجبهاء معناه 
وجوب الحكم بها وتنفيذها وحرمة تركهاء وثبوت الحق في الرد بالعيب 
والخيار بالشرط» معناه إباحة طلبه» ووجوب أو جواز الحكم به. 

وهذا لا نجد أننا ملجأون إلى إثبات قسم آخر يسمى بالوضعي»› 
بل غاية ما هنالك أن يقال : إن الاقتضاء أو التخييرء تارة يكون صريحاء 


)١(‏ صدر الشريعة : التوضيح على التنقيح ١‏ ابن تيمية : الفتاوى »٤۸1/۸‏ عبد الله 
: تعليقه على الموافقات ۱۸۷/١‏ وانظر الفناري : فصول البدائع .٠١۹/۱‏ 
بل إن بعضهم قد أنكر تسمية الوضعي حكماء فقد قال العضد في شرحه 
ختصر ابن الحاجب ۲۲۲/۱ : « قيل : إنه ليس بحكم» وحن لا نسمي هذه الأمور 
أحكاماء وإن سماها غيزا به فلا مشاحة في الاصطلاح ». 
)١(‏ ينظر صدر الشريعة : التوضيح على التنقيح ٠٤/١‏ التفتازاني : التلوج ١/١٤٠ء‏ حسين 
حامد حسان : الحكم الشرعي ص .٦1‏ 


EE REE 


وتارة يكون ضمنياء ويدخل ما أطلق عليه بعض الأصوليين الحكم الوضعي 
ف النوع الغاني(. 

ويذهب اخرون“ إلى أن الحكم الشرعي» ينقسم إلى قسمين : 
حکم تکليفي» وحکم وضعي» یکون کل واحد منہما» مستقلا بمعنی لا 
يشاركه فيه الآخر على النحو الذي ذكرناه في تعريفهما. 

وپبزر هلا رہم « بان المفهوم من الحكم الوضعي» تعلق شيء 
بشيءِ اخر» والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذاء ولزوم أحدهما للاحر 
في صورة لا يدل على اتحادهما نوعا ». 

وقد ذكر هذا صدر الشريعة. 

کا يبررونه بقوهم : « إن بعض أنواع الحكم الشرعي يشتمل على 
الطلب أو التخيير صراحة أو بطريق مباشر» وبعضها ليس فيه اقتضاء أو 


(۱) حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ٠١‏ عبد الله دراز : تعليقه على الموافقات 

.٠٠١ عباس متولي حادة : أصول الفقه ص‎ /,١1 
: وصدر الشريعة‎ ٠٠۹/١ كابن تيمية : الفتاوى ۱۸۲/۸ والشاطبي : الموافقات‎ )۲( 
وحسين‎ »٠١ والبيجوري : حاشيته على متن السنوسية ص‎ ٠١/١ التوضيح على التنقيح‎ 
.٠1 حامد حسان : الحكم الشرعي ص‎ 
.٠٤/١ التوضيح على التنقيح‎ 

وهو صدر الشريعة الأصغر» عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة الأكبر أحمد الحبوي البخاري الحنفي» من علماء الحكمة والطبيعيات 
وأصول الفقه والدينء فهو فقيه أصولي خلاني جدلي محدث مفسر نحوي لغوي أديب 
نظار متکلم منطقي. 

من مؤلفاته : التنقيح في أصول الفقه» وشرحه (التوضيح)» وشرح « الوقاية » 
لجده تاج الشريعة محمود (في فقه الحنفية) والوشاح في علم المعاني. توفي ببخارى سنة 
۷ هھ. 

(تاج التراجم ص ١٤ء‏ الفوائد البهية ص ٠١۹‏ ١٠ء‏ الأعلام ٠٠٤/٤‏ الفتح 
المبين ص .)٥١‏ 


۳) 


کے 


تخيدر صرج» بل إن ذلك يفهم ضمناء وهذا كاف في نظرنا لاستقلال ما 
کان الطلب أو التخيير فيه بطريق مباشر باسم الحكم التكليفي» وما كان 
الطلب أو التخيبر فيه بطريق غير مباشر بالحكم الوضعي ». 

وقد ذکر هذا الدکتور حسین حامد حسان(. 


على أن اين تيمية جعل منشاً لحلاف بين اليتين لقسم ا لمكم 


الوضعي والنافين له إثبات الشسباب وعدمه» فمن ا الشباب أثبت 4 
التقسم» ومن نفاها نفى التقسم. 

وهذا نراه يقول :7 « والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا 
خحطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين : خحطاب تکليف»› وخحطاب وضع 
وإخبار» كجعل الشيء سبباًء وشرطاء ومانعاً. 

فاعترض عليمم نفاة ذلك نکم إن ارد إن أردتم بکون ۾ بکون الثيء سيا أن اسیا ن 


.۳۱٤ ص‎ .۳۱٤ الفقه ص‎ ٠ وانظر في هذا اموضوع» عباس : عباس حمادة ا اسول‎ ٦١ الحكم الشرعي ص‎ )١( 
وحسين حامد حسان» مصري الجنسية باحث معاصر» من مولفاته : أصول‎ 
الفقه» والحكم. الشرعي عند الأضوليين‎ 
هو أبو العباس» أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله ن آي اقا ار‎ 
انيري الحراني ثم الدمشقي» تقي الدين ابن تيميةء الإمام الحافظ المجتهد شيخ الإسلام‎ 
هب وتحول به أبوه إلى دمشق» فنبغ واشتهرء وطلب إلى مصر من‎ ٦٦١ ولد في حران سنة‎ 
أجل فتوى أفتى بهاء فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من أهلهاء فسجن مدةء ونقل إلى‎ 
هى وأطلق‎ ۷۲١ الإسكندريةء ثم أطلقء فسافر إلى دمشق سنة ۷۱۲ ه واعتقل بها سنة‎ 
ثم أعيد» ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ هى فخرجت دمشق كلها في جنازته.‎ 
كان داعية إصلاح في الدينء آية في التفسير والأضول» فصيح اللسان» قلمه‎ 
ولسانه متقاربان» ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسرر» وأفتی ودرس» زهو دون‎ 
العشرين.‎ 
من مؤلفاته : الفتاوى» وموافقة صحيح المنقول لصرج المعقول» والايمان» ومنہاج‎ 
السنة» وغيرها كثير.‎ 
۱٤۹1/۲ (الذيل على طبقات الحنابلة ۳۸۷/۲ س ۸4١٤ء تذكرة الحفاظ‎ 
6١ س‎ ۱٤١/۱ الاعلام‎ ۸ 
.٠۸١ وانظر مع ذلك نفس المصدر ص‎ ٤۸1/۸ الفتاوى‎ )۴( 


2 


ا 


۳۲ 


الحكم يوجد إذا وجد» فليس هنا حكم آخر» وإن أردتم معنى آخر» فهو 
ممنوع ». 

وعلى هذا يكون الرد عليهم بالأدلة التي تثبت الأسباب کا سيأني 
في موضعه إن شاء الله. 

ومع أن جمهور العلماء يذهب هذا المذهب» فإننا نری التفتازان ٩۵‏ 
لا يوافق صدر الشريعة في توجیه له» ویقول : « ونت خبیر بأنه لا توجیه 
هذا الكلام أصلا..[ لأن الخصم ] يمنع كونه [ أي الحكم الوضعي ] 
خارجا عن التعريف» ويجعل الخطاب التكليفي أعم منه شاملا له» فأي 
ضرر له في تغاير مفهوميہماء بل كيف يتحد مفهوم العام والخاص ». 

ويجاب عن ذلك بانه لم يدع صدر الشريعة ومن معه اتحاد مفهوم 
العام والخاص حتى تكون هذه العبارة ردا عليه» بل ادعى انما متغايران في 
المفهوم فلا يشملهما لفظ واحد. 

وما ما ذکره الدکتور حسین حامد حسان» فقد یناقش بأنه لیس 


(۱) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» الملقب بسعد الدين» العلامة الأضولي المفسر 
المتكلم المحدث البلاغى الآديب» ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) سنة ۷۱۲ ه» وقيل غير 
ذلك» وإ « تفتازان » نسب. 

أخذ عن القطب رالعضد» ونشأ فحلا في العلوم متبحرا فيهاء وقد رحل إلى 
(سرحس) وأقام بها حتى أبعده تيمور لنك إلى سمرقند فأقبل عليه الطلاب والعلماء 
يستفيدون من علمه» واخحتلف في مذهبه الفقهي» > فقيل : إنه حنفي» وقيل : إنه شافعي. 

له مصنفات في علوم شتی» منبا : التلوج في کشف حقائق التنقيح في الأضول» 
وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في الاصول» وشرح على العقائد 
النسفية في التوحيد. 

توفي بسمرقند سنة ۷۹١‏ ه ودفن بهاء وقيل في وفاته غير هذا التاريخ. 

(بخية الوعاة ص ۳۹۱ الفوائد البهية ص ٠۳٤١‏ - ۳۷ء التاج المكلل 
ص ٤۷۱‏ ۷۲ الأعلام ١١ - ١١۳/۸‏ الفتح المبين ٠۲٠٠/۲‏ وانظر في 
ترجمته أيضا ابن نجيم : فتح الغفار شرح المنار ص .)١‏ 

.٠٤/١ التلوج‎ )( 


۳٣ = 


تنوع الطلب أو التخيير في طريقهما إلى مباشر وغير مباشر» كافيا في 
استقلال کل منہما. 

ويجاب بن ذلك کاف ني استقلال کل منما بقسم يحمل عنوانا 
خحاصاء وخاصة في محال الاصطلاحات العلمية. 

وممّا تقدم يتبين رجحان تقسم الحكم الشرعي إلى القسمين 
الذگوین. 

على أن الخلاف في التقسم وعدمه» لا تظهر له رة عملية(. 


() عبد الله دراز : تعليقه على الموافقات .۱۸۷/١‏ 

ويذكر صدر الشريعة في التوضيح والتنقيح ۱۲۲/۲ وما بعدها طريقة لضبط 
أنواع الأحكام التكليفية والوضعية عند فقهاء الحنفية» ويزعم أنه الذي اخترعهاء وأنها 
حاصرة» حیث يقول ۱۲۲/۲ : « اعلم أني اخترعت تقسيما حاصرا على وفق مذهبناء 
وعلى ما هو المذكور في كتبنا من الاقسام المتفرقة ». 

ويوافقه التفتازاني : التلوح ۲ على هذا الزعم فيقول : « والحق أنه ما تفرد به 
الصنف رحه الله تعالى» وهو يخالف اصطلاح القوم» وإنغا رقع فيه لاحتراع التقسم 
الحاصر » فلينظر.. 


a 


للواك2كد 
اشارا كم اكليف باعت يام الطب ووعد 


احتلف العلماء في تقسم الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه» 
على مذهبين : 

| فالجمهور يرون انه ينقسم إلى حمسة أقسام الإيجاب» 
والندب» والتحريم»› والكراهة» والاباحة(. 

ووجه الحصر في هذه الأقسام أن حطاب الشار ع المتعلق بأفعال 
امكلفين» لا يخلو إمّا أن يرد بطلب الفعل من المكلف» أو الترك» أو 

وإذا ورد بطلب الفعل» فإما أن يكون على وجه الحتم واللزوم» وإما 
ألا يكون على وجه الحع واللزوم» فإن كان الأول فإججاب» وإن كان الثاني 

وإذا ورد بطلب الترك للفعل» فإما أن يكون على وجه الحتم واللزوم» 
وإما لە یکون على وجه الحم واللزوم› فإن کان الأول فتحرم»› وإن کان 
الغاني فكراهة. 

وإذا ورد بالتخيير بين الفعل والترك فإباحة. 


الفقه ص ۳۹. 


»( ينظر الغزالي : المستصفى ٤۲١/١‏ ابن قدامة : روضة الناظر ص ١‏ زكي الدين 
شعبان : أصول الفقه الإاسلامي ص ۲۲٢ ۲۲٢١‏ حسین حامد حسان : أصول الفقه 


. ٤١ ۳۹ ص‎ 


— 0 


۲ س وما الحنفية» فقد خالفوا الجمهور في تقسم الحكم 
التكليفي من هذه الناحية» فرأوا أنه ينقسم إلى سبعة أقسام : الفرض» 
والإٍجاب» والندب والتحربم» وكراهة التحريم» والكراهةء والاباحة. 

ويقولون في وجه الحصر في هذه الأقسام عندهم : إن خطاب 
الشارع المتعلق بأفعال اللكلفين» إما أن يرد بطلب الفعلء أو الترك» أو 
التخيدر بينهما. 
وطلب الفعلء إما أن يكون على وجه الحتم واللزوم» أو لا يكون 
كذلك. 

فإن کان على وجه الحتم واللزوم» فقد یکون دلیله قطعیاء وقد یکون 
دليله ظنيا. فإن كان الاول» سمي فرضاء وإن كان الثاني مي إججابا. 

وإن م يكن طلب الفعل على وجه الحم واللزوم» سمي ندباء وفاقا 
للجمهور. 

وطلب الترك» إما أن يكون على وجه الحم واللزوم» أولا يكون 
كذلك. 

فن کان على وجه الحم واللزوم» فقد یکون دلیله قطعیاء وقد یکون 
دليله ظنياء فإن كان الاول سمي تحريماء وإن كان الثاني سمي كراهة التحرم. 

وإن م يكن طلب الترك على وجه الحتم واللزوم» مي كراهة» وفاقا 
للجمهور. 

وإذا ورد التخيير بين الفعل والترك» فإباحةء وفاقا للجمهور”. 

ذلك كلام مجمل لأقسام الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه 
)١(‏ الخضري : أصول الفقه ص »٠١‏ حسين حامد حسان : أصول الفقه ص ٤١‏ س ائ 

والحكم الشرعي عند الأضوليين ص ۳۲ وما بعدهاء زكي الدين شعبان : أصول الفقه 


الإسلامي ص .۲٤١‏ 


۳ 


عند كل من الجمهور والحنفية» وبيان لوجهة كل فريق لحصره في هذه 
الأقسام. 

ومنها ننتقل إلى ا موضحين له 
بالأمغلة التي تکشف حقيقته 


تعريف أقسام ایک التكليفي عند الجمهور : 

تبون لنا أن الجمهور يرون أن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة 

اما الإيجاب» 3 في اللغة يقوم على ثلائة حروف اسل هي الواو 
ولجم والباءء وهي تدل « على سقوط الشيء ووقوعه [ أي ثبوته ] ثم 
يقال : « وجب يجب وجوبا وجبة لزم »“ ووجب البيع وجوبا حق 
ووقع”“ و « وجب لي عليه كذا وأوجبه على نفسه» واستوجب العقاب» 
ووجب البيع» وأوجبته» وفعلت ذلك إيجابا لحقك »0. 

وأما في الاصطلاح» فهو خحطاب الشار ع المتعلتق بأفعال المكلفين 
بطب العمل على وج اجر 

ولذلك أمثلة كثرة کول الله تعالى  :‏ واغبدوا اله 7 وقوله 
تعال : ثم أفيضوا من حَيْتُ أقاض التاس 4“ وقوله تعالى : 
زأقبمو الصتلاة واوا اة 2. 


.» ابن فارس : معجم مقاييس اللغة» مادة « وجب‎ )١( 
.» الفيروزابادي : القاموس الحيط» مادة « وجب‎ )۲( 
.» معجم مقاييس اللغة» مادة « وجب‎ )۳ 

() الزخشري : ساس البلاغةء مادة « وجب ». 

(ه) النساي الآية .۳٠‏ 

() البقرةء الاية 1۹۹. 

(۷) النورء الآية .٠٦‏ 


۴۷ 


وأما الندب» فهو في اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول» هي النون 
والدال والباءء ويأتي لثلاثة معان « إحداها الأثر والثانية الخطرء والثالثة 
تدل على خفة في شيء »(. 

والمعنى الثالث هو المناسب لمذا المقام؛ لما فيه من الخفة؛ إذ يقال : 
« رجل ندب خفيف في الحاجة سريع ظريف يجيب.. والندب» أن يندب 
إنسان قوما إلى أمر أو حرب أو فطوة اي يدعوهم ٳليه» فينتدبون له» اي 
يجيبون ويسارعون» وندب القوم إلى الامر يندبهم ندباء دعاهم وحثهم... 
ویقال : ندبته فانتدب»› أي بعثته ودعوته فاٌجاب . 

وهذا نرى ابن فارس يقول”“ : « وعندنا أن الندب في الأمر قريب 
من هذاء لأن الفقهاء يقولون : إن الندب ما ليس بفرض» وإن كان هذا 
صحیحا) فلأن الحال فيه حفيفة ». 

ومن أجل ذلك درج العلماء في تعريفهم له في اللغة بالدعاء. 

وأما في الاصطلاح» فهو خحطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين 
بطلب الفعل على غير وجه ال جزم. وذلك مستفاد من قرائن تحتف بالطلب» 
فتصرفه عن مقتضاه الأضلي من الإبجاب. 

مثل قوله تعالى : ظ إذًا اينم بدن إلى أجل مُسَمى 
كبو 0“ فالأمر بالكتابة» خحطاب بالطلب على غير وجه ال جزم إذ قد 
صرفه عن مقتضاه الأصلي من الإيجاب الذي هو الطلب على وجه الجز» 


.» معجم مقاييس اللغة» مادة « ندب‎ )١( 

(۲) ابن منظور : لسان العرب» مادة « ندب ». 
(۲) معجم مقاييس اللغةء مادة « ندب ». 

.۲۸۲ البقرة الاية‎ )٤( 


— ۳۸ 


 : a NC‏ قإن من ن بعْضكُمْ بَغْضاً 
يود الّدي امن أمانء وليئق الله ريه 4“ وكقوله تعالى : 

} راهدزا إذا ايم 4 وقرله : قن اسم مهم ردا 
فاذقغوا ايهم نو )© فإذا َعَم يهم أمْوَالَهُم فأشهذوا 
هم 4 

وكالأدلة التي تطلب صلاة التراويم» وصيام ست من شوال. 

وأما التحري» فهو في اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول» هي الحاء 
والراء والمم» وهي أصل واحد « هو المنع والتشديد ». 

وهذا فالتحريم ضد التحليل» ومن أجل ذلك نجد الوجوه التي تأي 
عليا هذه الحروف تحمل هذا المعنى» فالحرمة مثلا « مالا يحل 
انتپاکه »7 « والحرام ضد الحلال» قال الله تعالى : 8 وَحَرَامٌ على َة 
تاها ي والحريم حريم البئر» وهو ما حولها» يحرم على غير 
صاحبها أن يحفر فيه والحرمان : مكة والمدينة» سميا بذلك لحرمتهما 
ونه حرم أن يحدث فيهما أو ووی محدث. 

وأحرم الرجل بالحج لأنه يحرم عليه ما كان حلالا له من الصيد 
والنساء وغير ذلك »“ « والحرم بالكسر نقيض الحلال ٠»‏ 


ر( الخضري : أصول الفقه ص .٠٤‏ 

(۲) البقرة» الي .AY‏ 

( البقرةء الآية ۲۸۲. 

۹ النساي الآية‎ )٤( 

(ه) النساى الآية .٦‏ 

.» ابن فارس : معجم مقاييس اللغةء مادة « حرم‎ )٦( 
.» الفيروزابادي : القاموس الحيط مادة « حرم‎ » 
.۹١ الأنبيای الأية‎ » 

.» معجم مقاييس اللغةء مادة « حرم‎ )٩( 

.» ابن منظور : لسان العرب» مادة « حرم‎ )١١( 


— ۴۳۹ 


وأما في الاصطاد > فهو خطاب الشارع لمتعلق بأفعال المكلفين 
بطلب الترك على وجه وذلك مشل قول الله تعالى : ( قلا تفل لَهُمَا 
أف وَل نهَرهُمَا 7“ وقرله : « لا اكلا مراكم کم ا إا 
ان کون جار عن عن راض مُنکمْ ولا تفغلوا الفسكمْ ¢ وقوا 
لا اكوا الرها 4 وقوه : م[ ولا لفريوا الى 5 

وما الكراهةء > فهي في اللغة تقوم على ثلاثة حروف ازل هي 
الكاف والراء والماءء وهي أصل « يدل على خلاف الرضا والمحبة »(“ 
وهذا فالكراهة ضد الرضا واحبةء وقد جاء على هذا قوم : « أمر كريه 
ووجه کریه» وقد کره کراهة» وکرهته فهو مکروه» وتکره الشيء 
تسخطه. ... وكره إليه البخل وحبب إليه الجود ٥»‏ کا جاء : « أمر كريه 
ومکروه ووجه کره وکریه قبیح ». 

وقيل : إن الذي معنا ليس ماخوذا من هذاء بل هو مأخوذ من 
« الكرية» وهي الشدة في الحرب »“. 

والراجح الأول» إذ الكراهة اصطلاحا فيا طلب للترك على غير وجه 
الجزم» وهذا يوجد فيه معنی عدم الرضا والحبة» ولا یوجد فيه معنی الشدة. 

وأما في الاصطلاح» فهي خحطاب الشار ع الخعلتق بأفعال المكلفين 


.۲۳ الإسراى الآية‎ )١( 

(۲) النسای الاية ۲۹. 

(۲) ال عمرانء الآية .٠۴‏ 

.١۲ الإسراى الآية‎ )٤( 

.» معجم مقابيس اللغةء مادة « كره‎ )٥( 

.» ساس البلاغةء مادة « كره‎ (MD 

(۷) لسان العرب» مأدة نز كره #. 

0 الوح : وح الخوکي لر ع ا١ء‏ محمد سلام مدكور : مباحث الحكم ص 


و 


بطلب الترك على غير وجه ال جزم» وذلك أيضاً مستفاد من قرائن تحتف 
بالطلب للترك» فتصرفه عن مقتضاه الأضلي من التحرم. 

وذلك مثل ما رواه أحمد وأبو داود وان ماجه والترمذي(٠‏ 
واللفظ له أن رسول الله ا قال : « إِذًا وضاً أحَذكمْ ثم خر حرج 
اما إلى الملجي للا يكن ب 
أصابعه» َه في صَلاَق ۾ 


وكالأدلة التي تنهى عن القرع» والأكل باليسارء وكالأدلة التي تنبى 


ت ےک ت ت ی ت ت ج کے 


)١(‏ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي» البوغي» الترمذي» 
الحافظ المشهورء ولد سنة ٠۹‏ هى من أئمة علماء الحديث وحفاظه» من أهل ترمذ 
(على نهر جيحون)» تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيوخه» وقام برحلة إلى خراسان 
والعراق والحجاز» وعمي في آخر عمره» وكان يضرب به الئل في الحفظ توفي بترمذ سنة 
۹ ه. وقيل : سنة ۲۷١‏ ه. 

من تصانيفه : « الجامع الكبير » في الحديث» و « الشمائل النبوية » 
و « العلل » في الحديث. 

(وفیات الأعیان ٤۰۷/۳‏ تہذیب التهذیب ۳۸۷/۹ الأعلام ۲۱۳/۷). 
الترمذي : الجامع ۳۹4/۲ ابن تيمية : منتقى الأحبار الذي معه النيل »٠۷۳/۲‏ 
السيوطي : ال جامع الصغیر ۲۳/۱. 

والصارف عن التحريم إلى الكراهة» ما ثيت في الصحيحين في خبر ذي اليدين 
انه ا شبك أُصابعه في المسجد, وذلك يفيد عدم التحرم» ولا يمنع الكراهةء لکونه 
فعله نادرا (انظر نيل الأوطار ۳۷٤/۲‏ وتحفة الأحوذي .)٠٠۹١/۲‏ 


۲( 


کر 


سا — 


عن صوم يوم عاشوراء منفرداء أو الجمعة منفردة» وكقول النبي عل 
فیما رواه ابن ماجه وال : « حير الصداق أَيْسرهُ »^ فإن كلمة 
« خير » تفيد كراهة المغالاة في المهور)» وككراهة دخول من أكل ثوما 


(۱) محمد سلام مدکور : مباحث الحکم» ص .٦٩‏ 

)٣(‏ هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضبي الطهماني النيسابوري» 
الشهير بالحام» ويعرف بابن البيع» ولد في نیسابور سنة ۳۲۱ هى وهو من أكابر حفاظ 
الحديث والمصنفين فيه» رحل إلى العراق سنة ٠٤۱‏ ه وحج» وجال في بلاد خراسان وما 
وراء النہر» وولي قضاء نیسابور سنة ۳٣۹‏ هب ثم قلد قضاء جرجان فامتنع» وهو من 
أعلم الناس بصحيح الحديث وتييزه عن سقيمه. 

صنف كتبا كئيرة جداء منها : تاريخ نيسابور» والمستدرك على الصحيحين» 
والصحيح في الحديث» وفضائل الشافعي. 
توفي بنيسابور سنة ٤٠٥‏ ه. 
(تار بغداد »٤۷٤ ٤۷۳/١‏ مزان الاعتدال 1۰۸/۳ وفيات الأعیان ٠۰۸/۳‏ 
۹ الأعلام 0/۷). 
)٣(‏ السيوطي : الجامع الصغير ۹/۲ ابن الديبع : تييز الطيب من الخبيث» ص .۷٤‏ 
)٤(‏ ينظر حسين حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين»ء ص .٥۹۷‏ 


— ٤ 


أو بصلا اللسجد؛ لقول النبي د فيما رواه البخاري ٠‏ ومسلم 0 
« من اکل وما أو بصلا فليعترتاء أو عرزل مسلجدئاء لقعد في 
بیته »0 . 


وما الإباحة» فهي في اللغة تقوم على ثلاثة حروف اول هي الباء 
ا وهي أصل واحد يدل على « سعة الشيء وروز 
وظهوره »“. 

وقد أحذت الاباحة هنا من هذا ا معنى» إذ فما سعة وبروز وظهور. 

وهذا يقول ابن فارر(“ : « ومن هذا الباب إباحة الشيء» وذلك 
أنه ليس بمحظور عليه» فأمره واسع غير مضيق ». 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغية البخاري» الحافظ لحديث 
رسول الله مى ولد في بخارى سنة ۱۹٤‏ هء وقام برحلة طويلة سنة ٠٠١‏ ه في طلب 
الحديث» فزار خراسان والعراق ومصر والشام» وسمع من نحو ألف شيخ» وجمع نحو ٠٠٠‏ 
الف حدیث»اختار منہا في صحيحه ما وثتق برواته» وهو من أول من وضع في الإسلام 
كتابا على هذا النحوء وأقام في بخاری» فتعصب عليه جماعة» ورموه بالتہې فأخرج إلى 
خزتنك (من قری ”مرقند) فمات فیا سنة ۲٠٠‏ ه. 

له من المصنفات : الجامع اوو اروف بصحیح البخاري» والتارجخ» 
والضعفاء في رجال الحديث, وخلق أفعال العبادء والأدب المفرد. 

(تہذیب الأسماء واللغات 1۷/۱ وما بعدهاء تہذیب التہذیب ٤۷/٩‏ س 
تذكرة الحفاظ ۰/۲ ٥٥۷‏ الأعلام ۸/٦‏ ۹). 

( هو ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» حافظ من أئمة 

الحديث» ولد بنيسابور سنة ۲٠٤‏ ه» ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق. 

اشهر کتبه : صحيح مسل كنب أحاديثه في خمس عشة سنة وهو أحد 
الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة» ومن كتبه أيضاء المسند الكبي والأماء 
والكنى» والأفراد والوحدان» والاأقران» توفي بظاهر نيسابور سنة ۲١۱‏ ه. 

(تار بغداد ۱۰۰/۱۳ ۰۱٠۰٤‏ وفیات الاّعیان ۲۸۰/٤‏ ۲۸۲ تذكرة الحفاظ 
۲ ۹۰ الأعلام ۱۱۷/۸ س ۱۸). 

. ٠١١/۲ السيوطي : الجامع الصغير‎ ۷۳/١ المنذري : مختصر صحيح مسلم‎ )٣( 

.» ابن فارس : معجم مقاييس اللغة» مادة « بوح‎ )٤( 

(ه) معجم مقاييس اللغة» مادة « بوح ». 


۳ 


وقال الفيروزابادي» وابن منظور“ : « أبحتك الشيء أحللته 
لك ». 

قال ابن منظور : « والمباح خلاف الحظور ». 

واا في الاصطلاح» فهي خطاب الشارع المتعلتق بأفعال المكلفين 
على وجه التخيير بين الفعل والترك. 

وذلك مثل قوله ی فيما رواه امد ومسلم حين سل عن 
الوضوء من -حوم الغنم : » إن شت فوط وَإِن شئت قا 
َوضاً «. 

وكالأدلة التي تبيح الطيبات من الطعام والشراب واللباس ونحوها5 

تعريف أقسام الحكم التكليفي عند النفية : 

تقدم لنا أن الحنفية يخالفون الجمهور في تقسم الحكم التكليفي» 
فیرون انه ينقسم إ إلى سبعة ة أقسام : الفرض» ا والندب» والتحرم»› 


وكراهة التحريم والكراهةء والإإاحةء ا اتضح لنا وجه الحصر في هذه 
القسمة عندهم. 


(1) القاموس الحيط» ولسان العرب» مادة « بوح ». 
رالفيروزابادي» هو أبو طاهر» مجد الدين» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهم 
ابن عمر» الشيرازي» الفيروزابادي» الشافعي» ولد « بكازون » من أعمال « شيراز » 
سنة ۷۲۹ ه. 
من تصانيفه : القاموس الحيط» وبصائر ذوي الفييز في لطائف الكتاب العزيز. 
توفي في « زبيد » سنة ۸۱۷ ه» وقيل : سنة ۸١١‏ ه وقيل : سنة ۸۱۹ ه. 
(البدر الطالع ۲۸۰/۲ ۲۸١‏ الضوء اللامع ۷۹/٠١‏ الأعلام 0۹/۸). 
(۲) لسان العرب» مادة « بوح ». 
(۳) ابن تيمية» منتقى الأحبار الذي معه نيل الأرطار .۲۳۷/١‏ 
(؛) ينظر في هذا الموضوع : أبو البقاء الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ١٠ء‏ الخضري : 
أصول الفقه ص ۳۲ ١٠ء‏ حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص »٠۳‏ وأصول 
الفقه ص ۳۹ ے .٤‏ 


{= 


فأما الفرض» فهو في اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول» هي الفاء 
والراء والضاد» وذلك « أصل صحیح يدل على تأثیر في شيءِ من حر أو 
غیو »7 . 

وهذا نرى ابن فا يقول : « الفرض الحز في الشيء» يقال: 
فرضت الخشبة» والحز في سية القوس فرض حيث يقع الوتر ». 

کا نری الزخشري( والفيروزابادي“ يمضيان على هذا فيقولان : 
« الفرض الحز في الڻيء «. 

وهذا المعنى اللغوي مناسب لا عندنا. 

وهذا نجد ابن فارس بعد أن ذکر ما یدل عليه قال : « ومن 
الباب اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى» وسمي بذلك لأ له معام 
وحدودا «. 

کا أن الفيروزابادي يتابعه في هذا المعنى فيقول” : « الفرض... 
ما أوجبه الله تعالى كالمفروض ». 

وما في الاصطلاح» فهو خحطاب الشارع المتعلتق بأفعال المكلفين 
بطلب الفعلء على وجه الجزم» بدليل قطعي الثبوت والدلالة"» كالكتاب 


(1) ابن فارس : معجم مقاييس اللغةء مادة « فرض ». 

(۲) المصدر نفسه « مادة فرض ». 

۳( اساس البلاغة» « مادة فرض ». 

.» القاموس المحيط» « مادة فرض‎ )٤( 

(°) المصدر السابقء « مادة فرض ». 

.» المصدر السابق» مادة « فرض‎ )١( 

(۷) محمد سلام مدکور : مباحث الحکم ص ۰٠٤‏ زکي الدين شعبان : أصول الفقه 
الاسلامي» ص ۲۲۷. 

ولم ار غير هذين المصدرين صرح بقطعية الدلالة» انظر مثلا : فاضل 

عبد الرحمن : الأنموذج ص ۳١‏ - ۳۲» والحق معهماء لان الحنفية» يشترطون القطع 
في الثبوت والدلالة. 
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والسنة المتواترة المفيدين للقطع دلالة هما مفيدان له و 

وذلك مثل قوله تعالی :$ وأقيما الصلاة 4 فإنه خحطاب 
طالب للفعل طلبا جازما» ودلیل الخطاب قطعي و ودلالة» وهو 
الكتاب”“. 

وأما الإيجاب» فهو حطاب الشار ع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب 
الفعل على وجه الجزم» بدلیل ظني» کخبر الواحد والقياس. 

وذلك مثل قوله r‏ فیما رواه اه أحمد ف مسنده» والبخاري 
و وأبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه س : « ل صَلاة ن م 
ا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه حطاب طالب للفعل طلبا جازما» ودلیل 
الخطاب ظني» وهو خبر الواحد الذي يفيد الظن. 

وأما الندب» فلا تلف تعريفه عندهم عن تعريفه عند 
الجمهور“ إ ذ يتفقون معهم على انه خحطاب الشارع المحعلق بأفعال 
المكلفين الفعل على غير وجه الحزم» وذلك بقرينة تصرف الطب 
عن مقتضاه الأضلي من الإجاب. 

وهذا تكون أمثلته عندهم هي الامثلة نفسها عند الجمهورء فلا 
نطیل باعادتها. 

وما التحرم» فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب 
الترك على وجه الجزم بدليل قطعي الثبوت والدلالة كالكتاب والسنة 
المتواترة المفيدين للقطع دلالةء کا هما مفیدان له ٹبوتا. 


.٤١ البقرة الآية‎ ١( 

(۲) حسین حامد حسان. : أصول الفقه ص .٤‏ 

(۳) السيوظي : الجامع الصغير  .۴۳/۲‏ 

. ٤۱ حسین حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأضوليين ص ۰۳۳ اأصول الفقه ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر حسين حامد حسان : أصول الفقه ص ١٤ء‏ والحكم الشرعي ص ۳۲» زكى الدين 
شعبان : اصول الفقه الإسلامي ص ۲۳۹. 


— ٤ا‎ 


کقوله تعالى: ولا قربا الرئى '؛ فإنه حطاب طالب للترك 


على وجه الجزم» بدليل قطعي هو الکتاب. 


ركقوله تعالى: وَأحَل الله الي وحَرّمَ الا . 
وأما كراهة التحريم» فهي خطاب الشار ع الحعلق بأفعال المكلفين 


بطلب الترك على وجه ال جزم بدليل ظني» كالسنة غير المتواترة والقياس. 


ومثال ذلك قوله ا فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أي 


هريرة“ رضي الله عنه ‏ : « لا بيغ الرْجُل عَلَى بيع أخيه ولا يطب 
عَلّى خطبة أخيّه »؛ فهو حطاب طالب للترك بدليل ظنى؛ لكونه من 
أخبار الأحاد”. 


الإسراء الآية .٠۲‏ 
حسين حامد حسان : أصول الفقه ص .٤١‏ 
البقرة» الآية ¥. 
حسين حامد حسان : أصول الفقه ص .٤١‏ 
هو ابن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن اي صعب الدوسيء اختلف 
في اسمه اخحتلافا كثيراء وأشهر ما قيل فيه : أن امه كان في الجاهليةء عبد شمس بن 
عامر» فسماه رسول الله عله عبد الرحمن» وكني بأي هريرة» لأنه وجد هرةء فحملها في 
کمه» فقيل له : ابو هريرة» کانت ولادته سنة ۲۱ ق هى أسلم سنة ۷ ه» ولزم صحبة 
النبي ى وكان أكار الصحابة حفظا للحديث ورواية له» روى عن النبي ع ٠٣٠۷٤‏ 
حدیثاء کان أكار مقامه بالمدينةء وها توفي سنة ٩‏ ه. 

(الاستیعاب» باب الکنی ۲۲/٤۲‏ ١٠ء‏ الإصابة ٠٠۳/۲‏ وباب الكنى 
٤‏ د ۲۱ تهذیب الاماء واللغات ۲۷۰/۲ الأعلام ۸۰/٤‏ س ۸۱). 
ابن تيمية : منتقى الأحبار الذي معه النیل .٠۸۹/٩‏ 
زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص .٠٤٠١‏ 


a 


ومثله أيضاً على رأي بعض العلماء قوله تعالى : ل إذا ودي 
للصلاة من يوم الْجُمُعَة قاسْعَوا إلى ذکر الله ودروا اليح 4 فإن 
قوله تعالی  :‏ ذَلكُمْ حير ر لک ¢ عمل اندلا وة عل طب افك ع 
وجه الجزم ظنية. ٩‏ 

وأما الكراهة والإباحة» فلا يختلف معناهما وأمثلتما عندهم عن 
معناهما وأمثلتهما عند الجمهور”. فلا نطيل بإعادة ذلك. 

es a‏ خت ان ا تعرض بالبحث للتفرقة بين 
عبارات» ترد على ألسنة كثير من الباحثين» E‏ 
المفهوم» وهم يطلقونها دون أن يراعوا ذلك التغاير. 

تلك هي : الفرض» والمفروض» والإججاب» والوجوب» والواجب» إلى 
آخر العبارات التي تمشل أقسام الحكم التكليفي. 

وبياناً لذلك باتفصیل فول : إن الفرض» و ا 
الصطلح عليه عند الأسوليين من ا 

والأثر الذي ترتب على الفرض واتصف به الفعل هو الفرض أيضاء 
es‏ 

والفعل الذي تعلق به الفرض واتصف بالفرض» هو المفروض عند 
الحنفية. 

والإيجاب» هو نفس خطاب الشارع الطالب للفعل طلباً جازم 


٠ه وانظر في هذه الأمثلة محمد سلام مدكور : مباحث الحكم ص‎ ٩ الجمعة» الآية‎ )١( 
.٠٤١ وزكي الدين شعبان : أصول الفقه ص‎ 

(۲) ينظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن .٠١۸/١۸‏ 

(۳) انظر حسین حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين ص ٣۳‏ وأصول i‏ 
الفقه ص .٤١‏ 
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aS EE 
عند الأصوليين.‎ 

والأثر الذي ترتب على الإيجاب واتصف به الفعل هو الوجوب» 
وهو الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء. 

والفعل الذي تعلق به الإيجاب واتصف بالوجوب» هو الواجب 
وهو الحكم المصطلح عليه عند الأضوليين. 

والأثر الذي ترتب على الندب واتصف به الفعل هو الندب أيضاًء 
وهو الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء. 

والفعل الذي تعلق به الندب واتصف بالندب هو المندوب. 

والتحرم» هو نفس خطاب الشارع الطالب للترك طلباً جازماًء 
مطلقاً عند ا وېدلیل قطعي عند الحنفية» وهو الحكم الصطلح 

ولأثر الذي ترتب على التحريم واتصف به الفعل هو الحرمة» وهو 
الحكم الصطلح عليه عند الفقهاء. 

والفعل الذي تعلق به التحرم» واتصف بالحرمة» هو الحرم أو 
الحرام. 

وكراهة التحرم» هي نفس خطاب الشارع الطالب للترك طلباً 
جازمأء بدليل ظني كا يقول الحنفيةء وهو الحكم المصطلح عليه عند 
الأضوليين من الحنفية. 

والأثر الذي ترتب على كراهة التحربم واتصف به الفعل هو الكراهة 
التحرمية» وهي الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء منهم. 

والفعل الذي تعلق به كراهة التحريم واتصف بالكراهة التحريية» 

هو المكروه تحرياً. 
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والكراهة» هي نفس خطاب الشارع الطالب للترك طلبا غير 
جازم» وهي الحكم الصطلح عليه عند الأصوليين. 

والأثر الذي ترتب على الكراهة واتصف به الفعلء هو الكراهة 
ضا وهي الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء. 

والفعل الذي تعلق به الكراهة واتصف بالكراهة» هو المكروه. 

والاباحة» هي نفس خطاب الشار ع الخير بين الفعل والترك» وهي 
الحكم عند الأصوليين. 

والأثر الذي تر تب على الاباحة واتصف به الفعل هو الاباحة 
أيضاًء وهو الحكم ااا عليه عند الفقهاء. 

والفعل الذي تعلق به الاباحة واتصف بالإاباحة» هو المباح(. 


ومن هذا يتبين أن تقسم بعض العلماء الحكم التكليفي إلى 
ومندوب» وڅرم» ومکروه» ومباح . مغلا فيه تساه "» إِذ إذ أن 

تقسم تقسم للفعل الذي يتعلق به الحكم التكليفي» وليس تقسيما للحكم 
نفسه» إذ تقسيمه» هو القول بانه ينقسم إلى إيجاب وندب» وتحرم» 
وكراهة» وإباحةء إلى غير ذلك ما زاده علماء الحنفية من أقسام". 


(۱) ينظر حسين حامد حسان : أصول الفقه ص ۹ ٤‏ وزکي الدين شعبان : أصول 
الفقه الإسلامي ص ۲۲١ ۲۲٣‏ وحمد سلام مدكور : مباحث الحكم عند 
الأصوليين ص .٦۳‏ 

(۲) ونعني بهم العلماء الذين قسموه إلى واجب إلم. دون أن ينصوا على أن التقسم باعتبار 
متعلق اللفطاب» وهو الفعل الذي يتعلق به الحكم التكليفي» وهم کثیرون. 

أما من نص على أن تقسيمه للحكم إلى واجب إل بهذا الاعتبار» فليس في 
ية :تساهل: 

() ينظر حسين حامد حسان : أصول الفقه ص ٤٤‏ ١٠ء‏ وعباس متولي حادة : أصول 

.۳٣۲ ۳٣ا‎ ۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۸١ ۰۲۸٤ الفقه ص‎ 


آراء العلماء في وجه إدخال الندب والكراهة والإباحة تحت 
أقسام الحكم التكليفي : 

لقد جرى خحلاف كبير بين العلماء في وجه إدخال كل من الندب 
والكراهة والإباحة ضمن أقسام الحكم التكليفي. 

ومرجع ذلك الخلاف إلى الخلاف في المدلول اللغوي للتكليف» 
والمراد به هنا. 

فقد قيل : « إن التكليف بعينه مشقةء لأنه منع الإنسان من 
الاسترسال ص دواعي نفسه» وهو مر نسبي . وبهذا الاعتبار سمي 


تکلیفاً ٩(.»‏ 
ومن أجل هذا دحل كل من الثلاثة تحت التكليف» إذ أن هذا 
المعنى موجود فيا 


وقد ین محمد علي بن حسسین ٩‏ هذا قر e‏ 
قاله الشاطبي0) في الموافقات من أن القاعدة المقررة ان الشرائع» إ نما جيءِ 


(۱) محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۱۷۷/١‏ 

(۲) هو محمد علي بن حسين بن إبراهم م المالكي : فقيه من فضلاء الحجاز» مغربي الأضلء 
ولد بمكة سنة ٠۲۸۷‏ هب وتعلم بهاء وولي إفتاء المالكية بها سنة ٠٠٤١‏ ه توفي بالطائف 
سنة ۱۳۹۷ ه. من کتبه : عذيب الفروق (اخحتصر به الفروق للقراني)» وتدريب الطلاب 


ف ا 
(الاعلام ۱۹۷/۷ س ۱۹۸)۔ 
)٣(‏ تهذیب الفروق .۱۷۷/١‏ 


)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» من 
أهل غرناطة» أصولي حافظ محتہد» حريص على اتباع السنةء محانب للبدع» کان من أئمة 
المالكية. 

من مؤلفاته : الموافقات في أصول الشريعة» والجالس (شرح به كتاب البيوع من 
صحیح البخاري)» والاعتصام. توفي سنة ۷۹۰ ه. 


(نيل الابتہاج بتطريز الديباج ص ٠١‏ الأعلام ۷١/١‏ الفح المبين ٠٤/۲‏ 
.(o‏ 
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مما لمصالل العبادء فالأمر والنهي والتخيير جميعاًء راجعة إلى حظ المكلف 
ومصالحه» لأن الله تعالى غني عن الحظوظ منزه عن الأغراض» غير أن 
الحظ على ضربين : 

أحدها: داحل تحت الطلب» فللعبد أخذه من جهة الطلب» فلا 
یکون ساعياً في حظه» وهو مع ذلك لا یفوته حظه» لکنه أذ له من 
جهة الطلب» لا من حيث باعث نفسه» وهذا معنى كونه بريغا من الحظ» 
وقد يأخذه من حيث الحظ إلا أنه لما كان داحلا تحت الطلب» فطلبه 
من ذلك الوجه» صار حظه تابعاً للطلب» فلحق با قبله في التجرد عن 
الحظ» و مي باسمه. 

والثاني : غير داحل تحت الطلب» فلا يكون أخذاً له إلا من جهة 
إرادته واختياره» لأن الطلب مرفوع عنه بالغرض» فهو قد أخذه إذاً من 
جهة حظه» فلهذا يقال في المباح : إنه العمل الماذون فيه» المقصود به مجرد 
الحظ الدنيوي خاصةء |.ه أي إلا أنه لما م يتم فيه الحظ المذكور بواسطة 
الحجر عن الاسترسال فيه وفي غي إلا بمقتضى الإذنء م يخل عن كلفة 
ومشقة ». 

وقيل : إن التكليف إلزام ما فيه مشقة. 

وعلى ذلك لا يخلو إما أن يكون المراد بالتكليف هذا المفهوم» 
فيكون كل من الثلاثة : الندب والكراهة والإباحة» خارجاً عن الحكم 
التكليفي؛ إذ لا إلزام فيا بمشقةء وإنغا أدحلت تحته تغليباً”» أو لكونہا 
لا تتعلق إلا بفعل المكلف". 


(1) محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۱۷٦/١‏ الفناري : فصول البدايع ٠٠٠/١‏ 

() القرانفي > الفروق »٠١١/١‏ محمد علي بن حسين : تبذيب الفروق ٠۷٦/١‏ الإمبابي : 
تقريره على حاشية البيجوري على متن السنوسية ص ١٠ء‏ السيد محمد صديق حسن 
خان بہادار : حصول ال امول ص ۲۹. 

(۴) محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق .۱۷١/١‏ , 


0 


وإمّا أن يكون ''١‏ به» ما كلف اعتقاد كونه من الشرع. 
وعلى ذلك تكون داخلة تحت أقسام التكليف» لكن لا بنفس 
الندب أو الكراهة أو الإباحة» بل بأصل الايمان. 
٤‏ وھو ‏ کا تری ‏ تأویل بعید' و « ضعیف» إذ یلزم عليه جمیع 
الاحكام ». 
وقيل : إن التكليف طلب ما فيه مشقة. 
وليست المشقة منحصة في الممنوع عن نقيضه» فإن المندوب 
مثلاء لا ينع من نقيضه» مع أن فعله أي المندوب _ لتحصيل الثواب 
شاق» لأنه رما يخالف المشتهى. 
وكذلك المكروه فإنه لا يمنع من نقيضه» مع أن في تركه لتحصيل 
الثواب مشقة. 
وعلى هذا يكون الندب والكراهةء داخلين تحت التكليف”. 
أما الإباحة فتدحل تحته» تغليباً“ للأحكام التكليفية لکارق 
آنواعهاء بحيث تشمل الإجاب» والندب» والتحريم› والكراهة»› أو تغلیبا 


ر ينظر الغزالي : المستصفى ٤۸4/١‏ وابن قدامة : روضة الناظر ص ۲۳» والفناري : 
فصول البدایع ۲۳۷/۱. 

.۲۳ ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ )٠( 

(م) الفناري : فصول البدایع .٠٠٠/۱‏ 

(+) أبو البقاء الفتوحي : شرح الكوكب المنير مع المتن (الختصر) ص ١١۲٠ء ٠۲۸‏ ومحمد علي 
ابن حسين : تہذيب الفروق .٠۷١/١‏ 

(ه) الإمبابي : تقريره على حاشية البيجوري على متن السنوسية ص »٠١‏ وحسين حامد 
حسان : أصول الفقه ص ١٤ء‏ والحكم الشرعي ص »٠١‏ وعباس متولي حادة : أصول 
الفقه ص ۲۸۰. 


۳ 


لكون كثير من صيغ الإباحة تأتي بصيغة الطلب» كقوله تعالى : 
واشربُوا 0 واا حلم فاصطًادؤا 4 pp‏ فإذا 
قُضيَث الصلاةٌ فال لتشروا 0 . 

إلى غير هذه الصيغة من صيغ الطلب التي تأتي للإباحة0. 


رى البقرةء الآية ۱۸۷. 

( المائدة الآية ۲. 

1 الحمعة» الآية‎ )٣( 

.۹۸ س‎ ٥۹۷ محمد سلام مدکور : مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )٤( 


— 0 


(ے ر 
انوا 2 اکم الو ضيي 


لنا الخلاف بين العلماء في إدخاله في الحكم التكليفي واستقلاله عنه» 


وما هو جدير بالإشارة إليه أن الحكم الوضعي وإن أخذ صفة 
الاستقلال عن الحكم التكليفي» إلا أن له صلة وثيقة به ؛ ذلك أنه بجميع 
أقسامه» بثابة العلامات التي تدل على الحكم التكليفي» ولولاها لفات 
الناس كثير من الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها فنصبما الشرع 
للدلالة عليهاء دفعاً هذا الحرج والعسر عن المكلفين. 

فالسبب مثلاً الذي هو من أقسام الحكم الوضعي» علامة منبهة 
على وجود الحكم التكليفي» كزوال الشمس حين يكون علامة على وجوب 
صلاة الظهر. 

والشرط الذي هو من أقسامه» وجوده علامة منبهة على صحة 
المشروط حين وقوعه» كالطهارة» حين تكون علامة على صحة الصلاة. 

وهكذا بقية أنواع الحكم الوضعي» التي سنشير إليها عند الكلام 
عن انواعه. 

على أننا حين نكتب هذه السطور المتقدمةء لا نريد منها سوى أن 
تكون تقدمة بين يدي أنواع الحكم الوضعي» كي نبرز من خلا ما ما 


تدعو الضرورة القصوى لبيانه» من صلة الحكم الوضعي بالتكليفي. 
وإذا ما وضع الباحث يده على مصادر هذا الموضوع» أخذه 
العجب من كا الخلاف بينها في أنواع هذا الحك» وعدتا. 
فالرهاوي'“ يسجل لنا أنها أربعة فقط وهي « السبب» والعلة» 
والشرط والعلامة »» بل إنه يصر على حصها في هذا العدد بالقول إنه 
حصر استقراني» وبیانه « أن ما تعلق به الحکم» لا يخلو إٍما أن کون 
موثرا في وجوده أو لا. 


الأرل العلة. 
والثاني إما أن يكون وسيلة إليه ألا 
فالأؤل السبب. 


والثاني إما أن يوجد الحكم عنده ألا 


(۱) حاشیته على شرح المنار ۸۹۸/۲. 
والرهاوي هو الشيخ العلامة» شرف الدين يحيى الرهاوي» المصري» الحنفي» كان 
نازلا بدمشق» وسافر مع الشيخ حسن الضيروطي إلى مصر سنة ٩٤١‏ ه» وتوفي بعد 
ذلك في القرن العاشر المجري. له حاشية على شرح ابن ملك للمنار. 
(الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة .)۲٠٠/۲‏ 
)١(‏ المصدر نفسه.. 


0 


الأول الشرطء والثاني العلامة ». 
کا نجد کلا من الشيخ البزدوي('» ا البخاري"» يقرر 
الأنواع السابقة ولا يزيد عليماء بل يؤكد البخاري” بأن دليل الحصر هو 
الاستقراء. 
وأما الشاطبي2)» فقد حصرها في الأسباب» والشروطء والموان» 
والصحة والبطلان» والعزائم والرخحص. 


(۱) أصول الفقه ٠۲۸۹/۲‏ . 
والبزدوي» هو أبو الحسن فخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم 
ابن موسى بن عيسى بن مجاهد» البزدوي» الفقيه بما وراء النهر» صاحب الطريقة على 
مذهب الإمام أي حنيفةء ولد في حدود الأريعمائة من الهجرة. 
له كتاب المبسوط وشرح ال جامع الكبير» وشر ح ال جامع الصغير» وكتابه في أصول 
الفقه مشهورء وقد خحرج أحاديثه الشيخ أبو العدل زين الدين ابن قاسم بن قطلوبغا. 
توفي يوم الخميس خامس رجب سنة ٤۸۲‏ ه» ودفن بسمرقند. 
(تاج التراجم في طبقات الحنفية ص ٤١‏ الفوائد البهية ص ٠۲٤١‏ ١٠ء‏ الأعلام 
.(6A/o‏ 
(۲) کشف الأسرار ۱۲۸۹/۲. 
والبخاري» هو علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» من أهل 
بخارى» فقيه حنفي» تفقه على عمه الإمام محمد المايرغي» وهو أصول أيضا. 
له تصانيف» منها شر ح أصول البزدوي» المسمى بكشف الأسرار» وشر ح المنتخب 
الحسامي للأحسيكتي. توفي سنة ۷٣۴‏ ه. 
(تاج التراجم ص »٠١‏ الفوائد الہية ص ١‏ الأعلام .)٠١۷/٤‏ 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ الموافقات .۱۸۷/١‏ 


— O0۷ — 


وإذا انتقلنا إلى الآمدي“ نستطلع رأيه» وجدنا أنه م يسق أنواعه 
مساق الحصرء بل يذكر كثيراً منهاء ويختم كلامه بما يفيد أن هناك غير ما 
ذکره من الأقسام. 


وهذه هي عبارته في هذا الوض وع ». .. الحكم الوضعي» 
كالصحة والبطلان» ونصب الشيء سبباً أو مانعاً أو شرطاً» وكون الفعل 
إعادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخحصة»ء إلى غير ذلك ». 

ولكن الآمدي حين قصد البحث فيهاء لم يذكر سوى السبب 
والمانع والشرط والصحة والبطلان والعزعة والرخحصة". 


() هو ابو الحسن» علي بن اي علي محمد بن سام التغلبي الآمدي» ولد بامد (بلدة بديار 
بکر) عام ٥٥۱‏ هھ وقدم بغداد» وتعلم وه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء ثم صار 
شافعيا» واشتغل بعلم الخلاف» وتفنن في علم النظرء ويقال : إنه حفظ الوسيط لاني 
حامد الغزالي» ويذكر عن ابن عبد السلام أنه قال : ما علمت قواعد البحث إلا من 
السيف الآمدي» وما معت أحدا يلقي الدرس أحسن منه» وكان إذا غير لفظة من 
الوسيط» كان اللفظ الذي يأتي به» أقرب إلى المعنى» قال : ولو ورد على الإسلام من 
يشكك فيه من المتزندقة لتعين الآمدي لناظرته. توفي بدمشق سنة ٠۳١‏ ه. 
وله نحو عشرين مصنفاء منبا:الإحكام في أصول الأحكام» وختصره (منتهى 
السول)ء وأبكار الأفكار في علم الكلام ولباب الألباب» ودقائق الحقائق. 
(وفيات الأعيان ۲/٥٠٤ء‏ الأعلام ٠٠١/١‏ ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي له في 
مقدمته للاحکام :و = ح). 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام .۹1/١‏ 
(۲) انظر الاحكام في اأصول الأحکام ۱۲۷/۱ ۳٠ء .٠١١‏ 


— 0N — 


ويفهم من ابن قدامة'» أنه يرى أن أنواعه» هي السبب والعلة 


والشرط والانع» والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة. 


کا أن ابن النجار الفتوحي"» يسوق الأنواع التي ذكرها الآمدي 


أو ولكن بعبارة لا يستفاد منها أنه يرى أن هناك غيها. 


وني موضع اخر يقول في الختصر ° : إن أقسامه أربعة « علة 


وسبب وشرط ومانع ». 
)١(‏ روضة الناظر ص ۴ س .١١‏ 


۳) 


حر 


وابن قدامة» هو الإمام شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد» عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي» ثم الدمشقي الصالحي. الفقيه 
الحنبلي» من أكابر الحنابلةء ولد سنة ٠٤١‏ ه ججماعيل (من قرى نابلس بفلسطين)» وقدم 
إلى دمشق مع أهلهء وله عشر سنين» فقراً القرآن» وحفظ مختصر الخري» واشتغل بالعلم» 
ورحل إلى بغداد سنة ٥٦١‏ ه ثم رجع إلى دمشق» وها توفي سنة ٠۲‏ ه. 

له تصانيف منها : المغني شرح مختصر الخرتي» والكافي» ولمقنع» والعمدة (في 
الفقه) وروضة الناظر رفي أصول الفقه). وله غير ذلك. 

(الذیل على طبقات الحنابلة ۱۳۳/۲ ۹٤ء‏ المطلع ص ٤۲١١‏ ۷١۲٤ء‏ الأعلام 
64 = ۹۲(. 
شرح الكوكب المنير ص .٠١‏ 

والفتوحي هو أبو البقاءء تقي الدين محمد بن أقضى القضاة المصرية شهاب الدين 
أي العباس» أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهم الفتوحي» الفقيه الأصولي الحنبليء 
ولد سنة ۸۹۸ هء ونشأ في عفة وصيانة» ودين وعلم» وأدب وديانةء وأخذ العلم عن 
والده شيخ الإسلام المذكورء وعن جماعة من أرباب المذاهب الختلفة» ورحل إلى الشام 
فألف كتابه « المنتهى »» ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب» 
وتبحر في العلوم حى انتبت إليه الرياسة في مذهبه» ثم ولي القضاء بسؤال جميع أهل 
مصر» وكان حلو المنطق جم الادب مع جليسه» توفي سنة ۹۷۹٩‏ ه» وقيل : توفي سنة 
۲ ھهھ. 

من مولفاته : منتہی الإرادات ف جمع المقنعم مع التنقيح وزپادات» في فقه الحنابلةء 
ومختصر التحرير» وشرحه (شرح الكوكب المنير) في أصول الفقه. 

(شذرات الذهب ۳۹۰/۸ ۳۹۱ المدخل إلى مذهب أحمد ص ۲۲١‏ الأعلام 
«(TI‏ 


.۱۳١ ص‎ )۳( 


— 0۹ 


ثم يذكر في هذا الموضع نفسه ولكن في شرح الخعصر” أنه قد 
حصل خلاف في العلة : هل تدخل تحت خطاب الوضع أو لا وأن من 
ذكرها من الحتابلةء» إنغا هو متابعة للموفق ابن قدامة في الروضةء والطوفي» 
وابن قاضي الجبل. 

أما الدكتور محمد سلام مدكور”» فينقل لنا بعض ما ذكر من 
خلاف في هذا الموضوع» ويفرد للحنفية مسلكاً خاصاً بهم في تقسيمه 
فیقول ٠:‏ « وللحنفية في الحكم الوضعي مسلك تلف بعض 
الاحتلاف عن مسلك غيرهم... ويقسمون الحكم الوضعي إلى : ركن» 
وعلة» وسبب» وشرط› وحكمة» وعلامة» ومانع» وصحة» وفساد ». 

بل إن بعضهم توسع في عدة أنواع هذا الحكم» فقال : إنه يدخل 

بالإضافة إلى السبب والشرط ولمانع» والرخحصة والعزية والصحة 

RT‏ وهو لا يتضمن طلباً ولا تخييراً 
كالثبوت وعدمه» والاستحقاق ونفيه» والقبول والرفض. 


(۱) شرح الکوكب المنير ص .٠١١‏ 

(۲) هو جال الإسلام شرف الدين ابو العباس أحمد بن الحسين أو 0 الحسن بن عبد الله 
ابن أي بكر محمد بن أحمد بن قدامة الحنبلي» المشهور بابن قاضي الجبل» شيخ الحنابلة 
في عصره» اصله من القدس» ومولده ووفاته في دمشق : مولده سنة ۹۳ ه ووفاته سنة 
١‏ هب وكان يحفظ عشرين ألف بيت من الشعر» طلب إلى مصر» فدرس في مدرسة 
السلطان حسين» وعاد إلى دمشق» فولي بها القضاء سنة ۷٠٦۷‏ ه. وتوفي وهو قاض. 

له مصنفات منها : الفائق (في فروع الفقه)» وأصول الفقه» لم يكمله. 
(جلاء العينين ص ۳١ ٠١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٠٠١‏ الأعلام 
1/. 
(۳) باحث معاصر» مصري الجنسية» من مولفاته : الأر في النصوص الشرعية» و 
. الاجتاد عند الفقهايء ومباحث الحكم عند الأضولين» والاباحة عند الأصوليين 
والفقهاء. 
)٤(‏ مباحث الحکم عند الأصوليين ص ۱۳۳. 


کے کے 


وذلك کحکمه بثبوت الك وزواله» وباستحقاق الارٹث والشفعة» 
والرد بالعیب والفسخ لعدم دفع الثمن› وبقبول الدعوى ورفضها'. 

أن E‏ ا الحكم إلى الخلاف في 

ا هذا E‏ 
الوضعي» يرى الآخرون أنه .ن أنواع الحكم التكليفي. 

بل بینا یری بعضهم أن هذا المُر حکم شرعي» یری الأحرون انه 
أمر عقي" . 

وسناتي ‏ بمشيعة الله إلى بسط الخلاف وإيراد الأدلة حيث ` 
يكون ذلك» في موضعه الخاص به عند التعريف بأنواع هذا الحكم. 

وإذا كان الخلاف بين الع اء في أنواع هذا الحكم» قد بلغ هذا 
المدى من بعد الشقة فيما بينبم ما يستدعي سعة في البحث : عرضاً 
رتدلیلا و مشيلا وترجیحاًء إِذا کان الفُر کذلك) فإننا نبیح لأنفسنا 
أن نقتصر على التعريف بالأنواع المشهورة عند العلماء. 

ویشفع لا أن ذلك کله لا يعدو أن یکون تمهیدا للدحول 
بوساطته إلى الموضوع الأصيل للبحث:« المانع عند الأضوليين ». 

وهذه الأنواع المشهورة هي : السبب» والعلةء والشرط» والمانع» . 
والعزيمة» والرحصة» والصحة» والبطلانء والفساد. 

السبب : 


السبب في لغة العرب» عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما. 
(۱) حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ١1ء‏ 11. 
(۲) ينظر حسين حامد حسان : المصدر نفسه. 


(۳) ينظر المصدر نفسه» وعبد الله دراز : تعلیقه على الموافقات ۱ 


۷۱س 


ومنه سمي الحبل سبباًء والطريق سبباء لإمكان التوصل بہما إلى 
المقصود'. 

وهذا نری ابن منظور قول“ : « السبب» کل شيء يتوصل به 
ل غیره » وقال() « و لسبب الحبل ¢“ وقال في معنی [ الاسباب [ 

ا و e‏ د 

في قوله تعالى : « وئقطعث بهم الأسبَاب 4“ : « الوصل 
والمودات »7 . 

کا أن الفيروزابادي يقول ما يدل على هذا العنى» وذلك في 
قوله :”“ « السبب الحبل»ء وما يتوصل به إلى غي »» ويقول أيضا : 
» اباب السماي مراقا أو نواحیما أو آبوابہا «. 

والزخشري يرى فيه هذا إذ يقول“ : « ما لي إليه سبب» أي 
طریق ». 

وحلاصة هذاء أن السبب يطلق على كل ما يتوصل به إلى مقصود 
. 


وأما في الاصطلاح» فقد وقع في تعريفه حلاف يرجع إلى القول 


)0 الآمدي : الإإاحكام في أصول الأحكام ۱- 

(۲) لسان العرب» مادة « سبب ». 

(۳) المصدر نفسه» مادة « سبب ». 

.٠١١ البقرةء الآية‎ )٤( 

(ه) لسان العرب» مادة « سبب ». 

.» القاموس الحيط» مادة « سبب‎ )٦( 

(۷) أساس البلاغة» مادة « سبب ». 

() ينظر السرخسي ۴١/۳‏ ابن ملك : شرح انار »٤٠۳/١‏ ۸۹۸/۲ البزدوي : أصول 
الفقه ٠۲۹٠/٤‏ عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ۲۸۹/٤‏ التفتازاني : التلوج 
۷/۲ 


۷ — 


بتأثره وعدم تأیږ وإلى اشتراط مناسبة ظاهرة بينه وبين تشريع الحكم 
وعدم اشتراطها". 

وحيث كان مجالنا في هذا الفصل» هو الفهيد للدحول في موضوع 
الببحث» فإننا نرجىء الكلام في ذلك إلى مكانه المناسب في الفصل 
الخامس إن شاء الله. 

ونكتفي هنا بتعريف الآمدي له» حیث قال : إنه « كل وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي ». 

ومن أمثلته» جعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قول 
الله تعاى : ظ أقمْ الصلاة دلوك الشمس 04. 

وجعل طلوع هلال رمضان» أمارة معرفة لوجوب صوم رمضان في 
قوله تعالی : $ فمن تهد بكم اهر فليمئنة ٠04‏ 

العالة : 

وأما العلة في اللغة» فهي تقوم على ثلاثة حروف أصول» هي العين 
واللام المشددةء وتأتي لأحد ثلاثة معان كا قاله ابن فارس : « أحدها 
تكرر أو تكرير» والآحر عائق يعوق» والثالث ضعف في الشيء ». 

ومن أجل ذلك» وجدنا العلماء يختلفون في معناها لغة. 

فبعضهم) يقول : إِنا مأخوذة من العلل» وهو الشربة بعد الشربة› 
رمي الأمر المبت للحكم في الشرع علة» لتكرره بتكرره. 


.٠١ س‎ ٥۹/۱ ينظر الغزالي : المستصفى‎ )١( 

(۲) ینظر زکي الدین شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص .۲٤۹ ۲٤۲۸‏ 
)٣(‏ الإحكام في أصول الأٌحكام .٠١۷/١‏ 

)6( الاسراء الآية .YA‏ 

(ه) البقرةء الاية .1۸١‏ 

)٦(‏ معجم مقاييس اللغة» مادة (عل). 

(۷) ابن ملك : شرح المنار ۹۰۸/۲. 


— ۳ 


وبعضهم يقول : إنها المغيرء ومنه مي امرض علةء والمريض عليلاء 
وسمي الامر المبت للحكم في الشرع علةء لانه يتغير بها حال المنصوص 
عليه من الخصوص إلى العموم» إذ م يعد الحكم خاصا بالنصوص عليه» 
بل يتعداه إلى كل واقعة وجدت فبا العلة(. 

وأما في الاصطلاح» فقد وقع في تعريفها حلاف نرجفه إلى مكانه 
المناسب» في الفصل الخامس إن شاء الله. 

ومن ذلك ما قيل من أنها « عبارة عما يضاف إليه الحكم 
ابتداء »0 . 

ومن اأمثلة ذلك» البيع المطلقء فإنه علة للملك شرعا. والنکاح» 
علة للحل شرعا. والقتل العمد العدوان» علة للقصاص شرعا. ٍ 

فالشر ع قد أأضاف هذه الأحكام إلى هذه الأمور» فصارت عللا 
. 

الشرط : 

وأما الشرط في اللغةء فهو يقوم على ثلاثة حروف أصول»ء هي الشين 
والراء والطاءء وتلك تدل س کا يقول ابن فارس“ ‏ « على على وعلامةء 

وهذا نجد العلماء يختلفون في معناه لغة. 

فمنہم من يقول : إنه العلامة“. 
)0( ينظر البزردوي : أصول الفقه 4/4 عبد العزيز البخاري : کشف الأشرار ۹/4 
(۲) البخاري : كشف الأسرار .٠١۷/٤‏ 
)١(‏ ينظر السرخحسي : أصول الفقه ٠۲/۲‏ البزدوي : أصول الفقه .٠١۷/۲‏ 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغةء مادة « شرط ». 
(ه) ابن ملك : شرح المنار 4۲١/۲‏ الطوفي : شرح مختصر الروضة» خطوطة دار الكتب 

الظاهرية رقم ۸٠۳١‏ ورقة ٥۷‏ الفتوحي : مختصر التحرير وشرح الكوكب المنير 


ص ١١ء‏ اين بدران : المدحل إلى مذهب أحمد ص ۸٦ء‏ عباس حادة : أصول الفقه 
ص .۳۲٤١‏ 


— 


ومنهم من يقول : إنه العلامة اللازمة('ء ومن ذلك أشراط الساعة 
في قوله تعالى : إ ققد جَاءَ أشرًاطّها أي علاماعما اللازمة» لكون 
الساعة أتية لا حالةء ومنه الشروط للصكوك› لأا تكون علامة لازمة 
للحقوق» ومنه شرط الحجام» لانه إذا بزغ يحصل علامة لازمة في موضع 
الحجامة» ومنه الشرطي» فإنه قد نصب نفسه على زي وهيغة لا تفارقه في 
غلب أحواله» فكأنه لازم له» ومنه حروف الشرط عند أهل اللغةء فإن 
جوابما علامة لازمة لفعلهاء مشل قوم : « إن أكرمتني أكرمتك » فهذا 
امال يجعل إكرام الخاطّب علامة لازمة لاكرام المخاطب إياه”. 


واا في الاصطلاح « فهو وصف ظاهر منضبط› مکمل لمشروطه» 
يستلزم عدمه عدم الحكي ولا يستلزم وجوده وجود الحكم 0 . 

فهو على هذا» أمر خارج عن حقيقة المشروط فليس جزءا 
منه(. 

وهو يزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجود 
المشروط»› فقد يوجد الشرط› ولا یوجد المشروط. 

ومن هنا يتبين وجه تسميته شرطاًء حیث کان علامة للمشم وط» 
يتعلق وجوده به . 


(1) السرخحسي : أصول الفقه ۴۲/۲ ۴۳ البزدوي : أصول الفقه ۱۲۹۲/٤‏ ۲۹۳ 
النسفي كف الارار ۲ الفناري : فصول البدايع ٠١٠/١‏ البخاري : كشف 
الأسرار .۱١۹۳/٤‏ 

() محمد الآية 1۸. 

(۳) ينظر السرخسي ۴۳/١‏ النسفي : كشف الأسرار ۲٤١/۲‏ البخاري : كشف الشرار 
4/. 

»۸ ورقة‎ ٠۸٠١۴ ينظر الطوفي: شرحه لختصر الروضة» خطوطة دار الكتب الظاهريةء رقم‎ )٤( 
.٠۲١ عباس حادة : أصول الفقه ص‎ ۲٦۲/١ الشاطبي : الموافقات‎ 

(ه) ابن ملك : شرح المنار ۹۲۱/۲. 

() البزدوي : أصول الفقه ۱۲۹١/١‏ ابن قدامة : روضة الناظر ص .۴١‏ 


— 


ومن أمغلة ذلك الوضويءء فإن الشارع» قل جعله شرطاً لصاخة 
الصلاة في قوله تعالى : ظ إا منم إلى الصلاة قاغسيلوا 
و وُجُوهَكگمْ 4 0« »> فيازم من عدم الوضوء صحة الصلاة ولا يازم من 
وجوده وجود الصلاة ولا صحتہاء فقد يتوضاً ولا يصلي» وقد يصلي غير 
ساتر لعورته أو قبل دخحول وقت الصلاة والوضوء مر خڃارج عن حقيقة 
الصلاةء لیس جزءا منہا. 

وسيأتي هذا الموضوع مزيد بحث في مكانه المناسب في الفصل 
الخامس إن شاءِ الله. 

المانى : 


لمانع في اللغة» يقوم على ثلاثة حروف أصول»ء هي الم والنون 
والعين› وهي تدل على معنی واحد» وهو خلاف الإاعطاء". 


ولذلك جد ابن منظور يقول M,‏ » المنع» أن تحول بین الرجل وبين 
الشيء الذي یریده» وهو خلاف الإعطاء «. 


ویقول الفيروزابادي 9 « منعه یمنعه بفتح نونهما ضد أعطاه ». 
فالمانع لغة : الجائل بین الشيعين(. 


ر( للمائدة الآية ۰ 

(۲) ابن فارس : معجم مقاييس اللغةء مادة « منع ». 

.» لسان العرب» مادة « منع‎ )٣( 

.» القاموس الحيطء مادة « منع‎ )٤( 

(ه) مدکور : مباحث الحكم ص ١‏ وانظر اديب صالح : مصادر التشريع ص .٥٩‏ 


— ٦ 


واا في الاصطلاح» فهو « وصف ظاهر منضبط› يلزم من وجوده 
عدم الت ا الحكم »0. 

ومن أمثلة المانع للسبب» الدين بالنسبة للك النصاب. 

فإن ملك النصاب» سبب موجب للزكاة» ولكن وجود الدين الذي 
يعدل النصاب أو بعضه على مالك النصاب» ينع وجود السبب» وهو 
ملك النصاب»› فتكون ملكية الشخص له» ملكية صورية» لا يترتب عاما 
أثر شرعي» فلا تجب عليه الركاة. 

ومن أمثلة المانع للحكم» أبوة القاتل للمقتول» بالنسبة لترتب 
القصاص على القتل العمد العدوان. 

فالقتل العمد العدوان» سبب يترتب عليه حكم» وهو القصاص. 

ولكن حين يكون القاتل أباً للمقتول» فإن هذا الوصف» وهو 
الأبوةء يمنع من ري الحكم »> وهو القصاص» على السببء وهو القتل 
العمد العدوان ؛ لأ كون الأب سبباً لوجود الابنء يقتضي ألا يصير الاإن 
نا في عدمه. 

فالسبب في هذا المثال قام» وهو القتل العمد العدوانء والمانع وهو 
الأبوة» حال بين السبب والحكم» وهو القصاص» مع بقاء السبب 
قائ(" . 


(۱) عباس حادة : أصول الفقه ص ٠۳۲۹‏ وانظر السيد محمد صديق خان : حصول المأمول 
ص ۴ س »۳١‏ الخضري : أصول الفقه ص 1۹ء محمد سلام مدكور : مباحث الحكم 
عند الأصوليين ص .٠١۳١‏ 

(۲) الشاطبي : الموافقات ۲٦٦/١‏ عباس حادة : أُصول الفقه ص ۳۲۹» حسين حامد 
حسان : الحكم الشرعي ص ۸۲. 

(۳) عباس حهادة : المصدر السابقء حسین حامد حسان : الحكم الشعي ص ۸۳. 

وقد ساقه السيد محمد صديقق خان : حصول ال امول ص »۳١‏ واعترض على إيراد 

الأصوليين له مثالاء وهو في نظري اعتراض لاوجه له» فانظره. 


وسيأتي هذا الموضوع مزيد بحث في موضعه الأصلي» في الفصل 
الثاني إن شاء الله. 


العزممة : 

العزيمة في اللغة ت تقوم على ثلاثة حروف أصول» هي العين والزاء 
والمى» وهي تدل على معنی اج وهو الصريمة والقطع('. وا عل ذلك 
جاء معنی كل مشتقاتها وفقاً هذا. 

« فيقال : عزمت أعزم عزماًء ویقولون : عزمت عليك إا فعلت 
كذا» أي جعلته أمرا عازماً لا مثنوبة فيه" ». « قال الخليل : العزم ما 
عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله أي متيقنه ». 

ويقال : « عزم على الأمر... وعزمه واعتزمه وعليه وتعزم أراد فعله 
وقطع عليه »0). 

وقال الليث : « العزم ما عقد عليه قلبك من أمر نك فاعله 7(« 
« وعزمت عليك» أي أمرتك أمراً جداً 04. 

ومذا جاء تفسير علماء الأصول هما با يوافق هذاء إذ قالوا : العزم 
القصد المؤكد. 


.» ابن فارس : معجم مقاييس اللغةء مادة « عزم‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» مادة « عزم ». 

(۳) اقتبسه ابن فارس : المصدر نفسه» مادة « عزم ». 

.» الفرروزابادي : القاموس الحيط› مادة « عزم‎ )٤( 

(ه) اقتسه ابن منظور : لسان العرب» مادة « عزم ». 

.» المصدر نفسه» مادة « عزم‎ )١( 

(۷) الغزالي : المستصفى 1۲/١‏ السرخحسي : أصول الفقه ١۷/١‏ ابن قدامة : روضة الناظر 
ص ۳۲» محمد سلام مدكور : مباحث الحكم ص ١٠ء‏ زكي الدين شعبان : أصول 
الفقه ص ۲٤١‏ عباس حادة : أصول الفقه ص .۴٤‏ 


— ٦۸ 


ناء على ذلك قالوا في قول الله تعالى : # وقد عهدتا إلى آدم 
من فل سي فتسي ولم جذ لَه عزماً ٠‏ و ر ا 
بليغاً متأكداً في العصيان”» وقوله : ذا عرّمْت وکل على 
الله )7 أي قصدت قصداً قاطعاً5). 


ري بعض بأولي ا لاکد 8 في طلب 
تعریفها» U‏ أن 3 جد انهم ل مختلفون ف معناها» ما عدا ر واحداء 
اقتصارها على الواجب ا دون e‏ الباقية. 
وإليك نماذج من تعریفاتہم توضح ذلك : 
یری البزدوي) اي « أن العزيمة في احکا م الشرع» ما 
هو مشروع منہا ابتداءی من غير أن یکون متصلاً بعارض ». 
تج ا 
)١(‏ طه الآية .٠٠١‏ 
M~‏ : المصدر السابقء السرحسي : المصدر السابق مدکور : المصدر السابق» عباس 
: المصدر السابق» وانظر ر زکي الدين شعبانل : المصدر السابق. 
™( ۳ ا الاية .٠١۹‏ 
)٤(‏ انظر ابن قدامة : روضة الناظر ص .٠۲‏ 
)٠(‏ الغزالي» وعباس حادة : المصدران السابقان. 
)١(‏ أصول الفقه ۱۹/۲. 
(۷) أصول الفقه ١۷/١‏ . 
السرضسي؛ هو أبو بكر امس الألمة محمد بن أحمد بن سهل» قاض من كيار 
الحنفية» جتېد» من أهل سرحس (في خحراسان) له کتب منہا : الميسوط (في الفقه) املا 
وهو سجين بال جب في أوزجند (بفرغانة)» والأضول رفي الفقه)» وکان سبب سجنه 
كلمة نصح بها الخاقان» ولما أطلق» سكن فرغانة | إلى ان توفي سنة ٤)۸۳‏ ھے وقيل : : 
في حدود 0۹۹۰ (MA‏ وقیل : : في حدود التسعين والأبعمائة. 
(تاج التراجم ص ۴ء ۳٥ء‏ الود ية ص ٠٠۹ ٠١۸‏ الأعلام 
(A‏ 


۷۹ سے 


ووجه تسميتها بالعزبمة» انها لما كانت أصلاً مشروعاًء كانت في نہاية 
من الوكادة والقوة(. 

کا يرى النسفي وابن النجار الفتوحي هذا الرأي نفسه. 

فيقول النسفي : « العزيمةء اسم لما هو أصل منها (المشروعات) 
غير متعلق بالعوارض ». 

ويقول ابن النجار الفتوحي' : إنہا « حكم ثابت بدليل شرعي»› 
حال من معارض» فيشمل الخمسة ». 

فما وجد في هذه التعريفات من النص على أا ما کان مشروعاًء أو 

ثبت بدليل شرعي» يخر ج ما کان ثابتا بدليل عقلي» فليس من العزمة. 

وما ورد فيہا من التنصيص على کون الحكم شرع « ابتداء » و 
« غير متصل بعارض » و « ما هو أصل منہا > و «خال من 
معارض » يخرج ما لم تکن شرعيته ابتداء» بل جاء ثانياً لاتصاله بعارض› 
وهو ما يسمى بالرخحصة. 


وواضح من الإطلاق في التعريفين الأولين» والتنصيص في تعريف 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) المنار الموجود مع شرحه لاہن ملك .٥۷۹/۱‏ 
والنسفي» » هو أبو البركات» حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» 
الفقيه الحنفي الأول المغسر الحدث المتكلم» أصله من بلدة (إيذج) من قرى سمرقندء 
وبها ولد» وهو منسوب إلى نسف (بلدة واقعة بين جيحون ومرقند). 
له مصنفات جليلة منها : مدارك التنزيل وحقائق التأويل المعروف بتفسير النسفي» 
وكنز الدقائق في فر وع الحنفية» ومنار الأنوار في أصول الفقه» وشرحه : كشف الأسرار. 
توفي سنة ۷١٠‏ ه وقيل : سنة ۷١١‏ هھ ببلدته (إیذج)» ودفن بہا. 
(تاج التراجم ص ۴ء الفوائد البہیة ص ۱١۱‏ ۱۰۲ اعلام ۱۹۲/٤‏ ۱۹۳ 
الفتح المبين .)٠١۸/۲‏ 
)٠(‏ شرح الكوكب المنير (النقص الذي طبع مستقلا مع التصويب) ص ٠٠١‏ . 


۷ — 


ابن النجار الفتوحي على شموهما للخمسةء أن العزيمة تشمل الواجب ولحرم 
والمندوب والمكروه والمباح. 

ومثال ذلك الصلاة» فإنها واجبةء والزنى» فإنه محرم» وصيام ست 
من شوال» فإنه مندوب» وصوم یوم عاشوراء منفرداً» فنه مکروه» وتناول 
الطيبات من الطعام والشراب واللبا» فإنه مباح. 

وأما الغزالي ٠‏ فيقول في تعريفها ما يلي“ : « العزيمة في لسان حملة 
الشرع» عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى ». 

وجاء جماعة من الحثين ممن ألفوا في هذا العلم» فمزجوا بين 
تعريف البزدوي والسرخحسي السابق وتعريف الغزال. 


)١(‏ هو أبو حامد» حجة الإسلام» زين الدين» محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» ولد 
سنة ٤٠١‏ ه في الطابران (قصبة طوس جخراسان)» فقيه شافعي متصوف» رحل إلى 
نیسابورء ثم إلى بغدادء فا لحجازء فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته» نسبته إلى صناعة 
الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف» 
له نحو مائتي مصنف» فنہا: إحياء علوم الدين› وشفاء الغليل في بيان الشبه والخيل 
ومسالك التعليل» والستصفى من علم الأصول» و منخول من علم الأصول» والوجيز في 
فرو ع الشافعية. توفي في الطابران سنة ٠٠١‏ ه. 

(وفیات الاأعیان ۳۰۳/۳ »۳٠١‏ طبقات الشافعية ۱۹۱/٩‏ وما بعدهاء جلاء 
العینین ص ۱۸ وما بعدهاء الاعلام ۲٤۷/۷‏ ہس .)۲٤۸‏ 


.٦۲/١ المستصفى‎ )۲( 


۷ 


ومن هولاءِ عباس حهادة()» والخضري)» وحمد سلام مدکور› 
وحسین حامد حسان» وزکي الدين شعبان. 


فعباس هادة°)» وا خضري وحمد 2 مذکور)» يقولون : 
إنها « الحكم الذي شرعه الله تعال,ٍ ابتداء ملزماً به عباده» أي أن التشريع 
به عام لکل المكلفين› وي اا الأحوالء کالصلاة والصيا» والزكاة والحج 
والحجهادء وغیر ذلك من الأحكام التي ألزم اله پا العبادء وجب علمم 
أداءها من سائر شعائر الإسلام) ». 

وأا حسین حامد حسان ۷ وزکي الدين شعبان “۳ فیقولان في 
ذلك : إنها « الأحكام التي شرعها الله تعالى ابتداءء لتكون قانونا عاما 
ملزما لكل المكلفين وني جميع الاخوال. 


(۱) هو عباس متوللي حادةء المولود سنة ۱۹١١‏ م» مصري الجنسية» باحث معاصر» من 
كتبه : أصول الفقه. 

(۲) هو محمد عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخضري» ولد سنة ۱۲۸۹ ه. باحث 
خطيب» من العلماء بالشريعة والأدب وتارجخ الاسلام» وهو مصري الجنسية» كانت 
إقامته في (الزيتون) من ضواحي القاهرة» تخرج بمدرسة دار العلوم» وعين قاضيا شرعيا في 
ا-خرطوم» م مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة مدة اثنتي عشرة سنة» وأستاذا 
للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية» فوكيلا لمدرسة القضاء الشرعي» فمفتشا بوزارة 
المعارف. 

من كتبه : أصول الفقه» وتار التشريع الإسلامي» وحاضرات في تار الأم 
الإسلامية. 

توفي ودفن بالقاهرة سنة ٠٠٤١‏ ه. 

(معجم المطبوعات ص »۸۲١‏ الأعلام 0۱/۷(. 

(۳) أصول الفقه» ص .٠٤‏ 

() أصول الفقه» ص .۷١‏ 

. ۱١ مباحث الحکم» ص‎ )٥( 

(1) عیاس اد5 : المعدر السابقء ص .۴٤‏ 

(۷) الحکلم انشروي» ص ۱۰۲. 

(۸) اص افع س ۳+ ؟. 


— ۷١ سه‎ 


كالصلاة» فإنها مشروعة على سبيل العموم لكل شخص» وني كل 
حال. 

ركذلك الصيام والركاة» والحح وسائر شعائر الإسلام التي ألزم الله 
العباد بها. 

ومثل هذاء امحرمات» كالمر والميتة» ولحم الخنزير والزنى» والقتل 
بغیر حق» فإنہا حرمت على سبيل العموم لکل شخص وني کل حال(“». 

ويتضصح من کلام الغزالي رهوا الحدثين» عدم إدخحال المندوب 
والمكروه والمباح في تعريف العزية» وأن العزيمة يدخل فيا الواجب ولحرم 

اما حسین حامد حسان» وزکي الدين شعبان» فذلك واضح من 
کلامهما» حیث ملد للواجب والحرم. 

وما الغزالي» وعباس حهادة» وا-لخضري» ومدکور» فإہم وإن شلوا 
للمحرم» إلا أن في تعريفهم للعزمة» ما يدل على دخول الحرم فيهاء 

ذلك آنہم ذکروا انا ما کان ملزما بها العباد ولا شك أن هذا کا 
يتناول الواجب» يتناول الحرم أيضاء لان الله ألزم عباده بالكف عنه 
واقتصار تثيلهم على أحكام من الواجب» لا ينفي شمول العزمة للمحر» 
لان المقام مقام تمثيل› وهو لا يقتضي الاستيعاب والشمول. 

وإذا انتقلنا إلى صنف اخر من علماء الاصول»› وجدناهم ينقلون 
الخلاف الذي عرضناء دون أن يجزموا برأي ويرجحوه على الآخر. 


)١(‏ المصدران نفساهماء واللفظ لزكي الدين شعبان. 


— ۷۳ 


ومن هولاء ابن ملك والرهاوي"» وابن قدامة(". 

والحق آن لكل من القول الذي یری عمومها للأحكام الخمسة» 
والذي يخصها بالواجب واحرم» حظاً من الصواب»› فکل منہما نظر | لی 
الموضوع من زاوية جعاته برى رأيه فيا 

فالقائل بعمومها للأحكام الخمسة» نظر إلى أنها أصول مشروعة من 
الله سبحانه» وما کان أصلاً مشروعا من الله» فهو الحق له سبحانه على 
العبادء فعليم اعتقاد ذلك وامتاله بحسب درجته في الطلب أو التركء 
فتكون بذلك كلها عرزا . 

والقائل جخصوصها بالواجب والحرم» نظر إلى أن العزيمة في اللغةء 
تدل على کون المُر قاطغاء وذلك خحاص ہما دون غیھما من الأحكام. 

الرخصة : 

الرحصة ف اللغة» تقوم على ثلاثة حروف صو > هي الراء والخاء 
والصاد» وتدل علي اللين وخحلاف الشدة. 


(۱) شرح المنار ۷۹/۱ه. 
وابن ملك هو عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك» وبابن فرشته 
وفرشته» هو الملك (بفتح اللام)» كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من کار العلوم» 
فقيه حنفي أصولي صوفي محدث. 
من تصانيفه : مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار في الحديث» وشرح کتاب 
المنار في أصول الفقه. 
توفي سنة ۸۸٥‏ ه» وقيل : سنة ۸۰١‏ ه. 
(شذرات الذهب ۳٤۲/۷‏ هدية العارفين ٠٦۱۷/١‏ الفوائد البهية ص ٠١۷‏ 
۸ الأعلام ۱۸۲/٤‏ الفتح المبين .)٠١/۳‏ 
(۲) حاشیته على شرح المنار .٥۸۰ ٥۷۹/۱‏ 
(۴) روضة الناظر ص ۳۲. 
() ينظر البزدوي : أصول الفقه ۹/۲ السرخحسي : أصول الفقه W/ ١‏ 
(ه) ابن فارس : : معجم مقاييس اللغة» مادة « رخص ». 


— ۷4 


وهذا نرى ابن فارس يقول“ : « الرحصة في الأمر خلاف 
التشديد ». 

ويقول ابن منظور“ : « الرحص الشيء الناعم اللين »» 
ويقول“ : « الرحصة في الامر خلاف التشديد ». 

وههذا نجد العلماء يعرفونما لغة با يدل على هذا المعنى» إذ يقولون : 
« الرحصة في اللسان عبارة عن اليسر والسهولة» يقال : رخص السعرء إذا 
تراجع وسهل الشراء ». 

وما في اصطلاح الأصوليينء فقد اختلف ني تعريفها علي أقوال 
كثية» إلا أا تجتمع مل أن هذا الحكم المرحص فيه» ليس ابتدائياً» وعلل 
آ اغ من سابقه» وان هناك دلیلا دل على شرعيته. 

ومن هذه التعاريف قوهم : « حد الرحصة» أنه الذي أبیح مع 
کونه حراما ». 


.» المصدر نفسه» مادة « رخص‎ )١( 

(۲) لسان العرب» مادة « رخص ». 

.» المصدر نفسه» مادة « رخص‎ )٣( 

: وانظر السرخحسي‎ ٠۳۲ ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ ٦۲/١ الغزالي : المستصفى‎ )٤( 
والفتوحي : ختصر التحرير مع شرح الكوكب المنير (النقص‎ ٠۱۷/١ أصول الفقه‎ 
الملطبوع مع التصويب) ص ١٠٥٠ء وزكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ 
وحمد سلام مدکور : مباحث الحکم ص ۱۷ء والرهاوي : حاشیته‎ ۰۲٤٤ = ۳ 
.٥۹۳/۱ لشرح المنار لابن ملك‎ 

(ه) الغزالي : المستصفى .1۳/١‏ 


— ۷8 


وهو تعریف يحمل فساده بین طياته» ٳذ أنه متناقض» فإن الذي 
بح له یکون حرام . 

ومنها قوهم : الرحصة « ما أرحص فيه مع کا 

وهذا مثل سابقه في الفساد» لتناقضه» إذ أن الترخحيص إباحة 
أيضاً"» بالإضافة إلى لزوم الور الان أا لفظ « أرحص » في 
التعريف» ولفظ « ارحص » يتوقف فهمه على الرخحصة» فتوقف فهم 
الرخصة على الرخصة. 

ومنها ما ذکره الرهاوي“ من انه قیل في تعریفها : نها « اسم لا 
شرع من الأحكام متعلقاً بالعوارض. وقيل : ما تغير من عسر إلى يسر 
بواسطة عذر المكلف فيها ترفياً. وقيل : ما استبيح بعذر مع قيام الدليل 
الحرم ». 


.٦٤ ٦۳/١ المصدر نفسه‎ )١( 
هذا الاعتراض» وأجاب عنه فقال : « فإن‎ ٠۲۸/١ وقد ذكر التفتازاني : التلوج‎ 
قيل : الاستباحة مع قيام الحرم والحرمة» توجب اجتاع الضدين» وهما الحرمة والإباحة في‎ 

شيءِ واحد. 
جیب بان معنى الاستباحة في القسم الأولء أن يعامل معاملة المباح بترك 
المراحذة» وترك المؤاخحذة» لا يوجب سقوط الحرمة» كمن ارتكب كبرة فعفي عنه. 
فإن قيل : الحرم قام في القسمين جيعاء فكيف اقتضى تأييد الحرمة في الأرلء 
دون 
: العلل الشرعيةء أمارا ت» جاز تراحي الحكم عنهاء وقد ورد النص بذلك» 
فیحتمله... ». 
(۲) الغزالي : المستصفى .٠4/١‏ 
() الغزالي:المستصفى .٠4/١‏ ويمكن الإجابة عنه با أجاب به التفتازاني عنه في التعريف 
السابق. 
)٤(‏ حاشیته على شرح این ملك .٥۹۳/۱‏ 


— ۷۷ 


وقد علق على الثلاثة كلها بقوله : « وني كل نظر ». 

إلى غير ذلك مما ذكره العلماء في تعریفها . 

ويظهر لي أن أولى التعاريف» هو أحد تعريفين : 

الأول : ما ذكره ابن قدامة» وابن النجار الفتوحي“ من أنا 
« ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ». 

وقد ذكر ابن النجار الفتوحي» أن الطوفي ذكر هذا التعريف في 
عختصره). 

ومثال ذلك : تناول الميتة حال الضرورة» وسقوط صوم رمضان عن 
المسافرء وإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه» وإباحة شرب الخمر 
حال الإكراه والخمصة والغصص بلقمة لا يسيغها إلا الخمر التي معه» 
وجواز التيمم عند المرض» أو الجراحة» أو بعد الماء عنه» أو بيعه باكثر من 
من المخل“. 

والتعريف حين قال : « على حلاف دليل شرعي » ترز به عما 
ثبت على وفق الدليل الشرعي» فإنه حينغذ لا يكون رخحصةء بل عزية» 
وذلك مثل الصوم في الحضر. 

وحین قال : « لمعارض راجح » يحترز به عما ثبت لعارض غير 
راجح. 


: المصدر نفسه» وانظر في التعريف الثالث البزدوي : أصول الفقه 1۱۹/۲ السرحسي‎ )١( 
.٦۳/١ ابن قدامة : روضة الناظر ص ۳۲ الغزالي : المستصفى‎ ۷/١ أصول الفقه‎ 

(۲) انظر على سبيل الخال : حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ١١ء‏ عباس حادة : 

(۳) روضة الناظر. 

)٤(‏ ختصر التحرير الطبوع م شرح الکوکب المنير (النقص المطبوع مع التصويب). 

(ه) المصدران نفساهما : الاول ص ۳۲ والثانيي ص ١١أ٠.‏ 

(1) المصدر نفسه. 


(۷) الغرالي : الستصفى .٦۳/١‏ 


a 


بل إا ر وحينئذ يلزم التوقف حتى يوجد مرجح (کا هو أحد 
الرأيين في المسألة). 

وإما قاصر عن المساواة للدليل الشرعي الأولء فلا يؤثر» وتبقى 
العزيمة على حا( , 

وثاني التعريفين bl:‏ ذکره الشاطبي وحمد علي بن حسين 
وا لخضري» من أن الرحصة في اصطلاح الأصوليين « ما شرع لعذر شاق» 
استثنتاء من أصل كل» مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه“ ». 
حسان("» وحمد سلام مدکور. 

فقوله في التعريف : « لعذر »» هو الخاصة التي تيزه عن 
العزيمة(» وخرج ا ايضا ما خحص من الدليلء› فإن تخلفه عن حکم 

وقوله : « شاق » يخرج ما كانت مشروعيته جرد الحاجة من غير 
مشقة موجودة» کالسلې» فإنه لإ یسمی رحصة. 

وقوله : « استناء من أصل کلي » لبيان أنه لیس مشرو ع ابتداء» 
ونما شرعيته بعد استقرار الحكم الأصلي المسمى بالعزية. 

وقوله : « مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه » للتفرقة بين ما 
شرع من باب الرحص» وما شرع من الحاجيات الكلية» فن ما شرع من 


.٠١١ ينظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير (النقص المطبوع مع التصويب) ص‎ )١( 

(۲) الشاطبي : الموافقات ۴١/١‏ محمد علي بن حسين : تمذيب الفروق ٠۷۹/۱‏ 
الخضري : أصول الفقه ص ۷۲. 

(۳) الحكم الشرعي» ص .٠٠١‏ 

. ١١۷ مباحث الحكم» ص‎ )٤( 

(ه) الشاطبي : الموافقات ۴١/١‏ الخضري : أصول الفقه ص ۷۲. 

. ١٠١ حسین حامد حسان : الحكم الشرعي »ص‎ )٦1( 


— ۷۸ 


الرخحص» تکون شرعيته جزئية» يقتصر فہا على موضع الحاجة غخلاف ما 
شرع من باب الحاجیات»› فإن شرعیته ف کل حال» وذلك کالسلم 
والقراض(. 

ووجه الأولوية لمذين التعريفين» شموهما لأجزاء المعرّف» وإخراجهما 
لا ليس منه» وسلامتهما نما ورد على غيرهما من مناقشة. 

من أي أنواع الحكم العزمة والرخصة ؟ : 

سبق في مطلع بحث أنواع الحكم الوضعيء» أن قلنا : إن العلماء 
اختلفوا اختلافاً كثرا في أنواع هذا الحكم وعِدتهاء کا اختلفوا فيما م 
يتفقوا على كونه من الحكم الوضعي في أي أنواع الحكم يدخل ؟ أفي 
الحكم التكليفي» ام في الوضعي ؟: 

ومن هذه الأحكام التي حظيت بنصيب من الخلاف» العزيمة 
والرخحصة. 


فا لجمهور يرون أنهما من أنواع الحكم التكليفي. 
)١(‏ الشاطبي : الموافقات ۴۲/١‏ ۴۳ الخضري : أصول الفقه ص ۷۲. 


: فاضل عبد الرحمن‎ ۲٤١ زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي (المامش) ص‎ )١( 
.٠۴٤ الأنموذج (الهامش) ص ١٤ء عباس حادة : أصول الفقه ص‎ 


— ۷۹ 


وذهب الغزالي» والآمدي» والشاطبي('» وابن حهمدان في مقنعه ° 
إلى أنهما من أنواع الحكم الوضعي. 


وقد استدل من قال بأنهما من أنواع الحكم التكليفي» بأنہما لا 
يخرجان عما عرفناه من أنواعه. 


ذلك أن العزية لما طلبه ت و اج على وجه 
قطعاً أن الطلب ولاباحة من الحكم ا لا الوضعى0. 


واستدل من قال بانہما من أنواع الحكم الوضعي,ِ « بان العزية 
راجعة إلى جعل الشارع الحالة العادية» سبباً لاستمرار الأحكام الأصلية 


العامة» والرحصة راجعة إلى جعل الشارع الأحوال الطار اسا للتخفيف 


(۱) محمد سلام مدکور : مباحث الحکم ص ۱١١‏ . 
(۲) الفتوحي : شرح الكوكب الور قالطاو ن الو ن 0 
وابن حمدان» هو أبو عبد الله القاضي نجم الدين احمد بن حمدان بن شبيب بن 
حمدان بن شبيب بن مدان الغري الحراني» الفقيه الحنبلي الاصوليء نزيل القاهرةء ولد 
سنة ٠٠۳‏ ه بحران» كان فقرها أديباء رحل إلى حلب» ودمشق» وولي نيابة القضاء 
بالقاهرة» فسکنہا وأسنْ» وكف بصر» وتوفي بها سنة ۹١‏ ه. 
من كتبه : الرعاية الصغرى رفي الفقه) والرعاية الكبرى» والوافي في أصول الفقهء 
وكتاب صفة المفتي والمستفتي. 
(ذيل طبقات الحنابلة ۳۳٠/۲‏ المدحل إلى مذهب أحمد ص ٠١‏ الأعلام 
ıı ۱‏ ۷). 
) رز زکي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي (الهامش) ص ۲٤١‏ فاضل عبد الرحمن : 
الأموذج (اهامش) ص ۰٤0‏ وانظر حسین حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۹۸› 
الفتوحي : شرح الكوكب النير (النقص المطبوع مع التصويب) ص ٠١١‏ الخضري : 
أصول الفقه ص ١۷ء‏ عباس حادة : أصول الفقه ص ۳٣٤ ٣۳‏ محمد سلام 
مدکور : مباحث الحکم ص ۱۴ س ۱۲۱. 


— A: 


عن العباد» والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفية ». 

فليس البحث في الرحصة والعزمة مُنْصبًاً على ما تحملانه من 
أحكام تكليفيةء إذ أن ذلك لا حاجة إليه» حيث لا حصوصية لأحكام 
الرخصة مثلاً على غيرها من الأحكام. ‏ 

ولغا البحث» منصب على الأسباب التي أدت إلى استمرار 
الأحكام الأصلية العامةء أو أدت إلى التخفيف» بإباحة الفعل الذي كان 
منوعاً ونفي صفة الحريمة والمعصية عنه» أو بعدم التكليف ذا الفعل. 

ولا شك أن النظر إلہما بهذا الاعتبار» يجعلهما من الأحكام 
الوضعية» لا التكليفية» حيث لا طلب فما ولا تخيير» بل فما وضع 
وجعإ ". 

والباحث حين يتأمل أدلة الختلفين يجدها صحيحةء ذلك أن كلا 
منهما نظر إلى القضية من جهة غير ال جهة التي نظر إليها خالفه» وهو نظر 
۳ 
صحیح ٠ ٤‏ 

ثم إن هذا الخلاف وإن كان مبنيا على وجهات نظر صحيحة» فإنه 
حلاف لا يترتب عليه تغيير في مفهوم العزيمة والرحصة» کا لا يترتب عليه 
رة ) . 

وقد ألحقتهما في البحث بأقسام الحكم الوضعي» جريا على ما 
عهدته في دراستي في کی س كتب الحنابلة» وغيرها کاللاحکام» 
للامدي» والموافقات» للشاطبي. 


)١(‏ الخضري : أصول الفقه ص ١۷ء‏ زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي (الهامش) 
ص ٠۲٤١‏ فاضل عبد الرحمن : الانموذج (الهامش) ص ١٤ء‏ وانظر حسين حامد 
حسان : الحكم الشرعي ص 4۸ء عباس حادة : أصول الفقه ص .٠٤‏ 

(۲) ينظر حسين حامد حسان : المصدر السابق والصفحة نفسها. 

.٤٠٠ الخضري : أصول الفقه ص ١۷ء فاضل عبد الرحمن : الأغوذج» (الهامش) ص‎ )٠( 

.٠٤ فاضل عبد الرحمن : المصدر نفسه» عباس حادة : أصول الفقه ص‎ )٤( 


—N— 


الصحة : 


الصاد والحاء س کا يقول ابن فارس'_ : « أصل يدل على 
البراءة من المرض والعيب» وعلى الاستواء » ومن ذلك الصحة» وهي 
ذهاب السقم والبراءة من كل عيب" والصحصحان» وهو ما استوى 
من الأرض". ٍ 

وقد استعملتها العرب مجازا. 

ولذلك يقول الزخشري(“ : « صح عند القاضي حقه» وصحت 
شهادته» وصح لي على فلان کذاء وصح قوله» رانا استصح ما يقول» 
تقول : مذهب أهل العدل هو المذهب الصحيح» وهو الحق الصرج ». 

وهذا الاستعمال الجازي» هو الناسب للمعنى الاصطلاحي 
للصحة. 
والصحة في اصطلاح الاأصوليين» عبارة عن ترب المقصود من 
الفعل عليه في الدنيا. 

فالصحيح من العبادات» ما أجزأً وأبراً الذمة وأسقط القضاء فيما 
فيه قضاء» وذلك بوافقة العبادة لأمر الشارع» بأن تفعل مستجمعة لكل 
ما تتوقف عليه. 

والصحيح من المعاملات» ما حصل شرعاً للملك للأعيان» ا في 
البيع» وللمنفعة» بعوض» كا في الإجارةء وبدون عوض في الإعارة» والحل 
للاستمتاع» ک) في النکاح. 


.» معجم مقاييس اللغة» مادة « صح‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة» مادة « صح »» القاموس امحيط» مادة « صح ». 

.» القاموس الحيط» مادة « صح‎ )٣( 

)( ساس البلإغة» مادة « صح ». 

(ه) ينظر الخضري : اأصول الفقه ص ۸۰ عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۳ »۳٣۱١‏ 
محمد سلام مدكور : مباحث الحكم ص ۳۳ء زكي الدين شعبان : أصول الفقه 
الإسلامي ص .٠١۷‏ 


— IY 


ويعبارة أخرى : الصحبحٍ من المعاملات» ما كان محصلاً شرعاً 

للملك والحلء والمقصود ملك الأعيان والنافع» بعوض أو بدون عوض» 
والحل للاستمتاع» کا في النكاح. 

ويختلف رأي المتكلمين في تعريف الصحيح من العبادات عن رأي 

الأصوليين في ذلك. 

إذ ا يرون أنه عبارة عما وافق الأمر» وإن لم يسقط 

لقضاء» نظراً منهم إلى ظن المكلف. 

N GI 
الأمر.‎ 

وقد اختلفت مواقف الأصوليين من ذلك بناء على اختلاف 
أفهامهم في مراد المحكلمين بذلك وموقفهم من حكم قضاء العبادة حين 
یتبین فسادها. 

فابن دقيق العيد" يقول : « هذا البناء فيه نظر» لأ موافقة الأمر 
إن أراد الأمر الأصليء فلم تسقطء أو الأمر بالعمل بالظن» فقد تبين فساد 


: الفناري‎ ٠٤١ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ ۴١ ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ )١( 
.۸۸ حسين حامد حسان : الحكم الشرعي (الهامش) ص‎ »۲.۹/١ فصول البدايع‎ 
.٠٤١ الفتوحي : 2 الكوكب المنير» ص‎ (» 
هو ابو الفتح» تقي الدين» محمد بن علي بن وهب بن مطيع» القشيري» المعروف کأبیه‎ ™ 
وجده بابن دقيق العيد» قاض من أكابر العلماء بالأضول» مجتهدء أصل أبيه من منفلوط‎ 
(مصر) انتقل إل قوص» وولد له صاحب الترجمة في ينبع على ساحل البحر الأحمر سنة‎ 
هھ فنشاً بقوص» وتعلم بدمشق والإسكندرية م بالقاهرة» وولٰي قضاء الديار‎ ٥ 
ه.‎ ۷٠۲ ه» فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة سنة‎ ٦۹١ المصرية سنة‎ 
له تصانيف منها : إحكام الأأحكام في الحديث» وشر ح مقدمة المطرزي في أصول‎ 
الفقه.‎ 
التاج المکلل ص ا٦٤ س ١۲٦٤ء الرسالة‎ ء۱٤۸٤‎ ۱٤۸١/٤ (تذکرۃ الحفاظ‎ 
لأحمد‎ ٠٠۳ س‎ ۱٠۲/۲ المستطرفة ص ١۱۸۰ء الأعلام ۱۷۳/۷ ١٤۷٠ء الفتح امبین‎ 
ترجمة واسعة له).‎ ۳۲١ ٠٤/١ شاكر في تحقيقه لاحكام الأحكام في الحديث‎ 


— ۳ 


الظن» فيزم ألا تكون صحيحة» من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي والأمر 
بالعمل بالظن »'. 

وأما الفناري“ وصاحب شرح التحرير"» فقد فهما من قول 
المقكلمين معنی اخر» وعرفا موقفهم من القضاء حين يتبين فساد الظن» 

فقال الفناري بعد أن ساق المخل المتداول بين الاصوليين الذي 
يبينون به ممرة الخلاف بينهم وبين المتكلمين في تعريف الصحيح من 
العبادات» وهو قومم : « صلاة من ظن الطهارة» صحيحة على قول 
المتكلمين» فاسدة على قول الفقهاء » قال : « لا يقال : لا موافقة فيا 
وإلا : يجب القضاء إما لك وجوبه بسبب جدید» أو ل المراد الموافقة 


)١(‏ اقنبسه الفتوحي : شرح الكوكب المنير» ص .٠١١‏ وفيه (ولا الأمر بالعمل بالظن) 
والصواب حذف (لا). 

(۲) هو شمس الدين عمد بن حزة بن محمد الفناري أو الفنري (نسبة إلى صنعة الفنارء أو .. 
إلى قرية اس مها فنار) فقيه» حنفي» أصولي» منطقي» جدلي» أديب» مقر» فرضي» ولد سنة 
ه» رحل إلى مصر»› فاحذ عن علمائهاء م رجع إلى بلاده» فولي القضاء. 

له مصنفات منها : فصول البدائع في أصول الشرائع» وشرح إيساغوجي» وغير 
ذلك. 

توفي سنة ۸۳٤‏ ه. 

(الفوائد البهية ص ٠١۷ ۱١١‏ الأعلام ۳٤۲/١‏ الفتح المبين .)١/۳‏ 

(۲) هو القاضي علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» ثم الدمشقي» فقيه حنبلي» ولد 
في مردا (قرب نابلس) سنة ۸۱۷ ه. وقيل : سنة ۸۲ هب وانتقل في كين إلى دمشق»› 
فتوفي فیہا سنة ۸۸۰٩‏ ه. 

من كتبه : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» والتنقيح المشبع في تحرير 
أحكام المقنع» وتحرير المنقول في أصول الفقه» وشرحه (التحبير في شرح التحرير). 
(الضوء اللامع ۲۲٠/١‏ ۲۲۷ البدر الطالع ٤٤٦/١‏ شذرات الذهب 
۷ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٠١‏ الأعلام ٠٠٠/١‏ ولحامد الفقي في مقدمة 
الإنصاف ١/ن ‏ ق ترجمة له). 
)٤(‏ فصول البدايع ۱/. 


— 4 


حین الفعل› وعدم وجود ' القضاء يستدعي دوامها «. 

وقال صاحب شرح التحرير : :> والقضاء واجب على قول 
الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكار > وقطعوا به» وهو الصحيح» ويكون 
الخلاف بين الفريقين شا «. 

وما يعتبر مكملاً لتعريف الصحة » بیان معنی اخر تطلق عليه 
وهر لیس للاصولیین» بل لعلماء الأحلاق» وهو أن الصحة « ترتب اثار 
القمل عله ي الآخرة» کترتب الثواب» فيقال e E‏ بمعنی 
انه یرجی به الثواب في الأخرة» سواءِ اء کان عبادة ام عادة چ0) ام معاملة 
فإن المعاملة إذا قصد بها امتغال أمر الشارع والجري على أحكامه» فإنها 
بذلك تا حذ حکم العبادة» فتکون عبادة بالقصد» وتکون صحيحة» 
وذلك بان یرجی بها الثواب في الأحرة. 

البطلان والفساد 


البطلان في اللغة» يقوم على ثلاثة حروف أصول» هي الباء والطاء 
واللام» وهي کا يقول ابن فارس“ « أصل واحد» وهو ذهاب الشيءء وقلة 
مکثه ولبثه ». 

وقد فرع على هذا قولە ° : : « يقال : بطل الڻيءِ یبطل بطلا 
وبطولاً رومي الشيطان الباطل» لأنه لا حقيقة لأفعال وکل شيء لا 
مرجو ع له ولا معول عليه ». 


.٠٤١ اقتبسه الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ )١( 

(۲) الشاطبي : الموافقات /١‏ ۲۹۲ الخضري : أصول الفقه ص ۸٠‏ وانظر حسين حامد 
حسان : الحكم الشرعي ص ۸4ء عباس حمادة : أصول الفقه ص ۳١‏ محمد علي بن 
حسین : تهذیب الفروق ۱۷۹/۱. 

(۳) حسين حامد حسان : المصدر السابق والصفحة نفسها. 

)٤(‏ معجم مقاييس اللغةء مادة (بطل). 

(ه) معجم مقاييس اللغة» مادة (بطل). 


— ۸۵ 


وقال ۰ : « بطل بطلا وبطولاًء وبطلانا» بضمهن» 
ذهب ضیاعاً وخحسرا... والباطل ضد الحق ». 

والفساد في اللغةء يقوم على ثلاثة حروف أصول» هي الفاءء والسين»› 
والدال» وهي تؤدي معنى (ضد المصلحة). 

وهذا يقول الفيروزابادي : « فسد كنصر وعقد وكرم» فساداً 
وفسوداً» ضد صلح» فهو فاسد وفسيد... والمفسدة ضد المصلحة.. 
واستفسد ضد استصلح ». 

اما البطلان في اصطلاح الأصوليين» فمعناه « عدم ترتب آثار 
العمل عليه في الدنيا ». 

فالباطل من العبادات» ما : یجزیء وم يبرىء الذمة و يسةقط 
القضاء» وذلك بأن أديثْ ناقصة بعض الأركان أو الشروط» كالصلاة تؤدى 
بدون ركو ع أو سجود أو طهارة.) 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا فرق في العبادات وما ألحتق بها 
کالزواج“ بین الفاسد والباطل منہاء فهما مترادفان فيماء ويعني کل واحد 
مهما عدم إجزائها وإبرائها للذمة وسقوط القضاء» خالفتها لا طلبه 
الشارع» سواء كانت تلك الخالفة راجعة إلى نقص في شرط أو ركن. 


)١(‏ القاموس الحيط» مادة (بطل). 

(۲) القاموس الحيط» مادة « فسد ». 

(۲) الخضري : أصول الفقه ص »۸٠‏ حسين حامد حسان : المصدر السابق ص »۸٩‏ عباس 
حادة : أصول الفقه ص .۳۳١‏ 

)٤(‏ ينظر الخضري : أصول الفقه ص »۸٠‏ حسين حامد حسان : المصدر السابق 
ص ۸۹٩۹‏ س ۹۰. 

.٩٦ حسین حامد حسان : الحكم الشرعي ص‎ )٥( 

)١(‏ ينظر زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲١۷‏ عباس حادة : أصول الفقه 
ص ۱ حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ٩٩‏ 41ء فاضل عبد الرحمن : 
الأنموذج ص .٤۷‏ 


—N— 


وأما الباطل من المعاملات» فمعناه» « عدم حصول فوائدها بها 
شرعاً من الملك والحل »(. 

غير أن العلماء بعد ذلك يختلفون في تسمية ذلك باختلاف 
السبب الذي يمنع حصول فوائدها. 

فالجمهور ومنم الشافعي"» يقولون : إن الکل یسمی باطلاً ج 
يسمی فاسدا» سواء كان ذلك بسبب فوات رکن من الارکان» کالبیع 
الصادر من الجنون» أو الصبي غير المميز» وكبيع الميتة» ام بسبب فوات 
شرط من الشروط» كالبيع بثمن مجهول. 

فلا فرق عندهم بين الفاسد والباطل في المعاملات» بل هما 
اسمان مترادفان لمسمی واحدے كما انهما في العبادات كذلك“. 

وأما الحنفية» فقد فرقوا في تسمية ذلك باختلاف المانع الذي أدى 
إلى عدم حصول فوائدها. 


.۸۰ الخضري : أصول الفقه ص‎ )١( 
.٠١۳/۲ التفتازاني : التلوج‎ )۲( 
والشافعي» هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عفان بن شافع الماثمي‎ 
القرشي المطلبيء أحد الأئمة الأيعة» وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد في غزة (بفلسطين)‎ 
ه وحمل منها وهو ابن سنتين إلى مكة» وزار بغداد مرتون» وقصد مصر سنة‎ ٠١١ سنة‎ 
ه قال الإمام أحمد بن حنبل : ما أحد مس مبة ولا قلماء إلا وللشافعي في عنقه‎ 4 
نة برع في الشعر واللغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث» وأفتى وهو ابن‎ 
ه.‎ ٠٤ عشرين سنة» توفي بمصر سنة‎ 
له تصانيف كثية منها : الأ رفي الفقه) والرسالة رفي أصول الفقه).‎ 
تذكرة الحفاظ‎ »٠٠١ ٠٠/۳ وفیات الأعیان‎ ۷۳ ۰٦/۲ (تارڅ بغداد‎ 
۲٠/۹ تہذیب التہذیب‎ ٦۷ ٤٤/١ تہذیب الاأسماء واللغات‎ ۳٦۳ _ ۱ 
.)۲٠۰ ۲٤۹/٦ الاعلام‎ ۱ 
حسين حامد حسان : الحكم‎ »۳١ المصدر نفسه» وابن قدامة : روضة التاظر ص‎ )٣( 
.۳۳١ الشرعي ص ١4ء عباس حادة : أصول الفقه ص‎ 


N— 


فإن كان ذلك راجعاً إل فقد رکن من ركان آلف خط 
شروطه التي تكمل هذه الأركان'» کی باطلاء وقد اصطلحوا على تعريفه 
بأنه : « ما م یکن مشروعاً بأصله ولا بوصفه »“ أي ما کان الخلل 
واقعاً في أركانه ومقوماته. 

كبيع الثمر المعدوم قبل ظهوره» فإنه يكون باطلاء لعدم امحل الذي 
هو أحد ركان البيع. ٍ ا 

وكذلك بيع الميتة والدم ولحم الخنزيرء لأنها لا تعد أموالاً متقومة 
فإذا عقد علیہاء کان العقد باطلا لعدم وجود محله. 

وكذلك بيع الصبي غير المميز والجنون» فإنه يكون باطلاًء لعدم 
أهلية العاقد الذي هو رك" . 

وإذا كان عدم حصول فوائد المعاملات» راجعاً إلى وصف خارج 
عن العقد نہی عنه ر ھی فاسداً5» > وقد اصطلحوا على تعره باُنه 
« ما کان مشروعاً بأصله دون وصفه »“ أي أنه يقع مستوفیاً للرکان 
والشروط المكملة ذه الاركان. 

فهو قد وقع مشروعاً موافقا لقصد الشارع» لكن الوصف الذي 
اتصف به» ليس مشروعا؛ ل الشارع .قد نهی عنه(). 


(۱) حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص .٠١‏ 
)١(‏ الفناري : فصول البدایع ٠۹/۱‏ 1 
وقد فسر الأصل بأنه ماهية الفعل» حقيقية كانت» كالفعل الحسي» أو اعتبارية 

كالجموع من الاركان والشرائط الذي اعتبو الشرع فعلا كالعقودء فعدم شيء كبيع 
الملاقيح والنكاح بلا شرط يبطل» وفسر الوصف بأنه الخارج عن ذلك وعدمه يفسد» کا 
سياتي في تعريف الفاسد. (انظر المصدر نفسه). 

(۳) عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۳۲. 

.۹۷ س‎ ٩1 حسين حامد حسان : المصدر السابق ص‎ )٤( 

() الفناري : فصول البدایع ۹/۱. 

.٩۷ حسين حامد حسان : المصدر السابق ص‎ )١( 


— AA — 


كبيع ما هو مجهول الثمن أو غير معلوم الأجل إن كان البيع 

مؤجلاء والزواج من غير شهود. ٍ 

فالعقد حينعذ فاسد» ولیس باطلاً كا قاله الجمهورء لسلامة عله 
من الخللء ولان الصيغة صدرت ممن هو أهل هما. 

ولكن الفساد لحقه من جهة وصف مني عنه» كالبيع مع اللجهالة 
في الشمنء أو الأجلء فيكون العقد فاسداًء للجهالة التي تفضي إلى المنازعة 
أو الغرر(. 

منشاً الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفرقة بين الفاسد 
والباطل في المعاملات وعدم التفرقة بينهما : 

ومنشاً الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفرقة بين الفاسد والباطل 
في المعاملات وعدم التفرقة بينهما فيماء يرجع إلى ما يقتضيه النهي حين 
يتوجه إلى وصف من الأوصاف اللازمة للعمل"» وليست من أركانه أو 
شروطه. 

ويرى الخضري أن منشاً الخلاف» هو أن المعاملات بحكم كونها 
راجعة في الغالب إلى مصالح الدنياء هما نظران : 

الأول :من حت هي امور مأُذون فیا شرعاً او مأمور بها شرعاً. 

فمن نظر ليها من الجهة الأولى» لم يفرق فيما بين البطلان والفسادء 
إذ أن خالفة أمر الشارع خالفة لقصده بإطلاق» كالعبادات الحضة» 
وخالفة أمر الشارع» تقضي بأنه غير مشروع» وغير المشروع باطل. 
ر عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۳۲ حسين حامد حسان : المصدر السابق ص ۹۷. 
(۲) زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲١۸‏ عباس حادة : أصول الفقه 


ص .٣٣٣‏ 
(۲) أصول الفقه ص ۸۰ ١۸ء‏ وأصل هذا في الشاطبي : الموافقات ۲۹۳/۱ .۲۹٤‏ 


— ۸۹ 


ومن نظر إليما من الجهة الثانيةء فرق بين ما كان المعنى الذي لأجله 

کان العمل الفا لل للأ مورا في في أصل العقد» كبيع امجنون وزواج المسلمة 
بغر المسلم» أو غير مؤثر في أصل العقد» وما يؤثر في صفة له يمكن 

تلافیا کالبیع لجل مجهول» أو بثمن مجهول. 

فإن کان الال فهو باطل» وإن كان الثاني فهو فاسد. 

وقد اشتد النراع بين الحنفية وغيرهم في هذه القضية» حتى أدى إلى 
أن تتضمن العبارات بينم شيعا من القسوة(. 

من أي أنواع الحكم الصحة والبطلان والفساد ؟ 

احتلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة : 

الأول : أا أحكام شرعية تكليفية» وهو قول كثير من المحققين» 
کا يقوله التفتازاني". 

الثاني شرعية وضعية» وهو قول جماعة من العلماءء 


)١(‏ انظر التفتازاني : التلوجج ۲۳/١‏ ابن قدامة : روضة الناظر ص »۳١‏ الخضري : أصول 
الفقه ص .۸١‏ 

.٠۲۳/۲ التلوج‎ )۲( 

.٠٤١ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ )٣( 


E 


اثالث : أنها أمور عقلية“ لا علاقة هما بأحكام الشر ع» وقد قال 
بذلك جماعة» مہم ابن الحاجب. 

فقد قال“ : « والقول بأن الصحة والبطلان في العبادة أو الحكم 
مہا حکم شرعي» بعيد» لانه مر عقلي ». 

واحتج من قال بالرأي الأؤل» بأننا لا نستطيع أن نحكم على شيء 
بالصحة أو البطلان إلا عن طريق خطاب الشرع» وخطاب الشرع 
بالصحة» يعني إباحة الانتفاع بالمبيع مثلا للمشتري وإيجاب دفع الثمن 
و 

وخطابه بالبطلان» يعني تحريم الانتفاع به على المشتري ووجوب 
فسخه» وكل من الإباحة والإجاب والتحريم» أحكام شرعية تكليفية. 

واحتح من قال بالرأي الثاني» بأننا لا نستطيع أن نحكم على شيء 
بالصحة أو البطلانء إلا عن طريق خطاب الشرع» وخطاب الشرع 


: الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ١١٤٠ء عبد الله دراز‎ ۲١/۲ التفتازاني : التلوج‎ )١( 
.1۸۷/١ تعليقه على الموافقات‎ 
.١ المصادر أنفسهاء ومنتهى الوصول ص‎ )۲( 
وابن الحاجب» هو جمال الدين ابو عمرو عڼان بن عمر بن أي بکر بن یونس»‎ 
المعروف بابن الحاجب» المقري» النحوي» الاصول» الفقيه» المالكي» كردي الاصلء» ولد‎ 
هى ونشاً في القاهرة» وسكن دمشق» ومات‎ ٠۷١ في إسنا (من صعيد مصر) سنة‎ 
ه وكان أبوه حاجبا» فعرف به.‎ ٤٦ بالإسكندرية سنة‎ 
له تصانيف كثية» منها : منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل رفي‎ 
أصول الفقه) وختصر منتبى الوصول والأمل» والكافية رفي النحو) وشرح المفصل‎ 
لاور‎ 
.)۳۷٤/٤ الاعلام‎ ء٤١٤١‎ ٤۱۳/۲ (وفیات الاعیان‎ 
.٣ منتى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلءص‎ )١( 
ينظر الفتوحي : شرح الكوكب انير ص ١١٤٠ء مدكور : مباحث الحكم عند الأصوليين‎ )٤( 
.۸۷ ص ۱۳۲» حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص‎ 


— ۹ 


بالحكم باعتبار الشيء صحیحا أو باطلاًء أمر زائد على خطابه بالحكم ها 
۷ بد منه في تعلقه با محكوم عليه وبه('). 

واحقج من قال بالرأي الثالث» بأن الصحة تترتب على حصول 
أركان العبادة أو المعاملة وشروطها وأسبابها وانتفاء e‏ والبطلان 
والفساد» يترتبان على الخلل في شيء نما تقدم» وذلك مما يستقل العقل 
بادراکه. 

فهو يحكم بصحة الصلاة» إذا توافرت أركانها وشروطها وأسبابما 
وانتفت موانعهاء کا يحكم ببطلانهاء إذا حصل الخلل في شيء من ذلك. 

ويحكم بصحة البیع إذا توافرت أرکانه وشروطه وانتفت موانعه» کا 
بحکم ببطلانه» إذا فقد رکناً أو شطاً. 

فالعقل يستقل بإدراك ذلك دون توقف على الشرع» كحكمه 
بكون الشخص مصلياً أو غير مصل سواء بسواء. 

فكما أن العقل يستقل بإدراك هذا الحکم» فهو یستقل بإدراکه في 
الصحة والبطلان والفساد“. 

والراجح في نظري من هذه الأقوالء هو القول بأنا أحكام وضعية 
وذلك U‏ ان 

١‏ أن الخطاب باعتبار الثيء صحيحاً أو باطلاً» ليس فيه 
طلب أو تخيير صر بطريق مباشر» بل فيه طلب أو تخيير» لكنه ضمني 
بطریق غير مباشر. 


١(‏ التفتازاني ع ۲ء حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۸۷. وانظر 
الخضري': أصول الفقه ص ۸۲» ومدکور : مباحث الحکم ص .٠۳۲‏ 

(۲) العضد : شرحه لختصر ابن الحاجب ۸/۲» وانظر عباس حادة : أصول الفقه ص ٠۳‏ 
(المامش) وعباس حادة : أصول الفقه ص ۳۳ (الصلب) والتفتازاني : التلوج ›٠۲۳/۲‏ 
وحسین حامد حسان : : الحكم الشرعي ص ۸۷ والخضري : أصول الفقه .۸۱/١‏ 

(۳) شرح العضد ختصر ابن الحاجب ۸/۲ التفتازاني : التلوج ٠۳۲/۲‏ وانظر محمد علي 
ابن حسین : تهذیب الفروق ۱۷۸/۱ . 


۹۲ س 


ولو قلنا : : إن مثل هذا الطلب أو التخيير الضمنيء يجعلها أحكاماً 
تكليفية» للزم ذلك في بقية أقسام الحكم الوضعي» كالسبب والشرط» فإن 
فيها طلباً أو تخيرا» لكنه ضمني بطريق غير مباشرء فإن خطاب الشرع 

ججعل الثيءِ ا EN E‏ وخطابه بجعل 
الثىء شرطاً TT‏ يقتضي إباحة الانتفاع به عند وجوده» وهكذا (. 


ان الصحة إن تضمنت الاباحة» والبطلان وإن تضمن 
التحريي» إلا أن فيمما أموراً زائدة على ذلك» وهو كون الصحة مسقطة 
للقضاءء والبطلان غير مسقط له. 

٣‏ أن الصحة تعني سقوط القضاء بأداء العبادة مثلاً 
والبطلان يقتضي عدم سقوطه» وذلك حكم لا يعرف إلا عن طريق وضع 
الشارع ل ولا يستقل العقل بإ راكه. 

٤‏ أن كون العقل يحكم بصحة العمل إذا توافرت أركانه 
وشروطه» وحکم ببطلانه عند فقد ركن أو شرط منہاء مردود بأن الشارع 
کٹیرا ما بحکم بالبطلان على العمل» ويستنبط الفقهاء منه كون المتروك 
ركنا أو شرطاً. 

وذلك کقوله س ا فیما رواه امد في مسنده» وأبو داود» 
والترمذي» وقال : حدیث حسن» وابن ماجه» وا حا في مستدرکه» وقال : 
عل شرط الشيخين : « أيْما امرأة كحت بكر إذن لاء فنکاځها 
باطلء قکاځها باطل» فنکاځحها باطل» فإِن ا بهاء فلها المَهر با 
امحل من فَرجها »0 . 


(۱) حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۸۷»› ۸۸. 

() مدکور : مباحث الحكم ص ۱۳۲ . 

(۳) أبن تيمية : منتقى الأحبار الذي معه نيل الأوطار Are/1‏ الزيلعي : نصب الراية 
۳ السيوطي : الجامع الصغیر .٠۹/۱‏ 


— ۹۳ 


۶ 


فقد نص هنا على البطلانء ويؤحذ من ذلك كون المتروك ركنا أو 
شرطاً» فقكون الصحة والبطلان مستفادين من خطاب الشار ع(. 

وما يعتبر مكملاً للتعریف بالبطلان» بیان معنى آخر يطلق عليه 
وهو ليس للاصولیین› بل لعلماء الأحلاق. ۰ 

وهو أن البطلان « عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة» وهو 
الثواب »7 وذلك بأن يقع العمل مخالفاً لما قصد الشارع. 

فالعبادة مثلاً» تكون باطلةء معنى أنه لا يترتب عليما الثواب في 
الأخرة» حين تقع مخالفة لقصد الشارع. 1 

بل قد تكون باطلة» ولو كانت صحيحة بالإطلاق الاول للصحة» 
وهو كونها مجزئة مسقطة للقضاء. 

وذلك مثل الصدقة حين يتبعها ا من والأذى» فهي باطلة بهذا المعنى 
للبطلان» وإن كانت صحيحة بالمعنى الأول للصحة. 


(۱) حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۸۸. 

)١(‏ الخضري : أصول الفقه »۸١ / ١‏ عباس حادة : أصول الفقه ص »۳۳١‏ حسين حامد 
حسان : الحكم الشرعي ص 4٤‏ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۷۹/۱٠ء›‏ 
الشاطبي : الموافقات ۲۹٣/۱‏ ہ .۲۹٩‏ 

.٠٤ وحسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص‎ ۲۹١ / ١ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ )١( 


— 


3و 


طروق !جا لية بين الحكم التكليعي وا لوضيي 


المتأمل في حقيقة الحكم التكليفي والوضعي وأمثلتهما والأحكام 
التي تجري عليہماء تتبين له الفروق الآتية : 
الأول : أن حقيقة الحكم التكليفي» طلب فعل أو كف أو تخيير 
بين الامرين. 
اما الوضعي»› فحقیقته» عخالفة لذلك کل الخالفة. 
فهو لا حمل شيا من الطب أو التي بل غابة ما مله جل 
الشارع شيعا لڻيءِ اخ وربطه به. 
مما هو مفصل ف أنواع الحكم الوضعي» وذلك الڻيء الست او 
المشروط أو الممنوع» هو ما نسمّيه بالحكم التكليفي. 
الحكم التكليفي“ « متعلقه الفعل» لا الكون كذا » والحكم الوضعي 
« متعلقه الكون كذا» لا الفعل ». 
)0 الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ١٠ء‏ عباس حادة : أصول الفقه ص »۳٤‏ زکي 
الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲١١‏ فاضل عبد الرحمن : الأغوذج 
ص ۲۹ محمد سلام مدكور : مباحث الحكم عند الأصوليين ص ١١‏ وانظر القرافي : 


الفروق ٠١١/١‏ . 
(۲) تہذیب الفروق ۰۱۷٦/۱‏ ۱۷۸. 


— 


الثاني : أن الحكم التكليفي مقصود بذاته» حین یکون طلباًء إذ 
المقصود به طلب الثيء ذاته فعلاً أو ترک وطلب الذات حينغذ 4 
التعيين إما فعلاً أو ترکاً . وقد يقصد به ذات الفعل» لكن لا على التعيين 
للفعل أو الترك» بل على التخيير بينهماء لكن قصد ذات الشيء موجودء 
وإن لم يوجد التعيين لنوع المقصود من فعل أو ترك. 

أما الحكم الوضعي» فليس مقصوداً بذاته» ونما هو موضوع من 
الشارع لترتيب الحكم التكليفي عليه» إذ هو مثلا» سبب له» أو شرط لهه 
أو مانع منه» وھکذا('). 

الثالث : وهو ما يراه الشيخ محمد علي بن حسين"» من أن 
الحكم التكليفي» هو الأحكام الخمسة : الإيجاب» والتحرم» والندب» 
والكراهةء والإباحة. 

وأما الوضعي» فينحصر في الأسباب» والشروط والموانع» والصحة 
والبطلان» والعزائم» والرخص. 

الرابع : أن الحكم التكليفي» يشترط فيه علم المکلف به وقدرته 
على الفعل المكلف به» وكونه من كسبه» كالصلاة والصوم والحج ونحو 
ذلك 

ااا يشترط علم المكلف به» فلأن مقتضى التكليف الطاعة 
والامتثال» وذلك لا يمكن إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد العلم 
بالمقصود. ) 


.١١ مذكور : المصدر السابق ص‎ )١( 

.۱۷۸/١ تمذیب الفروق‎ )١( 

)٠(‏ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠٠١‏ فاضل عبد الرحمن : الأموذج ص ۲۹» زكي 
الدين شعبان : أصول الفقه الإسْلامي ص ۲۲١‏ مدكور : مباحث الحكم ص ١١‏ 
۲ 


۹ 


وأما أنه يشترط قدرته على الفعل المكلف به» فلأن الشريعة لا 

تکلف إلا بمقدور للإنسان» في استطاعته أن یفعله وان یترکه» کا قال الله 
و ل ل 0 ”و 

تعالى : ۾ لاأ يكلف الله فسا إلا وْسَعَها ي. 

وهكذا التخيیر» إذ لا يمكن أن يكون التخيير إلا بين مقدور 
دور 

وأما أنه يشترط كونه من كسبه» فلأنه يستحيل التكليف بفعل 
الغير“". 

أما الحكم الوضعي» فلا يشترط فيه علم المكلف» ولا قدرته على 
الفعل المکلف به إذ قد يكون مقدوراً له» وقد يكون غير مقدور 
له ل کونه من کسبه(). 

ذلك لانه ليس الغرض من الحكم الوضعي التكليف به حتى 
يشترط ذلك»› بل الغرض منه بيان وجه الارتباط بين شيئين فقط. 

ومن ٿم م يشترط فيه شيء من ذلك“ إلا قاعدتان استشنيتا من 
هذا الحكم العام» فاشترط فيهما ما اشترط في الحكم التكليفي» وسيأتي 
بیانہما. 


.۲۸١ البقرةء الأية‎ )١( 

(۲) ابن قدامة : روضة الناظر ص .۲١‏ 

(۳) فاضل عبد الرحمن : الاأموذج ص ۲۹ء مدکور : مباحث الحکم ص ۰٠۲ ٦۱‏ زكي 
الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ١٠۲۲ء‏ عباس حادة : أصول الفقه ص »٠٠٤‏ 
القراني : الفروق ٠١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ۸٠‏ محمد علي بن حسين : تهذيب 
الفروق ۰۱۷۸/۱ .٠۷۹‏ 

٠٠١ فاضل عبد الرحمن : الأغوفج ص ۲۹ وانظر الفتوحي : شرح الكوكب النير ص‎ )٤( 
وزكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي‎ »٦۲ ومدكور : مباحث الحكم ص‎ 
.۲۲۲ ص‎ 


۹۷ س 


ويتضح عدم اشتراط ما تقدم بالأمئلة الآئية : 

۱ س إذا أتلف النام حال نومه کا ا اا اق 
ظلمة أو من وراء حائلء فقتل إنساناًء فإنهما يضمنان وإن م يعلما 
بذلك. 

وإذا كانت المرأة غائبة» فطلقها زوجهاء فإنها تحرم بذلك وإن م 
۳ ٤ء‏ »0 

وإذا كانت المراة ممن يباح العقد علا بدون إذنهاء فإنها حل بعقد 
ولہاء وإن لم تعلم بذلك. 

ویرث بالنسب من لم يعلم نسبه 

وکل من الاتلاف والنسب» سبب للضمان والإرٹ» وصيغة 
الطلاق وعقد الزواج» علة للفرقة وترتب أحكام النكاح» والأسباب والعلل 

من الأحكام الوضعية. 

: جعل الشارع السقة سيب لقطع يد السارق بقوله تعال‎ E. 
رَالسارفٌ والسارقةء قاقطغوا اُْدیَھُمَاء جَراءُ بما كسا نکال من‎ 3 
الله 4 والسرقة» أمر مقدور للمكلف» في ااا أن یفعله وأن یترکه.‎ 


کا جعل دلوك الشمس سبباً لوجوب الصلاة» وشغل ذمة اللكلف 
بہاء بقوله تعالى  :‏ اقم الصَلاَةَ دلوك الشمس إلى عَسق اليل (f‏ 
والدلوك» أمر ليس في مقدور المكلف. 

ومثله جعل الشارع الضرورات» سبباً لإباحة الحظورات» وهي 
ق فور لكات خرف الف ا في إباحة نكاح الإماء. 


(۱) ینظر تشن االو السابق ص ٠١‏ . 
() القرافي : الفروق .٠١١/١‏ 

( الائدة الآية ۳۸. 

.۷۸ الاسرای الأية‎ )٤( 


— ۹ 


وجعل الشارع الوضوء شرطاً لصحة الصلاة» کا يدل عليه 
قوله و فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أي هريرة : « 
صلاة لِمَنْ لا وضْءَ لَه ٠»‏ والوضوء أمر مقدور للمكلف» 
استطاعته أن يفعله وان يترکه. 

ومثله إحضار الشاهدين في عقد الزواج» فإنه شط في صحة 
الزواج» يدل عليه قوله ع فيما رواه الطبرني“ في الكبير : « لا 
كا إلا بوي وَشَاهَيْنٍ »"» وإحضار الشاهدين أمر مقدور 
للمكلف. 

جعل بلوغ الحلم» والرشد» وإيناسه» شروطاً لدفع أموال اليتامى 
إلہم» کا یدل له قوله تعالی p:‏ واوا الَامىء» خی اذا بوا النکاح» 
قان آنسْتم مهم زشندا قَاذفَغوا لهم أَمْوَالَهُمٌ 04 وبلوغ الحل 
والرشد» ليسا مقدورين للمكلف. 

ومثله جعل الحول شرطاً في إبجاب الزكاة. 

وجعل الشارع قتل الوارث مورثه» مانعاً من أخذ القاتل الإرث منه» 
والقتل أمر مقدرو للمكلف» باستطاعته أن يفعله وأن يكف عنه. 

کا جعل الأبوتء مانعاً من قتل الوالد إذا قتل اينه على سبيل العمد 
العدوان» کا هو رأي الجمهورء لقوله عي _ فيما رواه أحمد والترمذي 


۳١ الزيلعي : نصب الراية‎ ٠١۹/١ ابن تيمية : منتقى الأحبار لزي معه نيل الأوطار‎ )١( 
ه‎ ۲٠١ هو أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللخمي الشامي» ولد سنة‎ )۲( 
بعكاء وأصله من طبية الشام» وإليها نسبته» من كبار الحدّثين» رحل إلى الحجاز واعن‎ 
ه.‎ ٠٠١ ومصر والعراق وفارس وا جزيرة الفراتية» وتوفي بأصبہان سنة‎ 
له ثلاثة معاجم في الحديث : الكبير» والأوسطء والصغيرء وله كتب في التفسيرء‎ 
والاوائل» ودلائل النبوة» وغير ذلك.‎ 
.)۱۸١/۳ (وفيات الأعيان ۲/ ۱١٤٠ء الأعلام‎ 
.٠٤/۲ السيوطي : الجامع الصغير‎ )( 
.1 النساي الاية‎ (4( 


i. 


۹۹ 


وابن ماجه وغرهم عن عمر بن النطاب“ : « لا يماد الوالدٌ 
بالود »» والأبوة ليست في مقدور المكلف. 


ومثل ذلك الحيض»› »> مانع من الوطء والطواف بالبيت ووجوب 
الصلوات»› والجنون» مانع من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات 2 0M‏ 


۳ اذا أتلفت الدابة شيعا فان صاحبها يضمن»› على تفصیل 
مختلف فيه عند الفقهاء في الحالات التي يضمن فيها ما أتلفته» وكذلك 
إذا قتل الصبي او البالغ إنسانا خحطاء فإن العاقلة تضمن. 

1 وواضح ما تقدم ان هذين الحكمين الوضعيين : الإتلاف والقتل 
خحطا» لسا من کت من کلف بالضمان0). 


)١(‏ هو أبو حفص» عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» القرشي العدوي» ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين» الصحابي الجليل الشجاع الحازم» صاحب 
الفتوحات» يضرب بعدله المثل» ولد سنة ٤٠‏ ق هى كان في الجاهلية من أبطال قريش 
وأشرافه» وااو ی افر ع ور بن أرادوا إنذاره» وهو أحد العمرين اللذين 
كان النبي ا يدعو ربه أن یعز ا بأحدهاء اسلم قبل الهجرة بخمس سنين» 
وشهد الوقائع» وبويع بالخلافة يوم وفاة أي بكر سنة ٠۳‏ ه بعهد منه» قتله أو لولوة 
فيروز الفارسي (غلام المغيرة بن شعبة) غيلة» بخنجر في خاصرته» وهو في صلاة الصبح» 
سنة ۲٣۳‏ ه. 

_ ٠۳/١ الإصابة ۱۸/۲ ۱۹ء الأعلام‎ ٤۷٤ ٤٥۸/۲ (الاستیعاب‎ 
(٤ 

(۲) الزيلعي : نصب الراية ۳۲۹/٤‏ العجلوني : كشف الخفاء .۳۷٤/۲‏ 

(۳) ينظر محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق »٠۷١/١‏ زكي الدين شعبان : أصول الفقه 
الإسلامي ص ۲۲۲ ۰۲۲۳ فاضل عبد الرحمن : الانموذج ص ۲۹ *» مدكور : 
مباحث الحكم ص ٦۲‏ . 

وانظر كثيرا من الأمثلة التي تدحل في مقدور المكلف في خطاب التكليف 
والوضع في الشاطبي : الموافقات 1۸۸/١‏ ۱۸۹4ء وتحمد علي بن حسين : تهذيب 
الفروق ۷١/١‏ ١۷ء‏ وقد اقتبس ذلك من الشاطبي» في المصدر المذكور انفا. 

)٤(‏ ينظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ١٠ء‏ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق 

۱ 


— ٠ 


وأما القاعدتان اللتان استثنيتا من الحكم العام في عدم اشتراط علم 
اللكلف وقدرته على الفعل المكلف به في الأحكام الوضعية» فهما 

القاعدة الأرلى : 

الأسباب التي هي جنايات وأسباب للعقوبات» كالقتل» فإنه سبب 
للقصاص» والزنى وشرب الخمرء فإنهما سببان للحد. 

فإن هذه الأسباب هذه العقوبات» لا بد فيها من علم المكلف 
وقدرته. 

وبناء على ذلك» فلا قصاص على خخطىء في القتلء لعدم علمه. ولا 
حد على من وطىء امرأة لا يعلم أا أجنبية أو يعتقد أنها امرأته» لعدم 
العلم أيضاً. ولا حد على من شرب خمراً يعتقدها خلا لعدم العلم. ولا 
حد على من أكرهت على الزنى» لعدم القدرة على الامتناع. 

وھکذا جمیع العقوبات» فإنه يشترط فما علم اللكلف» 
وقدرته على ما کلف به. 

ولذلك نجد القرافي يصرح باستثناء هذه القاعدة ما تقد 
فيقول' : « واستشنى صاحب الشرع من عدم اشتراط العلم والقدرة في 
خطاب الوضع قاعدتين : القاعدة الأو : الأسباب التي هي أسباب 
للعقوبات وهي جنايات. . 

کا يقول الفتوحي فما" : « ویستشنی من عدم اشتراط 
والقدرة قاعدتان» اش لل الأى منہما بقوله : (إلا سبب عقوبة).. 

ويتفق الفتوحي"» والقرافي)ء في تعليل استثناء هذه القاعدة ما 


.٠1١/١ الفروق‎ )١( 

(۲) ختصر التحرير» وشرح الکوكب المنير ص .٠١١‏ 

۳) شرح الکوکب النیر ص ٠۴١‏ 

.۸٠ وانظر شرح تنقيح الفصول ص‎ ٠٦۲/١ الفروق‎ )٤( 


س ا 


تقدم باشتراط علم المكلف رقدرته» بأن الشرع إنغا شر ع العقوبات» ردعاً 
وزجراً عن جنايات انتهك بها حرمة الشر ع» والانتهاك إغا يتحقق مع علم 
اللكلف وقدرته» أما حين ينتفيان أو أحدهماء فإنه لا يتحقق الانتهاك» وإذا 
يتحقق الانتهاك» انتفت العقوبة» لانتفاء سببهاء وهو الانتهاك» رهمة من 
الشرع بهذا الذي م يقصد إلى الفسادء ولم يسع فيه بقدرته. 

وهذا يقول الفتوحي في ذلك : « إذ العقوبات تستدعي وجود 
ا لجنايات» التي تنتهك بها حرمة الشرع» زجراً عنها وردعاًء والانتهاك إا 
يتحقق مع العلم والقدرة والاحتيار» والختار للفعل› هو الذي إن شاء فعل»› 
وإن شاء ترك» والجاهل لكر قد انتفى ذلك فہما» وهو شرط تحقق 
الانتهاك. لانتفاء شرطه» فتنتفي العقوبة» لانتفاء سببها » 

ويقول القراني"“ : « والسر في استثناء هذه القاعدة من خطاب 
الوضع» أن رحمة صاحب الشرع تأهى عقوبة من لم يقصد الفسادء ولا 
يسعى فيه بإرادته وقدرته» بل قلبه مشتمل على العفة والطاعة والإنابة» فمثل 
هذا لا يعاقبه صاحب الشر ع» رححمة ولطفا ». 

القاعدة الفانية : 

أسباب انتقال الأملاك» كالبيع والمبة والوصية والصدقة والجعالة 
وغير ذلك ما هو سبب لانتقال الأملاك فإنه لا بد فيا من علم المكلف 
وقدرته. 

وبناء على ذلك فمن تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم 
مقتضاه؛ لكونه أعجمياً بين العرب» أو طاراً على بلاد الإسلام» أو عربيا 
بين العجم» أو أكره على التلفظ بلفظ ناقل للملك» فتلفظ به بغير اختياره 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


س ١٣ا‏ س 


وقدرته الناشئة عن رغبته الطبيعية» إن من تلفظ بذلك وهو على ما وصفناء 
۷ یازمه مقتضاه (. 

ويصر ح القرافي بهذا المعنى» حيث يقول“ : « القاعدة الثانية التي 
استشنیت من خطاب اع فاشترط فيما العلم والقدرة» قاعدة أسباب 
تقال الأملاك.. 


٤‏ یصرح الفتوحي الي نفسه» حیث يقول" : « وما القاعدة 
لثانية» فأشير إلمها بقوله : (أى) إلا ملك)» كالبيع والبة والوصية 
ونحوه» فإنه يشترط فيها العلم والقدرة... 

والعلة في استشناء هذه القاعدة باشتراط العلم والقدرة» أن الشرع 
قد اشترط الرضا في أسباب انتقال اللاك بقول الرسولٍ ی فيما 
رواه الديلمي() :دل 3 مال امریءِ إا بطیب تفسره »0 . 

والحكمة في ذلك» عدم تعدي الشرع قانون العدل في الخلقء 
والرفق بهم» وعدم تكليفهم با هو شاق أو لا يطاق» وشرط الرضا لا 
يترتب عليه من هذه الحكي لا یکون إلا مع العلم والقدرة". 

وبا يجري كثير من العلماء في جحوڻهم على استشناء هاتين 
القاعدتين» من الحكم العام -لخطاب الوضع» فيقررون اشتراط العلم والقدرة 


.٠١١ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ ٠٦۲/١ القرافيي : الفروق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.٠١١ مختصر التحریر وشرح الکوکب المنیر ص‎ )۳( 
هو أبو منصور شهر دار بن شررويه (الديلمي) الممداني» يتصل نسبه بالضحاك بن‎ )٤( 
ه.‎ ٠١۸ فیروز الديلمي الصحابي»ء له مسند كتاب الفردوس» توفي سنة‎ 
.)۷١ (الرسالة المستطرفة ص‎ 
.۳۷٠/۲ (ه) العجلوني : كشف الخفاء‎ 
.٠۳١ س‎ ۱٠۳١ القرافي : الفروق ١/۳٦١ء والفتوحي : شرح الکوکب المنیر ص‎ )1( 


= 


فهما» ويعزون ذلك إلى أسبابه التي ذكرناء نجد الشيخ محمد علي بن 
حسین()» يتخذ لنفسه موقفاً آخر تجاههما. 

فهو لا يرى أن اشتراط العلم والقدرة فيهما لحقهما مع أنهما من 
خحطاب الوضع حتى يقال باستشنائهماء ونا لحقهما لما فما من خحطاب 
التكليف. 

ولذلك يقول“ : « وأما اشتراط القدرة والعلم والقصد في أسباب 
العقوبات التي هي جنايات... واشتراط ذلك أيضاً في أسباب انتقال 
الأملاك...» فلأنه لا ازدوج في هذه ا خحطاب التكليف والوضع» 
N‏ لا من جهة خحطاب 
الوضع» حتى يقال باستفنائها من خطاب الوضع» نعم لما ارتفع خطاب 
التكليف مع عدم تلك للأصضاف»ء ارتفع خحطاب ر المرب عليه ». 

الخامس : وما قد يعتبر فرقاً مستقلاً عن الفرق الرابع _ إذا نظرنا 
إلى الفعل من حيث فاعله أن الخطاب في الحكم التكليفي» يتعلق 
دائماً بفعل لكلف خا ا شا 

أما في الحكم الوضعي» فإن الخطاب» قد يکون متعلقاً بفعل 
الكلف» كجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة والقتل مانعا من الميراث» 
وقد يكون متعلقاً بفعل غير المكلفء كجعل إتلاف الصبي سببا 
للضمان» وقد لا یکون متعلقاً بفعل الإنسان مطلقاً» كجعل إتلاف 
الة سيا الان ف فض االات . 


السادس : أن الأأحكام ال لتكليفية كلها من تكليف الشار ع وحده» 
بحيث لم يكن للمكلف التصرف في إ إنشائها وعدم إنشائها. 


./۱ عهہذيب الفروق‎ )١( 
: الفتوحي‎ ٠٠١ ۲۹ ينظر حسين حامد مسان : الحكم انشرعي عند الأصوليين ص‎ 7 
. ۱۷۹/۱ ادکوکب اتير ص ١۳ء عمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ E 


سس (5٤‏ س 


اما الأحكام الوضعية› فقد تکون من الشارع وإنشاء» وقد 
تکون من الكلف إنشاء لا وضعا. 

أما ما يكون من الشارع وضعا وإنشاءء فكالزوال لوجوب 
الصلاة والشهر لوجوب الصوم» وعقد البيع لانشاء الملك. فليس لالحد ف 
ذلك أي تصرف. 

1 وأما ما يكون من الشارع وضعاً لا إنشاءء فكجعل دخول الدار 
سببا في طلاق للمرأة» فالشارع وضع دخحول الدار مثلا سببا للطلاق 
بالتعليق عليه» لكنه وكله ية المكلف» فإن شاء جعله سبباً بالتعليق 
عليه» وإن شاء ججعله سبہاً(). 


.٠٠٤١ عباس حادة : أصول الفقه ص‎ ۷١/١ ينظر القراني : الفروق‎ )١( 


— 0 


ا0ن 


حقيتة امال 


ولش قل على مجن : 
کیا ردول , معنى للاح ف اللفة والاصطلح. 
اتان معت الما عندالشاطي. ! 


— ۷ 


لاود 


معتى ال ان فاللفة والاصطاات 


معنی المانع ف اللغة : 

المانع في اللغة» يقوم على ثلاثة حروف أصول» هي المم والنون 
والعين» وهي تدل على معنى واحد» وهو خلاف الإعطاء. 

ولذلك نجد ابن منظور يقول : « المنع» أن تحول بين الرجل وبين 
الشيء الذي یریده» وهو خلاف الإعطاء «. 

ویقول الفیروزابادي( : « منعه یمنعه بفتح نونهما» ضد أعطاه ». 

فالمانع لغة» هو الحائل بين الشيعين). 

معنی المانع ف الاصطلاح : 

ذكر العلماء في معنى المانع اصطلاحا عبارات متعددة» وساقسم 
ما ذكروه إلى مجموعتين» كل مجموعة تتاثل أو تتقارب مع بعضها. 

وسأذكر بعد ذلك الختار منها. 


(۱) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة» مادة « منع ». 

.» لسان العرب» مادة « منع‎ )١( 

.» القاموس الحيط› مأدة « منع‎ )٣( 

)6( مدکور : مباحث الحكم عند الضوليين ص ۰۱٠١‏ وانظر ادیب صا : مصادر التشريع 
ص 00. 


— ۹ 


الجموعة الأولى : 


من هذه الحموعة» ما ذکره القرافي(» وحمد علي بن خ2 


والطوفي("» وابن النجار الفتوحي)» وابن بدران()» وهو أن « المانع» ما 
یلزم من وجوده العدم» ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ». 


فقوله : « ما يازم من وجوده العدم » احتراز من السبب» فأنه يلزم 


من وجوده الوجود. 


وقوله » ولا يازم من عدمه وجود ولا عدم « احتراز من الشرط› 


قانه يازم من عدمه العدم. 


وقوله : « لذاته » احتراز من مقارنة عدمه وجود السبب» فإنه يلزم 


الوجود» لكن ليس ذلك لعدم المانع ذاته» بل لوجود السبب.أو مقارنة عدم 


الفروق 1۲/١‏ . 
تهذيب الفروق ٦٠/١‏ . 
رح ختصر الروضة» خطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥۳‏ ورقة 0۸. 
مختصر التحرير الذي مع شرح الكوكب المنير ص .٠٤١‏ 
المدحل إلى مذهب أحمد ص .٦٩ ٦۸‏ 
ون بدران» هو عبد القادر بن أمد ين مصطفى بن عبد الرحم ين محمد بن 
بدران» ولد « بدوما » بقرب « دمشق »» فقیه أصولي» وقد کان شافعيا ثم تحنبل. 
له مؤلفات منها : « المدحل إلى مذهب الإمام أحمد » و « شرح روضة 
الناظر » لابن قدامة. 
توفي بدمشق سنة ۱۳٤١‏ ه. 
(مقدمته لكتابه : المدحل إلى مذهب الإمام أحمد» ص ۲ وما بعدهاء محمد 
سعيد العماني : مقدمة كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» ص اأ ج الأعلام 
.1/٤‏ 


e 


المانع عدم الشرط فانه يلزم العدم» لکن لیس ذلك لعدم المانع ذاته» بل 
لعدم الشرط. 

ولمذا قال العلماء : إن المعتبر من امان وجوده» ومن الشرط عدمه» 
ومن السبب وجوده وعدمه. 

والركاة تصلح مثالا للثلاثة» فالنصاب سبب» والحول شرط» والدين 


.( 
مالع ٍ 


الجموعة الثانية 


و عة ا یا 

إ۱ — » المانع» هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو طلان 
ال 

ک3 الان هو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم... أو 
سک که ال 


(۱) محمد علي بن حسين : تعهذيب الفروق ا/“ الطوفي : شرح ختصر الروضة» عخطوطة 
دار الكتب الظاهرية رقم ۸٥١‏ ورقة >٥۸‏ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠٤١‏ . 
وقد ذکر بعض العلماء انه ترز بقید « لذاته » من مقارنة وجود المانع لوجود 
سبب اخر» ليس هذا المانع مانعا له. 
فإنه يلرم الوجود» لکن لیس ذلك لوجود المانع» بل لوجود هذا السبب الأخر. 
كالمرتد القاتل لولده. 
فإن أبوة القاتل للمقتول» وإن كانت مانعاً من قتلهء إلا أنه وجد سبب آخر 
يقتضي قتله» وهو الردة» ويس هذا المانع» وهو الابوة» مانعا هذا السبب الآخرء وهو 
الردة. (انظر ابن النجار الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص .)٠٤١‏ 
(۲) ينظر القرافي : الفروق 1۲/١‏ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ٦٠/١‏ . 
(۳) عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه ص .٠١‏ 
)٤(‏ الخضري : أصول الفقه ص 1۹. 


— N 


۳ —» المانع» وصف يقتضي وجوده معنی ينافي حكمة السبب 
أو الحكم »(. 

کا المانع اصطلاحاء ما اعتبو الشارع حائلا دون وجود 
الحكم أو دون اقتضاء السبب »0. 

° — » المانع» هو المُر الذي یترتب على وجوده عدم الحکہ أو 
بطلان السبب چ . 

٦‏ س « المانع» وصف ظاهر منضبط» يازم من وجوده عدم 
السبب أو الحكم »0. 

وبعضهم قال : « المانع» هو وصف ظاهر منضبط› 

يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب »(. 


وهذا الأحير ‏ ومثله الذي قبله ‏ هو الختارء لأنه شامل 
للخصائص التي في المعاني السابقة» وهي لا تفي بما ذكر فيه من 

وهذاء فإننا سننظر إلى ما في هذا المعنى من خصائص» مع 
الخصائص التي ذكرت له في المعنى الذي قدمناه في الجموعة الأول. 

وبذلك يتضح لنا الفرق بینه وبين ما قد یکون بینه وبینه اتصال»› 
وهو موضوع الفصل الخامس» إن شاءِ الله. 


(۱) حسین حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأضوليين ص ۰۸۲ اصول الفقه ص .٠0‏ 

)1( مدکور : مباحٹ اج عند الأضوليين ص ۱١۰‏ . 

(۳) زكي الدين شعبان : أصول الفقه ص ٠٠١‏ الزحيلي : الوسيط ص ٠٠١‏ ديب صالح : 
مصادر التشريع ص .٥٥9‏ 

(4) عباس حادة : أُصول الفقه ص ۳۲۹. 

.٣١ ۴ السید محمد صدیق خان : حصول المأمول ص‎ )٥( 


— ۱۹۲ 


و : 
النصاب»› سبب موجب کات 4 وجود ا الذي e‏ ا أو 
بعضه على مالك النصاب» يمنع وجود السبب» وهو ملك النصاب» فتكون 
ملكية الشخص له ملكية صورية لا يترتب عليما اثر شرعي» فلا تجب عليه 
الركاة(. 

ومن أمثلة المانع للحكم» أبوة القاتل للمقتول بالنسبة لترتب 
القصاص على القتل العمد العدوان» فالقتل العمد العدوان» سبب یترتب 
عليه حکم» وهو القصاص» ولکن حين يکون القاتل أباً للمقتول» فإن 
هذا الوصف» وهو الأبوة يمنع من ترتب الحكم» وهو القصاص» على 
السبب» وهر القتل العمد اعدو لان کون لڳ 9 لوجود الابنء› 
يقتضي ألا يصير الابن سبباً في عدمه. 

فالسبب ف هذا المخال قائم» وهو القتل العمد العدوان» والمانع» وهو 
الأبوةء حال بين السبب والحکم» وهو القصاص» مع بقاء السبب 
قائہا". 

ومن أمثلته أيضاء قتل الوارث لموثه» بالنسبة ت ات على 
النسب أو المصاهرة؛ فإن النلسب أو المصاهرة» تست یترب ع 
حکم» وهو الإرث. لکن وجود قتل الوارث لورت منعح من رن 
الحكم» وهو الإرٹ» على السبب» وهو النسب أو المصاهرة ؛ إذ ان 


)١(‏ الشاطبي : الموافقات ۲٦٦/۱‏ عباس حادة : اُصول الفقه ص ۳۲۹» حسين حامد 
حسان : الحكم الشرعي ص ۸۲. 
(۲) عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۲۹» حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۸۳. 
ٍ وقد ساقه السيد محمد صديق خان : حصول المامول ص »۳١‏ واعترض على إيراد 
الاصوليين له مغالا. 
وهو في نظري اعتراض لا وجه له» فانظره. 


۳ 


٤ 5 

كلا منهما يقتضي المناصرة والمعاونةء لا القتل» فكان القتل مانعا من 
الارث. 

وهذا قال الرسول ‏ رل فیما رواه أو داود عن اين عمر» 
والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا : « لا رث القاتل شیئاً 4( . 

فالسبب في هذا الخال قاثم» وهو اللسب أو المصاهرة» والمانع» وهر 
قتل الوارث لمورثه» حال بين السبب والحكم» وهو الإرث» مع بقاء السبب 
قائما. 

ومن اُمثلته ا وجود النجاسة امجمع علا في بدن المصلىي أو 
ثوبه» فإن ذلك مانع من صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا في 

ففي هذا الال عدم شرطء وهو الطهارةء ووجد مانع» وهو 
النجاسة» فمنعت الك وهو صحة الصلاة“. 


)١(‏ ابن تيمية : منتقى الأحبار الذي معه نيل الأرطار ۸٤/٦‏ ابن حجر : تلخيص البیر 
۳ السيوطي : الجامع الصغير .٠١۷/۲‏ 
(۲) السيد محمد صديق خان : حصول المأمول ص .۴١‏ 


٤ 


اران 


مى الال عند الشاطي 


مع أن الأصوليين قد أطبقوا في تعريفهم للمانع واتفثيل له» على أن 
للسبب» Wa‏ فإننا کک 


ولذلك يقول في تعريف المانع :7“ « وأما المانع» فهو السبب 
المقتضى لعلة تنافي علة ما متع ؛ لانه إنغا يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض 
لحكم لعلة فيه» فإذا حضر المانع وهو مقتضى علة تناني تلك العلة» رتفح 
ذلك الحكم» وبطلت تلك العلة» لکن من شرط کونه مانعاء أن يکون 
خلا بعلة السبب الذي نسب له المانع» فيكون رفعاً حكمه» » فإنه إن م 
یکن كذلك» کان حضوره مع ما هو ما نع له» من باب تعارض سببین او 
حكمين متقابلين» وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح ». 

: ر لذلك‎ E 


أجله تجب الزكاة» وهو با اا 


.۲٣١ س‎ ۲٣٣/۱ للموافقات‎ ٥( 


— ۷ 


والالي منهما : أبوة القاتل للمقتول التي تمنع القصاص. 
وقد قال في هذا الأحير(“ : « وهكذا نقول في الأبوة المانعة من 
القصاص ؛ فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل العمد العدوان ». 


وهذا الخال هو ما عرفنا من أن الأصوليينء قد درجوا على القثيل به 

وقد تولّى مناقشته الشيخ عبد الله دراز" من جهتين : 

الجهة الأولى : من حيث عدم صحة التقربر الذي فسر به مثال 
منع الابوة للقصاص. فقال : « وظاهر أن مثال الابوة الذي جعله 
الأصوليون ] مثالا لمانع الحكم فيه حكمة الانع ‏ وهي كون الأب 
سببا لوجود الابن ‏ هذه لا تخل بتحقق حكمة السبب» وهي الزجر ؛ إذ 
الجر والانكفاف وضرورة استتباب الأمن» لا تزال قائمة إذا اقتص من 
الوالد» فلم يخل بها حكمة الأبوةء حتى يكون في هذا ما يخل بحكمة 
السبب کا یرید» بل فیه تعارض سببین» فکان مقتضی تقریره في المانع ألا 
تل الابوة مانعا ». 

وأما الجهة الثانية : فمن حيث مطالبته في كل مثال فيه مانع بأن 
يبين فيه علة تنافي علة السبب» حتى يسلم له ما قال» وما م يحقق ذلك» 
فإن دعواه لا وجه لقبوماء ولا وجه للعدول عما قرره علماء الأصول في أن 


.۲٠٣/۱ المصدر نفسه‎ )١( 
.۲٠٦/۱ تعلیقه على الموافقات‎ )۲( 
والشيخ دراز» هو عبد الله بن الشيخ محمد بن حسنين درازء ولد بمحلة دباي (من‎ 
م. تلقى دراسته الأول في البلدة‎ ۱۸۷١ أعمال مركز دسوق على الفرع الغري للنيل) سنة‎ 
ه = ۱۹۳۲ م» وصلي‎ ٠۳١۱ نفسهاء ثم أكمل دراسته في الأزهر بالقاهرة» توفي سنة‎ 
عليه في الجامع الأزهر.‎ 
.)۷۸ (الفتح المبین ۱۷۳/۳ س‎ 


— ۱۹۹ 


المانع» قد يخلو من علة تناف علة السبب» وذلك حيث يكون المانع 
متسلطا على الحكم مع كون | لسبب قائما. 

وني هذا يقول“ : « فأنت تری أن قصره المانع على ما نافت 
حكمته حكمة السبب» أخرج هذا النوع من المانع» وصيّر تعريف المانع 
قاصرا» وعليه فاصطلاحه مبنيّ على اطراد أن كل مانع» فيه علة تنافي علة 
السبب» > فعليه تحقيق ذلك» وما م يتحقق لا يكون هناك وجه للعدول عن 
کلام الأصوليين في جعلهم المانع نوعين ». 

تعربف غریب : 

من الغریب أن ياق ابن قدامة وغه الطوق کے ف نص له غر ما 
ذکرناه له سابقا ‏ فیجریان في تعریفهما للمانع بما يفيد تخصيصه لنع 
الحكم. 

فيقول ابن قدامة“ : « وعكس الشرط, المانع» وهو ما يلزم من 
وجوده عدم الحکم ». 

ویقول الطوفي( € :» وعکس الشرط» المانع» وهو ما يلزم من 
وجوده عدم الحكم» کالدین مع وجوب الركاة» الاق م القصاص «. 


(۲) روضة الناظر ص ۳۱. 
(۳) شرح مختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهرية» رقم ٠۸٥۳‏ ورقة .٥۸‏ 


— ۷ 


لسم الال باعنيارات خذلفة 


وديش لل عى خعسة مبأحت : 


ای زرل ٠:‏ تتسم الان باعنارمايىنه من سیب اوحکم. 
اى التافہ ٠‏ تتس الماغ عد الحنفية. 
اک اتاك تقس الماغ باعتبارإمكان اجفاعه هع الطلب وعم 


إمكانذلك. 
اکڪری !رایع ' تشم الان باعلبارەخوله تحت خطاب التكليف 
اوخطاب الوع . 


اجى فاس ٠‏ توت الان باعلبارتوجه قض المكلف إلى إيقاعه 


أورفه. 


LE 


و0 


تش م الما باعتبا ماي نعه مسن سبب اؤحكم 


ينقسم المانع باعتبار ما يمنعه من سبب أو حكم إلى قسمين : 

القسم الأول : مانع للسبب. وهو الوصف الظاهر المنضبط 
الذي يزم من وجوده عدم السبب. 

ذا الى اء تعريف ارين له 

فقد عرفه الآمدي بقوله”“ : « وأما مانع السبب» فهو كل وصف 
خخل وجوده بحكمة السبب «. 

وبهذا عرفه ابن النجار الفتوحي"» وابن بدران". 


ويقول الخضري في تعريفه“ : « والمانع للسبب» حكمة تخل 
بحكمة السبب «. 


.٠۴١/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.٠٤١ شرح الكوكب المنير ص‎ )۳( 
وبناء على هذا التعريف» قال : إنه سمي مانعا للسبب» لأن حكمته فقدت مع‎ 
وجود صورته فقط.‎ 
.٦٩۹ المدخحل إلى مذهب الإمام أمد ص‎ )۳( 
.1٩ أصول الفقه ص‎ )٤( 


— ۱۳۱ 


ويعرفه البرديسي بقوله“ : « وهو الذي يترتب على وجوده عدم 
تحقق السبب» وهو عند التحقيق يرجع إلى انتفاء شرط من شروط 
السبب ». 

ویعرفه الدكتور حسین حامد حسان بقوله() :»> فمانع السبب»› 
هو الوصف الذي يقتضي وجوده معنى يناي حكمة السبب ». 

ومن أمثلته : الدّين بالنسبة للك النصاب ؛ فإن ملك النصاب» 
سبب موجب للركاة» ولکن وجود الدين الذي يعادل النصاب أو بعصه 
على مالك النصاب» يمنع وجود السبب» وهو ملك النصاب»› فتکون 
الركاة.. 


القسم الثاني : مانع للحكم» وهو الوصف الظاهر المنضبط› 
الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. 

اا الف جاء مغرف الارن ل 

فقد عرفه الآمدي بقوله“ : « أما مانع الحکمء فهو کل وصف 
وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم 
السبب» مع بقاء حكمة السبب ». 


ر اطول اله هن ٠:۸‏ 
والرديسي : باحث معاصرب وأستاذ جامعي» مصري الجنسية» من مؤلفاته : 
أصول الفقه. 
)( أصول الفقه ص .٠١‏ 
(۲) الشاطبي : الموافقات ۲٦٦/۱‏ عباس حادة : اصول الفقه ص ۳۲۹» حسين حامد 
مخشان 4 الك الشكي عند الأصولين :صن: ۸١‏ 
)٤(‏ الاحكام في أصول الأحكام .٠۴١/١‏ 


— ۷ 


وهذا عرفه ابن النجار الفتوحي('» وابن بدران". 

ويقول الخضري في تعريفه”" : « المانع للحكم» هو ما استازم 
حكمة تقتضي نقيض الحكم «. 

ويعرفه البرديسي بقوله“) : « هو الذي يترتب على وجوده عام 
ترتب الملسبب على السبب» م وجود السبب واستیفائه لشروطه «. 

ویعرفه الدكتور حسین حامد حسان بقوله() :» ومانع الحکې 
هو الوصف الذي يقتضي وجوده معنى يناني الحكم ». 

ومن أمثلته : أبوة القاتل للمقتول بالنسبة لترتب القصاص على 
القتل العمد العدوانء فالقتل العمد العدوان سبب يترتب عليه حكم» وهو 
القصاص» ولكن حين يكون القاتل أبا للمقتول» فإن هذا الوصف وهو 
ابوت يمنع من س الحكي وهر القصاص؛ على السبب» وهو القتل 
العمد العدوان ؛ لأ كون الأب سبباً لوجود الابنء يقتضي ألا يصير الابن 


فالسبب في هذا المغال قام» وهو القتل العمد العدوان» والمانع» وهو 


. ٠٤١ شرح الکوکب المنیر» ص‎ )١( 
وبناء على هذا التعريف قال : إنه سمي مانعا للحكم» لن سببه مع بقاء حکمته‎ 
rS 
.٦۹ رم لماحل إلى مذهب الإمام أحمد» ص‎ 
.1۹ أصول الفقه» ص‎ )٣( 
.٠١۷ أصول الفقه» ص‎ )+( 
.٩٦ (ه) أصول الفقه» ص‎ 


— ۷۳ 


البوةء حال بين السيب والحكم» وهو القصاص» مع بقاء السبب 
قائہا('. 

ومن أمثلته أيضاء قتل الوارث لمورثه» بالنسبة لترتب الإرث على 
النسب أو المصاهرةء فإن النسب أو الملصاهرة» سبب يترتب عليه حك 
وهو الإرٹ. لكن وجود قتل الوارث لمورثه» مَتَعَ من ترتب الحكم» وهو 
الإرث» على السيب» وهو النسب أو اللصاهرة ؛ إذ أن كلا مما يقتضي 
المناصرة والمعاونةء لا القتلء فكان القتل مانعا من الإرث. 

ومذا قال الرسول ف فيما رواه ابو داود عن ابن عمر» واليمقي 
عن ابن عباس مرفوعا : « لا يرث القاتل شيعا ». 

فالسيب في هذا المثال قام» وهو النسب أو الملصاهرةء والمانع» وهو 
قتل الوارث لمورثه» حال بين السبب والحكم» وهو الإرث» مع بقاء السبب 
قائما. 

ومن أمثلته أيضا : وجود النجاسة المجمع عليما في بدن المصلي أو 
ثوبه» فإن ذلك مانع من صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا في 


)١(‏ ينظر الآمدي : الإحكام في أصول الأُحكام ١‏ ابن النجار الفتوحي : شرح 
الكوكب المنير ص ١۴ء‏ ابن بدران : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۹ 
الخضري : أصول الفقه ص ۰1٩‏ عباس حادة : اُصول الفقه ص ۳۲۹» حسين حامد 
حسان : أصول الفقه ص 4١‏ الحكم الشرعي ص ۸۳ء مدكور : مباحث الحكم عند 
الاصوليين ص ۱٣۱‏ . 

وقد ساقه السيد محمد صدیق خان : حصول المأمول ص ۰۳۱ واعترض على إیراد 
الأضوليين له مثالاًء وهو في نظري اعتراض لا وجه له فانظره. 

)١(‏ ابن تيمية : منتقى الأحبار الذي معه نيل الأوطار ۸٤/٦‏ ابن حجر : تلخيص البير 

۳ السيوطي : الجامع الصغير ٠۳۷/۲‏ . 
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ففي هذا المخال» عدم شرط» وهو الطهارةء ووجد مانع» وهو 

النجاسة» فمنعت الحكم» وهو صحة الصلاة. 
£ 5 

ومن آمثلته : وجود الحيض والنفاس» فإن كلا منہما مانع من ترتب 
الحكم وهو وجوب الصلاةء على سببه» وهو الوقت. 

ومن أمثلته : اختلاف . الدين» فإن ذلك مانع من ترتب الحك» 
وهو الإرث» على سببه» وهر القرابةء أو الزوجية الصحيحة. 

ومن أمثلته : الشبهة» فإنها مانعة من ترتب الحكم» وهو إقامة الحدء 
على سببه» وهو ارتکاب الام الذي یستحق مرتکبه الىر0). 


- () ينظر محمد صديق خان : حصول لأمول ص »۳١‏ ابن بدران : نزهة الخاطر العاطر 
ص ۱٦۳‏ . 

(۲) البرديسي اول الفقه ص .٠١۸‏ 

(۴) خلاف : أصول الفقه» ص ١١۲٠ء‏ البرديسي : اأصول الفقه ص .٠١١۷‏ 

)٤(‏ وهذا بناء على قول رسول الله عه فيما رواه عنه ابن عياش : « ادريوا الحدود 
بالشبهات » أخرجه ابن عدي في الكامل (الجامع الصغير .)٠٤/١‏ 

وكذلك ما أخرجه الترمذي والحام والبہقي عن عائشة قالت : قال 

رسول الله له : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعع ». (منتقى الأحبار ونيل 
الأرطار ۷ ال جامع الصغير .)٠٤/١‏ 


— 


لن 


للحنفية مسلك خاص في تقسم المان» فقد قسّموه إلى خمسة 
أقسام : قسمين منها يختصان بالسبب» والثلاثة الأحرى تختص بالحكم. 

وإليك بیانہا : 

القسم الأول : ما ينع من انعقاد السبب» كالحرية» فإنها مانعة 
من انعقاد السبب الذي هو البيع الذي يترتب عليه نقل ملكية المبيع إل 
امشتري ونقل ملكية الشمن من المشتري إلى البائع « فإذا كان الميع حرا 
كانت الحرية مانعة من انعقاد السبب» لان البيع الذي هو السبب في نقل 
الملكية» مبادلة مال بمال على جهة التراضي» والحر ليس بمالء فلا انعقاد 
للسبب» فلا انتقال للملكية ». 

وكانتفاء المحلية في الميقة» فإنه مانع من انعقاد السبب الذي هو 
البيع» الذي يترتب عليه الأثر الشرعي»› وهو نقل ملكية المبيع ‏ الذي هو 
لميتة ‏ إلى المشتري» ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. 

القسم الثاني : ما ينع من تمام السبب في حق غير العاقد « وذلك 
كبيع الفضولي» فإذا باع إنسان لآخر ملك غي بغير إذنه ودون أن تكون 


)0( البرديسي : اأصول الفقه» ص ۹ 
)( مدکور : مباحث الحكم عند الأصوليين» ص ۱٣۲‏ . 


— ۷ 


له ولاية عليه» كان هذا البيع سبباً صالحا لإججاب الحكم وهو نقل 
الملكية» لكن لا كان هذا البيع يحتاج إلى إذن المالك» كان هذا الإذن 
الحتاج إليه مانعا من تمام البيع الذي هو السبب» ومن تأثي ا 
فبيع الفضولي سبب غير تام» لتوقف الفام على إجازة المالك »0 . 
القسم التالث : ما يمنع من ابتداء الحكم» كخيار الشرط للبائع 
« فإذا باع شخص داره لأخر» على أن يكون له الخيار في البيع مدة ڈ 
أيام» كان هذا الخيار وهو المسمى بخيار الشرط مانعا من ابتداء ا 
وهو نقل الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد صدور الاجاب والقبولء 
د لے شل اا ا E‏ [ مع انعقاد 
البيع في حقهما على اتقام ] فإذا انتهت المدة دون رجوع من البائع» 
انتقلت الملكية من البائع إلى المشتري» فالخيار يمنع من ابتداء الحكم 
ومقارنته للعلةء لأنه ُ عنها إلى وقت انقضاء مدة الخيار ». 


القسم الرابع :م ينع من تمام الحك» كخيار الرؤية» فإنه مانع 
من تمام الحکم» وهو الملك» إذ لا تمام له إلا بالقبض الكاملء ولا يعتبر 
القبض كاملا إلا إلا بالرؤیة « فإذا اشتری إنسان شیا ل يره» جاز هذا البيع» 
وللمشتري الخيار» ل شاءِ أحذه وان شاءِ رده» والأصل ف ذلك 
قوله ا : ( من اشتَرّی ی ما م يره فلّه الخيّار إذا راه )(“. 


فهذا الخيار» وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخيار الرؤيةء لا ينع من 


›»١ البرديسي : المصدر السابق» ص ١ء وانظر الخضري : المصدر السابق» ص‎ )١( 
.٠١٥١ مدكور : المصدر السابق» ص‎ 

(۲) البرديسي : المصدر السابق» ص ۸١ء‏ وانظر الخضري ومدكور : المصدرين السابقين. 

(۲) هذا الحديث رواه الدارقطني والبمقي وغيرما من حديث أبي هريرة مرفوعا. وفي سند 
عمر بن إبرهم الكردي» وهو مذكور بالوضع. قال الدارقطني : وقد تفرد به» ونقل النووي 
اتفاق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث. (تييز الطيب من الخبيث ص .)٠١۸‏ 


— ۱۸ 


املك الذي هو الحكم» ونما ينع من تمامه» إذ القبض غير تام مع خيار 
الرؤيةء ولذا يجوز للمشتري الرد بدون قضاء ولا رضاء إذ لو تم القبض مع 
خيار الرؤية» لما جاز الرد إلا بعد القضاء والرضا. فخيار الرؤية يمنع تمام 
املك إذ لا تمام له إلا بالقبض الكاملء ولا يعتبر القبض 

قبض ما یری ». 


القسم الخامس :ما ينع من لزوم الحك» کخیار العیب» فانه 
مانع من لزوم الحكم» وهو ملكية المشتري للمبيع « فإذا اشترى ثوبا من 
اخر» ثم اطلع على عیب به لم یکن راه وقت البيع» إن شاء أخذه بجميع 
الثلمن» وإن شاء تركه. 
فهذا الخيار ‏ وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخيار العيب لا ينع من 
الحكم» وهر املك ولا من تمامه» وإغا ينع من لزومه» فالملكية التي هي 
الحكم» I‏ 
ملكية تامة» لان القبض في هذه الحالة كامل» لأنه قبض المرني [ ومذا فإن 
الي جى ارت ي الج بان ر وا ١‏ رد الع اليب اد 
بقضاءِ أو رضاء ورده بالقضاء والرضا انه أن الحكم وهو الملكية غير لازم» 
إِذ لو کان لازماً لما انفسخ العقد ا لضا لن اللازم لا يکنه رفعه. 


فخيار العيب ينع من أن يجعل الحكم وهو الملك لازما لا ييكن 


رفعه »7 . 


(۱) اليڍيسي اول الفقه ص ۹٩١٠ء‏ وانظر الخضري ومدكور : المصدرين السابقين : الأول 
ص ٠٥۳‏ والثاني ص ۷۰. 
)١(‏ المصادر أنفسها. 


— ۱۳۹ 


منهج ابن عبد السلام في تقسم الانع للحكم : 

قسم ابن عبد السلام“ (المتوفKى‏ سنة ٦٠‏ هم للمانع للحكم» 
تقسيماً يخالف التقسم الذي تقدم لنا. 

القسم الأول bl:‏ ينع من الحكم ابتداء وا کالکفر»› فانه 
مانع من صحة العبادة ابتداء ودواماً. 

القسم الثاني : ما يمنع من الحكم ابتداء ولا يمنع منه دواماً 

كالإإحرام» فإنه مانع من الحكم» وهو النكاح ابتداءء ولكنه لا يمنع الدوام. 

وهناك قسم ثالث : وهو ما اختلف فيه» هل يلحق بالأول أو 
يلحق بالثاني» لكنه لم يذكره صراحة» وإن ذكر له أمثلة"ء بخلاف القرافي 
ومن تابعه» حيث ذكروه صراحة على أنه قسم ثالث کا سيأتي. 

وهذه عبارة ابن عبد السلام في هذا الموضو ع : « موانع صحة 
العبادات والمعاملات قسمان :” 

أحلهما : ما يمنع الصحة في الابتداء والدوام» وله أمثلة : 

أحدها : الكفر» وهو مانع من ابتداء العبادة ودوامها. 


(۱) هو ابو محمد عز الدين» الملقب بسلطان العلماءء عبد العزيز بن عبد السلام بن اي 
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» فقيه شافعي» ولد في دمشق سنة ٥۷۷‏ هى 
وقيل : سنة ٥۷۸‏ هى له مؤلفات كثية منها : التفسير الكبي وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام. 

توفي بالقاهرة سنة ٦٠‏ ه. 
(طبقات الشافعية ط اول ۸۰/٥‏ ۰۱۰۷ فوات الوفیات ٥۹4/۱‏ س »٥۹٩‏ 
الأعلام .)٠٤١ ٠٤٤/٤‏ 
(۲) انظر الثال الخامس والسادس من الأمعلة الآتية التي ساقها في القسم الثاني. 
(۳) قواعد الأحكام .A^/Y‏ 


س ۳۰ — 


ا مثال الثاني : الردة تمنع صحة النكاح ابتداء ودواما إن وقعت قبل 
الدخحول» وإن وقعت بعد الدخحول ودامت حتی انقضت العدة» فاا تقطع 
الدوام. 

المغال التالث : الحدث»› يمنع ابتداء الصلاة والطواف ودوامها. 

المغال الرابع : الحرمية» تمنع من ابتداء النكاح واستمراره. 

الال الخامس : الرضاع» ينع من ابتداء النكاح ودوامه. 

القسم الثالي : ما ينع الابتداء ولا يمنع الدوام» وله أمثلة : 

أحدها : الإحرام» فإنه ينع ابتداء النكاح» ولا ينع الدوام. 

المثال الثاني : العدةء تمنع ابتداء النكاح» ولا تمنع الدوام. 

المثال الثالث : وجود الطولء ينع ابتداء نكاح الأمةء ولا يمنع 
الدوام'. 

المثال الرابع : أمن العنت» يمنع الابتداء في نكاح الأمة ولا يمنع 
الدوام. 

ا مئال الخامس : توقيت النكاح» مانع من ابتدائه» ولا يمنع 
استدامته» إذا قال : أنت طالق غدا أو بعد شهر» خلافا لمالك رحه الله 
فإنه ألحقه بالابتداء. 
مانعة في الدوام عند الشافعي رحمه الله. 

المغال السابع ٤‏ وجدان الرقبة ف صوم الظهار وكفارة القتل› وهو 
مانع من ابتداء الصوم» وغیر مانع من دوامه ». 

)١(‏ ذكر القرافي س ا سيأتي ‏ أن هذا من القسم الثالث» وهو الختلف فيه» هل يلحق 
بالقسم الأول» أو يلحق بالقسم الثاني ؟. 


AES 


منهج القرافي ومن تابعه في تقسم المانع للحكم : 

أما القرافي (المتوفقى سنة ٦۸٤‏ ه)» ويتابعه ابن النجار الفتوحي 
(المتوفق سنة ۹۷۲ ه» أو سنة ٩۷۹‏ ه)» وحمد علي بن حسين المالكي 
(المتوفی سنة ٠۳١۷‏ ه)» فقد نهجوا في تقسم المانع للحكم منهج ابن عبد 
السلام» إلا آم ا ثالثا لم يذكره ابن عبد السلام صراحة» وإن 
کان قد مل ۰ 


فصارت الأقسام عند القراني ومتابعيه ثلاثة» وهي : 
القسم الأول : ما يمنع من الحكم ابتداء ودواما. 


وقد مر بنا القشيل همذين القسمين. 


القسم الثالث : ما اخحتلف فيه» هل يلحق بالقسم الأولء فیمنع 
من الحكم ابتداء ودواماء أو يلحق بالقسم الثاني» فيمنع من الحكم ابتداء 
ولا ينع منه دواما ؟. 


ومثال ذلك : الإحرام» فإنه مانع من الحكم ابتداء» وهو وضع اليد 
على الصيد» لكن لو سبق الحكم» وهو وضع اليد على الصيد» الإاحرام» 
بأن وضع يده على الصيد في زمن الحلء ثم طراً الإإحرام المانع هذا الحكم» 
فهل ينع من استمرار هذا الحكم ‏ وهو وضع اليد على الصيد ‏ کا 
منع منه ابتداء» فيلحق بالقسم الأول» ولا يمنع من استمرار هذا الحكي 
فيلحق بالقسم الثاني ؟ خحلاف بين العلماء. 


ولعل مما يوضح منهج هولاءِ في التقسم الذي ذكرناه عهم» هو 
سياق عباراتهم بنصها ني هذا الموضوع. 


— ۳۲ 


فالقراني يول“ : « وأما المانع» فهو قد وقع في الشريعة على ثلاثة 
أقسام 

القسم الأول : ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه» کالرضاع» فإنه ينع 
ابتداء النكاح ويقطع استمراره» إذا طرأً عليه» بأن يتزوجها في المهد وترضع 

والقسم الثاني : يملع ابتداء الحكم دون استمراره» کا لاستیرای فإنه 
يمنع ابتداء العقد على المستيرأةء فإن طراً على النكاح» بأن تكره على الزنى» 
يجب استبراؤها على الزو ج خشية اختلاط نسبه بالمتولد من الزفى» ولانه 
يلاعن حينغذ إذا تبين له أن الولد من الزنى» وتجب عليه الملاعنةء ولا يطل 
النكاح» فهذا يمنع ابتداء النكاح فقط. 


والقسم الغالث : ختلف فيه» هل يلحق الال فيمتنع فہماء أو 
بالثاني» فلا يتنم القادي غخلاف المبادي» وله صور : 
فإن طراً الماء بعد الدحول في الصلاةء فهل يبطلها أ لا ؟ فيه حلاف بين 
العلماء. 

الصورة القانية : الطولء ينع من نكاح الأمة ابتداء على الصحيح» 
فإن طراً الطول بعد نكاح الأمة» فهل ببطله أُم لا ؟ خلاف. 

الصورة الغالثة : وضع اليد على الصيده ينع منه الإحرام ابتدایي 
فإن تقدم وضع اليد على الصيد في زمن الحلء ثم طرً الإحرام امانع» فهل 
وقیل : لا يجب ». 


)١(‏ الفروق ٠١/١‏ (الفرق التاسع). 


r — 


أما محمد علي بن حسين المالكي» فلا فرق بين عبارته وعبارة القرافي 
السابقة» فلا نطیل بسوقها('. 

وأما ابن النجار الفتوحي» فعبارته في هذا الموضوع» هي ما 
ياني : « الوانع الشرعية» منها ما ينع ابتداء الحكم واستمراره» 
كالرضاع» يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأً عليه. 

ومنہا ما ينع ابتداءه فط كالعدة» تمنع ابتداءِ النكاح» ولا تبطل 
استمراره. 

ومنها ما اختلف فيه» كالإحرام ينع ابتداء الصيد» فإن طراً علي 
فهل يجب ابتداء إزالة اليد عنه ؟ والصحيح أنها تجب. 

وكالطول» ينع ابتداء نكاح الأمة» فإن طرأً عليه» فهل يبطله ؟ 
والصحيح انه ل يبطله. 

وكوجود الما يمنع ابتداء التيمم» فلو طرأً وجود الماء عليه في 
الصلاق فهل يیطل ؟ والصحيح انه یبطله ». 


(۱) انظر عبارته في تہذیب الفروق ٠١١ ٠۳/١‏ (الفرق التاسع). 
(۲) شرح الکوکب المنیر ص ٠٤١‏ س .٠٤١‏ 


— ۳6 


مع الطلب وعدم اكان ذللک 


ينقسم المانع باعتبار إمكان اجتاعه مع الطلب وعدم إمكان ذلك 
إلى قسمين : 

القسم الأول : ما لا يمكن اجتاعه مع الطلب” الآمر أو الناهي. 

مثل زوال العقل بنوم أو جنون أو غيوماء فإنه لا يجتمع مع الطلب 
الذي هو التكليف ؛ « فإن زوال العقل ينع مطالبة اجنون والنام ؛ لان 
لا يفهمان الخطاب» والفهم شط القكليف ؛ لأنه إلزام والتزام» وفاقد 
العقل» لا يمكن إلزامه» فلا يتأتى بالنسبة له التزام »". 

يقول الشاطبي في هذا" : « وهو مانع من أصل الطلب جلة ؛ 
لأ من شط تعلق الخطاب إمكان فهمه ؛ لأنه إلزام يقتضي التزاماء وفاقد 
العقل لا يكن إلزامه» ۴ لا يكن ذلك في الاثم والجمادات» فإن تعلق 
طلب“ يقتضي استجلاب مصلحة أو درء مفسدة» فذلك راجع إلى 
الغير» كرياضة الہائم وتاديما ». 


.)۲۸١/١ عدم الإمكان هذاء عقلي. رانظر دراز : تعليقه على الموافقات‎ »١( 

(۲) حسین حامد حسان : أصول الفقه ص .٩۷‏ 

.1۸١ ہ‎ ۲۸٥/۱ الموافقات‎ )( 

)٤(‏ أي بسبب عمل صدر من غير العاقل» كإتلاف الهيمة مال الغير» وكالصبي يقتل غي 
مثلاء فضمان المتلف وغيو من الأحكام» لا يتعلق بالميمة والصبي» وإنما يتعلق بربها 
وبوليّ الصبي. (دراز : تعليقه على الموافقات .)٠۸١/١‏ 


— ۳0 


القسم الثاني : ما يكن اجتاعه مع الطلب الآمر أو الناهي. 

اللوع الأول : ما يرفع أأصل الطلب « كالحيض والنفاس» بالنسبة 
للصلاة والصوم ودخول المسجد ومس المصحف» فإن الحيض والنفاس 
يمكن اجتاعهما مع الطلب عقلا إذ لا ينع العقل تكليف الحائض 
والنفساء بالصوم والصلاة» ولكن الشارع اعتيرهما ما نعين من أصل 
الطلب بهذه العبادات" ولذلك لم تصح منهما. ۰ 
۰ وهذا النوع من الموانع» يرفع الطلب حال وجوده بالنسبة YU‏ 
يطلب قضاژه بعد زواله» کالصلاة 4 . 

اا او ا ر کو ا الا ا 
هو مثل ما قبله ما لا يطلب قضاؤه بعد زواله» فیکون قضاء الحائض 
للصوم بطلب جديد بعد زوال المانع ولم تكن مطالبة به وقت الحيض» أو 
ليس كذلك. 

وا لمعتمد» هو القول بأن قضاءها للصوم بطلب جديدء ولم تكن 
مطالبة به وقت الحيض ؛ « لان القول بأن القضاء يجب بالطلب حال 
الحيض» يازم منه أن تکون الحائض منهية عن الصوم› ام به» في وقت 
واحد» هو وقت وجود المانع» وهو نوع من التكليف بالحال »0 . 


(۱) فهذا النوع يكن اجقاع المانع فيه مع الطلب عقلاء ويتنع الاجتاع بینہما شرعا. (انظر 
دراز : تعلیقه على الموافقات .)۲۸٥/۱‏ 

(۲) حسين حامد حشان : المصدر السابق» ص 4۷» وانظر الشاطبي : الموافقات »۲۸٦/١‏ 
مذكور : مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۱١۹۲‏ . 

٠ )۴(‏ ينظر الشاطبي : المصدر السابق ۲۸1/١‏ دراز : تعليقه على الموافقات »1۸٦/١‏ حسين 
حامد حسان : المصدر السابق ص .٩۷‏ 

(4) حسين حامد حسان : المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


۳ 


ويستدل الشاطبي لرفع أصل الطلب بهذا المانع» سواء كان ما لا 
يطلب قضاؤه بعد زوال المانع» كالصلاة بالنسبة للحائض» ام كان ما 
يطلب قضاؤه بعد زوال المانع» كالصوم بالنسبة للحائض» يستدل لذلك 
بدليلين» ذكرهما بقوله“ : « والدليل على أنه غير مطلوب حالة وجود 
المانع» أنه لو كان كذلك» لاجتمع الضدان» لأن الحائض منوعة من 
الصلاةء والنفساء كذلك. 

فلو كانت مأمورة با أيضاء لكانت مأمورة حالة كونها منهية 
بالنسبة إلى شيء واحد"» وهو محال. 

وأيضاء إذا كانت مأمورة أن تفعل» وقد نهيت أن تفعل» لزمها شرعا 
أن تفعل وأا تفعل معاء وهو تحال ». 

وخ ص اا ما لا يطلب قضاؤه بعد زوال المانع بدليل ثالث» 
وهو قوله"“ : « وأيضاء فلا فائدة في الأر بشيءِ لا يصح ما فعله حالة 
وجود المانع را ج اقا ا عر انون اقا اى 

النوع الثاني : ما لا يرفع أصل الطلب» ولكنه يرفع انحتامه» أي 
ينع اللزوم فيه» وهو ضبان : 

الضرب الأول : ما كان رفعه لانحتام الطلب بمعنى أنه يصير يرا 
فيه لمن قدر عليه» فيكون هذا الطلب تخييريا لا واجباء مع بقائه مطلوبا 
شرعاً). 


.۲۸٦/١ الموافقات‎ 0( 

(۲) وهو الصلاةء وأيضا فن هذا المُر حالة الي بالنسبة إلى شيء واحد» هر من جهة 
واحدة» وعلى هذا» فا ما هنا كالصلاة في الأ ض المغصوبة» فإنه صح فيا الأمر حالة 
النبي» لكن ليس من جهة واحدة. (انظر دراز : تعليقه على الموافقات .)١۸١/١‏ 

.۲۸1/١ الموافقات‎ )۳( 

(؛) فهذا الضرب يمكن اجتاع المانع فيه مع الطلب عقلا وشرعاً. (انظر دراز : المصدر السابق 
۱/°(. 


— ۳۷ 


ومثال ذلك» الرق والأنوثة بالنسبة لصلاة الجمعة والعيدين» فإن 
الرق والأنوثةء لا يرفعان أصل الطلب باتين العبادتين» بدليل صحتهما من 
الرقيق والأنشى» ولكتّهما يرفعان اللزوم في هذا الطلب» ويولانه إلى طلب 
تخييري» بمعنى أن الرقيق والأنشى لا تجب علمما صلاة الجمعة ولا العيدين» 
ولکنہما یخیران بین فعلھما وترکهما. 

والسبب في ذلك « أن هلا قد لصق بهم مانع من انحتام هذه 
العبادات الجارية في الین مجرى التحسين والتزيين ؛ اب من هذه الجهة 
غير مقصودين با لخطاب فما إلا بحكم التبع» فإن تمكنوا منها جرت بالنسبة 
إلمم مجراها مع المقصودين بهاء وهم الأحرار الذكور. وهذا معنى التخيير 
بالنسبة إليهم مع القدرة عليما ». 

اما مع عدم قدرة الرقيق والأنشى على هذه العبادات» فالحكم مثل 
ما سبق في النوع الأول» وهو أن المانع يرفع صل الطلب . 

الضرب الثاني : ما كان رفعه لانحتام الطلب جمعنى رفع الاثم عن 
غغالف الطلب0). 

وذلك کأسباب الرحص» فإنبا موانع من انحتام الطلب» جمعنى أنه 
الا حرج على من ترك العزمة ميلا إلى جهة الرخصة. 


)١(‏ انظر الشاطبي ومدكور : المصدرين السابقين والصفحتين نفسيمما» حسين حامد 
حسان : المصدر السابق ص ٩۷‏ س ۹۸. 
(۲) الشاطبي : المصدر السابق ۲۸٦/۱‏ س ۲۸۷. 
(۳) الشاطبي : المصدر السابق ۲۸۷/۱. 
وعلق ا ۱ على هذا بقوله : « وهل يندرج فيه [ أي في او 
الأول فیما ذکرنا ] أيضا ؟ بحيث يقال : إنه وجد مانع شرعي من توجه الطلب»› لک 
امتثال أمر السيد بأعمال أخرى في وقت هذه العبادات» يعد مانعا شرعا » وحينئذ 


فينتقل هذا إلى ما قبله. 
)٤(‏ فهذا الضرب يكن اجتاع المانع فيه مع الطلب عقلا وشرعا. (انظر دراز : المصدر السابق 
۱/°(. 


— ۱۳۸ 


مثل السفر بالدسبة لقصر الصلاة والفطر وترك الجمعةء فإن السفر 
لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات» بدليل صحتها من المسافر» لكنه 
يرفع الانحتام ني هذا الطلب» بعنى أنه لا حرج على المسافر في قصر 
الصلاة والفطر وترك الجمعة. 


)١(‏ ينظر الشاطبي : المصدر السابق ۲۸٠/۱‏ ۸۷ حسين حامد حسان : المصدر 
السابق ص ۹۸ ماګور a‏ ا ص .\o۲‏ 
Re sS‏ 
يوجد فيه استواء الطرفين بمعنى الكلمة» بل لاب فيه من أولوية أحد الأمرين» فإن قصر 
الصلاة للمسافر» قيل : إنه مندوب» وقيل : واجب» ک) قيل قي الفطر : إنه أولى عند 
التضرر» وعكسه أولى عند عدم التضررء وصلاة,ٍ الجمعة أولى ؛ لأا الأضصل ف 
التشريع «. (ینظر مدکور : مباحث الحكم عند السرلين ص )٠٥۲‏ 


— ۳۹ 


لے( 


خطاب التكليف اوخطاب الوضع 


قسّم الإمام الشاطبي المانع باعتبار دخوله تحت خطاب التكليف 
أو خحطاب الوضع إلى قسمين : 

القسم الأول : ما هو داخل تحت خطاب الیکلیت اموا ب 
أو ا له» أو اذا فيه. 

ومثال ذلك» الكفر» المانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أو من 
وجوبهما (على الخلاف بين الجمهور والحنفية في تكليف الكفار بالفروع). 

ومغال ذلك أيضاء الإسلام المانع من جواز انتهاك حرمة الدم والمال 
والعرض إلا بحقها. 

ففي المثال الأولء المانع» وهو الكفرء داخل تحت خطاب التكليف 

وي المغال الثاني» المانع» وهو الإسلام» داحل تحت خطاب 
التكليف بالامر به( . 


القسم الثاني : ما هو داحل تحت خطاب الوضع من حيث هو 
كذلك. 


.۲۸۸ ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۸۷/۱ س‎ )١( 


1 


ومثال ذلك» الدّين» المانع لسبب وجوب إخراج الزكاة» وهو ملك 
النصاب. 


فا مانع» هو الدين» وهو داحل تحت حطاب الوضع› لا تحت 
حطاب التكليف'. 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحتان نفساهما. 


— 6 


لاور س 


تسم الماتم باعب اجه قصدالمكلف 


إلى ايقاعه اورقعه 


من العلوم أن قصد المكلف في الفعلء يجب أن يكون موافقاً 

وسیاتی ان الشار ع ليس له قصد إلى إيقاع المانع أو رفعه من حيث 
هو مانع()» بمعنی أنه لا يقصد من الكلف إيقاعه أو رفعه. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإنه إذا توجه قصد المكلف إلى إيقاعه أو 

القسم الأول : أن يتوجه قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه من 
حيث هو داحل ڌ تحت خحطاب الہ لتکليف»› اورا به» أو شنا عنه» أو 

کالرجل یکون بيده نصاب» لکنه یستدین ۽ لحاجته لل ذلك ف 
الطعام والشراب أو غيهما. 


)0 سياتي ذلك في مبحث « عدم قصد الشارع للمانع» ومعنى ذلك» ودلیله ». وهو 
الببحث الاول من الفصل الرابع. 


— ٤۳ 


وني هذا العم > ل توجد عخالفة» وتنبني ني الأحكام على مقتضی 
حصول المانع» سال ذللی(). 

القسم الان : أن يتوجه قصد اللكلف إلى إيقاعه و رفعه من 
جهة كونه مانعاء قصداً لإسقاط حكم السبب المقتضي ألا يترتب عليه ما 
اقتضاه. 

کصاحب النصاب» يستدين لتسقط عنه الركاة» وهو يقصد 5 
الدين من غير انتفاع به بعد فوات وقت الوجوب. 

فهذا القصد منوع» والعمل غير صحيح”"» وسياي تفصيله". 


N سيأتي ذلك في مبحث « حكم ما إذا توجّه قصد المكلف إلى إ‎ )١( 
وهو المبحث الثاني من الفصل الرابع.‎ 

(۲) ينظر الشاطبي : المصدر السابق ۲۸۸/١‏ س ۸۹ء حسين حامد حسان : المصدر 
السابق ص ۹۸ س .٩۹٩‏ 

(۳) سيأني تفصیله في مبحٹ « حكم ما إذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو رفعه ». 
وهو المبحث الثاني من الفصل الرابع. 


— 6 


التو 
حکم الما من يٿ ڪونه مقضود أ 


دشحل على مب جين : 


ا 
یرول : عدم قالش ان لماع ومعنى ذلك» ودليله . 
اکی راتان :ا 

ق هاا + ت ۱ ت ن ا 
حكم ماإذاتوجّه قصد لكلف إلى إيقاع الما اورفعه. 


— €0 


لوعن 


عدمقص د اتتا للماحء ومعتى ذلك ود ليله 


ذكرنا في المبحث الرابع من الفصل الثالث أن الشاطبي يقسم 
لمانع باعتبار دخوله تحت خطاب التكليف أو خطاب الوضع إلى 
قسمين 1 

القسم الأول : ما هو داخل تحت خطاب التكليف» ماو به» 
او منیا عنه» أو مأذوناً فيه 

ومثال ذلك» الكفرء المانع من صحة أداء الصلاة والركاةء أو من 
وجوبهما (على الخلاف بين الجمهور والحنفية في تكليف الكفار بالفروع). 

ومثال ذلك أيضاء الإسلام» المانع من جواز انتهاك حرمة الدم ولال 
والعرض إلا بحقها. 

ففي الخال الالء المانع» وهو الكفرء» داحل تحت خحطاب 
التكليف»› بالنہي عنه. 

وفي الخال الثاني» المانع» وهو الإسلام» داخحل تحت خطاب 
التكليف» بالامر به. 

القسم الثاني : ما هو داحل تحت خطاب الوضع من حيث هو 
كذلك. 


— ٤۷ 


ومثال ذلك» الدين المانع لست وجوب إخراج الركاة» وهو ملك 


النصاب. 


والقسم الأول» ليس مقصوداً بالبحث هناا. 


.۹۸ الشاطبي : الموافقات ۲۸۷/۱ ۲۸۸» حسين حامد حسان : أصول الفقه ص‎ )١( 

وني هذا قال الشاطبي : الموافقات ۲۸۷/١‏ س ۲۸۸ : « وذلك أا [ أي 
الموانع ] على ضربين : 

ضرب منہا : داخل تحت خطاب القكليف ‏ مأموراً به أو مهيا عنه أو مأذوناً 
فيه وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهةء كالاستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجوب 
بالتأثير لوجوب إخراج الركاةء وإن وجد النصاب فهو متوقف على فقد المانع. 

وكذلك الكفر المانع من صحة أداء الصلاة والركاة أو من وجوبهماء ومن الاعتداد 
بجا طلق في حال كفره» إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع منها الكفر. 

وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض إلا بحقها. 

فالنظر في هذه الأشياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف» خارج عن مقصود 
المسالة ». 

وقال الدكتور حسين حامد حسان : أصول الفقه ص ۹۸ : « والموانع قديقصد 
الشارع تحصيلها أو تركها أو التخيير فيماء لا لكونها موانع» ولكن باعتبارها داخلة تحت 
خطاب التكليف من وجه اخر» كالكفرء فإنه مانع من صحة العبادات» كالصلاة 
والصوم» وقد نهى الشارع عنه. : 

والإسلام» فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض ولال إلا بحقهاء وقد أوجبه 
الشارع. 

ونكاح المرأةء مانع من الزواج بأختاء وقد حير فيه الشارع. 

فالإبان والكفر والزواج من حيث دخوها تحت خطاب التکليف» مأمور بها أو 
مني عنما أو مخير فيما. ومن حيث دخوها تحت خطاب الوضع» لا قصد للشارع في 
طلبها ولا في المنع منهاء بل قصده جعلها موانع من أسباب أو أحكام ». 

وهو يشير بالحيثية الأحية» إلى القسم الثاني من أقسام المانع» وهو المقصود 
بالببحث هنا. 


— ۸ 


وإغا المقصود بالببحث هنا» هو القسم الثاني» وهو الداخحل تحت 

إذا تبن ذلك قلنا : إن المانع ليس مقصودا للشار ع» بمعنى أنه لا 
يقصد تحصيل المکلف له ولا عدم تحصيله له من حيث هو مانع. 

كالدين» فإنه مانع من سبب وجوب إخراج الزكاة» وهو ملك 
النصاب» وليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع» ولا في عدم 

فالدین لیس عخاطبا برفع الدين إذا کان عنده نصاب» لتجب عليه 
الركاة. 

ا أن مالك النصاب غير خاطب بتحصيل الاستدانة» لتسقط 
عنه الركاة» لان اعتبار الدين مانعا من سبب وجوب إخراج الركاة» من 

وإنما مقصود الشارع هناء أنه إذا حصل المانع» ارتفع مقتضى 
السشتت أو وجود الحکہ. 

ففي المغال السابق» إِذا حصل المانع» وهو الدين»› ارتفع مقتضی 
سبب وجوب إخحراج الركاةء وهر ملك النصاب. 

الدليل عل أن المانع لیس مقصودا للشارع : 

الدليل على أن المانع ليس مقصوداً للشارع» بمعنى أنه لا يقصد 


)0 الشاطبي وحسين حامد حسان : المصدران نفساها. 

¥ الشاطبى وحسين حامد : المصدران نفساهماء الخحضري : أصول الفقه‎ )٣ 

(CY)‏ و ر ل ص 
مدکور : مباحث الحكم عند الاصوليين ص ۱٥۳‏ . 

() المصادر أنفسها. 


— 44۹ 


ذلك أن الشار ع قاصد إلى ترتيب المسبّب على سببه» فلو كان قاصدا إلى 
إيقاع المانع أيضاء كان قاصدا إلى رفع ترتيب المسبب على سببه» وقد ثبت 
أنه قاصد إلى هذا الترتيب» فيحصل التناقض ؛ حيث إن القصدين 
متناقضان. 


ولا يمكن القول بأن الشارع قصد إلى رفع المانع ؛ لأنه لو قصد إلى 
ذلك م يثبت اعتباره في الشرع مانعاء وقد اعتبر كذلك. 

ويذكر الشاطبي هذا الدليل بعبارة واضحة فيقول :“ « والدليل 
على ذلك» أن وضع السبب مكمّل الشروط يقتضي قصد الواضع إلى 
ترتيب المسبّب عليه» وإلاً فلو لم يكن كذلك» لم يكن موضوعا على أنه 
سبب» وقد فرض كذلك» هذا خحلف. 

وإذا ثبت قصد الواضع إلى حصول المسبب» ففَرْضٌ المانع مقصوداً 
له أيضاً إيقاعه» قصد إلى رفع ترتب المسبب على السبب» وقد ثبت أنه 
قاصد إلى نفس الترتب» هذا خحلف ؛ فإن القصدين متضادان. 

ولا هو أيضا قاصد إلى رفعه ؛ لأنه لو كان قاصدا إلى ذلك م 
يثبت في الشرع ماعا 

وبيان ذلك انه لو کان قاصدا الى رفعه من حيث هو مانع» م 
یثبت حصوله معتبرا شرعاء وإذا ل یعتبر» لم یکن مانعا من جریان حکم 
السبب» وقد فرض كذلك» وهو عين التناقض ». 


ويتابعه ا لخضري في ذكر هذا الدليل فيقول :”“ « ودليل ذلك أن 
الشارع قاصد إلى ترتيب المسبب على سببه» فلو كان المانع مقصود 


() الموافقات ۲۸۸/۱. 
)٠۲(‏ أصول الفقه ص .١١‏ 
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الإيقاع له أيضاء كان قاصداً إلى رفع ترتيب المسبب عن سببه» وقد ثبت 
أنه قاصد إلى هذا الترتيب. 

ولو کان قاصداً إلى رفع المانع» لم يثبت حصوله معتبراً شرعاًء وإذا 
م يعتير» م يكن مانعا من جريان حكم السبب» وقد فرض كذلك ». 


— ۱0۱ 


ےن 
حکم ماذا توجه قصد الکلف إل | إيقاع للاح اورفعه 


ذكرنا فيما مضى أن قصد المكلف في الفعل» يجب أن يكون موافقا 
لقصد الشارع ٤‏ التشريع. 

کا بیتا أن الشارع ليس له قصد إلى إيقاع المانع أو رفعه من حيث 
هو مانع» بمعنى أنه لا يقصد من المكلف إيقاعه أو رفعه. 

وحيث كان الأمر كذلك» فإنه إذا توجه قصد المكلف إلى إيقا 
أو رفعه» فإنه لا يخلو من واحد من أمرين 

الأمر الأول : أن يتوجه قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه من حيث 
هو داحل تحت خطاب التكليف» مأموراً به» أو مهيا عنه» أو حيرا فيه. 

کالرجل یکون بيده نصاب» لکنه يستدین حاجته الى ذلك في 
الطعام والشراب أو غيها. 

وني هذا الحال لا توجد مخالفة( لأن قصد المكلف في العملء ۾ 
يخالف قصد الشارع في التشريع". 

وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانم» لأ قصد الشارع 
يتعلق بالانع ا قصد إليه ا مكلف دون مخالفة0. 


.٩٩ حسين حامد نحسان : أصول الفقه ص‎ ۲۸۸/١ الشاطبي : الموافقات‎ )١( 
حسين حامد حسان : المصدر نفسه.‎ )۲( 
الشاطبي» حسين حامد حسان : المصدران نفساهما.‎ )۳( 


۳ا — 


ففي المثال الذي معناء يترتب على المانع حكمه» لأن قصد الشارع 
يتعلق بالاستدانة على وجه الإذن فيا . 

الأمر الفاني : أن يتوجه قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه من جهة 
كونه مانعا» قصدا لإسقاط حكم السبب المقتضي ألا يترتب عليه ما 
اقتضاه. 

كصاحب النصاب» يستدين لتسقط عنه الزكاة» وهو يقصد رذ 
الدين من غير انتفاع به» بعد فوات وقت الوجوب. 

فهذا القصد منوع» والعمل غير صحيح". 

والدليل على أن هذا القصد منوع» أنه ليس للشارع قصد في 
إيقاع المكلف المانع أو رفعه من جهة كونه مانعاء والمكلف قصد ذلك» 
فخالف قصده قصد الشارع في التشريع» فكان هذا القصد ممنوعا. 

يقول الخضري في هذا :"« إذا قصد المكلف فعل للمانع ؛ 
لإاسقاط حكم السبب» حتى لا يترتب عليه ما اقتضاه» فهو عمل منبيّ 
عنه ؛ لمضادته قصد الشارع ». 

ويقول حسين حامد حسّان :7 « وإنغا كان هذا القصد ممنوعا ؛ 
لأنه ليس للشارع قصد في إتيان المكلف بالمانع أو عدم إتيانه به من 
حيث هو مانع من الحكم» والمكلف قصد الاتيان بالمانع من حيث إنه 
مانع من الحكم» فخالف قصده في الفعل قصد الشارع في التشريع» 
فبطل فعله ». 


)١(‏ حسين حامد حسان : المصدر نفسه. 

(۲) ينظر الشاطبي : الملصدر السابق ۲۸۸/١‏ ۲۸۹» حسين حامد حسان : المصدر 
السابق ص ۸ _ ۹۹٩‏ الخضري المصدر السابق ص ۷۰. 

(۴) المصدر السابق ص .۷١‏ 

(>) المصدر السابق ص ۹4. 
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ويستدل الشاطبي على أن هذا القصد منوع» بأدلة نقلية 
فيقول :“ « والدليل على ذلك من النقلء أمور : 

من ذلك قوله جل وعلا  :‏ إِا يواهم ۴ ونا أصْحَاب اة 
إذ أقْسّموا 4 الآية ؛ فإنہا تضمنت الاحبار بعقابهم على قصد التحيل 
لاسقاط حق المساكين» بتحرہم المانح من إتيانہم» وهو وقت الصبح الذي 
ل يبكر في مثله المساكين عادة") والعقاب إنما يكون لفعل عرم. 


وقوله تعالی : [ ولا خذوا آیات الله هروا 0 نرلت بسب 
مضارة الزوجات بالارتجاع أن لا تری بعده زوجا اخحر مطلق“)› وہہ 
تنقضي عدتما إلا بعد طول» فكان الارتجاع بذلك القصد إذ هو مانع من 
8 للأزواج. 


(0) الموافقات ۲۸۹/۱ س ۲۹۱. 

(۲) سورة القلم» الآية .١۷‏ 

™ المانع الذي هو موضوع بحغنا شرعي» ولکنه في هذه الآية عادي» فکیف استدل 
الشاطبي رحمه الله بها ؟ 

وقد أثار الشيخ دراز هذا السؤًال وأجاب عنه فقال ۲۸۹/١‏ : « يعني فالمانع 

عادي» وليس بشرعي حتى ينطبق عليه تعريف المانع الذي هو موضوع هذه المباحث» 
وهو ما اقتضى حكمة تنافي حكمة السبب» وعليه فما وجه ذكره هنا ؟ إلا ن يقال : إن 
العقاب على تحصیل المانع العادي» يفيد أن تحصیل المانع الشرعي قصداً مثله ؛ فان 
القصد في کل الوصول إلى موجب الحرمان ». 

(؛) البقرة الأية .۲۳١‏ 

(ه) هذا السبب إنما يظهر حسب ما كان عليه الأمر قبل نزول آية (الطلاق مرتان) فقد كانوا 
يطلقون ويرتجعون الا إلى حد» يضارون الزوجات بذلك فلا يضمها الرجل إليه» ولا 
یدعها تتزوج طول حیاتبا. (دراز : تعلیقه على الموافقات ۲۸۹/۱). 


00ا . 


وي الحديث (قاتل الله الیهردء حرمت علہم الشحوم ee‏ 
فباعوها)(. وني بعض الروايات (وأكلوا أَثْمَائها). 


وقال عليه الصلاة والسلام : ( ليشرينٌ ناس من أمتي الخمرء 
ومون بير اسما )(". 


. ق م عيرم 
وني رواية : ( ليكوئن من امتي أقوام يستجلون الجر والحرير 
ال واا 0 اديت 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده والشيخان وأبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه عن جابر 
بلفظ : «قاتل الله اليهودء إن الله عز وجلء لا حرم عليمم الشحوم ججملوها ثم باعوها 
فأ کلوا أمانہا». 
ورواه الشيخان عن أي هريرة. 
ورواه أحمد في مسنده والشيخان والنساني وابن ماجه عن عمر (الجامع الصغير 
۸/۲ 
(۲) الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود عن أبي مالك الأشعري (يسمونها) بغير واو. 
(الجامع الصغیر ۳۹/۲). 
ورواه احمد وأبو داود بالواو (نيل الأوطار 0۸۷/۸). 
(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة ۹۲/۷. 


والحر» بكسر الحاء المهملة» وبعدها راءء هو الفرج» والمراد به هنا : الزفى. 


— ۱۵٦ 


اشياء بمسة اشا : e‏ الخمر باسماءِ E‏ اء واشت 
بالهديةء والقغل بالرهبة والرّى بالنكاج» والربا بالبيع ). 


فکأن الحا هناء رای أن المانع هو الاسم فنقل الحرم إلى اسم 
اخر» حتى يرتفع ذلك المانع» فيحل له. 

رقال تعالى : من بعد وَصَة بُوصى با أو دين غير 
مار 4 . فاستف: ستشنى الإضرار. 


فإذا قر ف مرضه بدین لوارث» أو أوصی باکر من القلث» ا 
جر الوارث أو نقصه بعض حقه بابداء هذا المانع من تمام حقه» کان 
ا والإاضرار منوع باتفاق . 

وقال تعالى : [ ولا لنقضوا الأيمَان بعد تؤكيدها 4 الآية. 

قال. أحمد بن حنبل : (عَجِبْتُ ممًا يقولون في اليل والأيمانء 
يلون الأيمان بالجيّل). 

وفي الحديث : (لاً يمع فل الماءء ليمت به الک5 


)١(‏ قال الشاطبي في المسألة الحادية عشرة من مقاصد المكلف في كتابه الموافقات 
۲ اانه یروی موقوفا على ابن عباس ومرفوعا. 
وقال ابن الق فی بیان أن تجویز الخحيل يناقض سد الذرائع في كتابه إعلام الموقعين 
۳ ما يأتي : « وروی ابن بطة بإستاد ال الأوزاعي قال : قال رسول الله ع : 
(ياي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع) يعني : العينة. وهذا المرسل صالخ للاعتضاد 
ٍ به والاستشهادء وان م یکن عليه وحده «. 
(۲) النساى الآية .٠١‏ 
)٣(‏ النحلء الاية .٩۱‏ 
)٤(‏ الحديث أخرجه الشيخان عن أي هريرة بلفظ (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلئ. 
وقي رواية للستة إلا النسافي را تمنعوا فضل الماء لمنعوا به الكلأ). 
(تيسير الوصول إلى جامع الأضول ۱/-_ .)Y۳‏ 


0۷ا — 


وفیه : 5 سَمِعْتُم به يعني الَاءَ ‏ بأرض» فلا دموا عليه 
وإذا وقع بأرض ونم بہاء فلا ترجو فراراً منه) »(. 

انتهت الأدلة التي ساقها الشاطبي في هذا الأمر. 

ثم قال : « والأدلة هنا في الشرع كثية» من الكتاب e‏ 

وکلام a‏ الصاح رضي الله تعالى عنهم ». 

ولم يقتصر الشاطبي رحه الله _ على هذه الأدلة هذا الأمرء» بل 
دک أن ما دهم الادلة على أنه يمتنع أن يتوجه قصد المكلف إلى ل 
الشرط أو تركه من جهة كونه ا قصداً لإسقاط حکم ف 
الست ا یترتب عليه أثره» ذکر أن ما أوزده م فلك لدل ر في 
المانع أيضا. 

قال : « وما تقدم من الأدلةء والسرًال وال جواب في الشروطء 
جار معناه في الموانع» ومن هنالك يفهم حكمها ». 


(» أخرجه الإمام مالك والبخاري ومسلم والترمذي بلفظ : « إذا سمعتم بالطاعون بأرض» فلا 
E EE‏ وم بها فلا تخرجوا منها ». (تیسیر الوصول ۱۸۲/۳). 
وقد علق الشيخ عبد الله دراز على ما أفاده هذا الحديث بقوله : « وهذا الحجر 
الصحي الذي یتبجح باختراعه خحدمة للانسانية هل هذا العصر ‏ فيه في كلتا 
جهتيه قصد إلى المانع؛ لكونه مانعا : 
فقدومهم على أرضه» رفع للمانع من إصابتهم عادة» فنهوا عنه. 
وخروجهم من أرضه» تحصيل للمانع من إصابتهم» وهو بعدهم عنه. 
وحكمة الاول ظاهرة. 
وحكمة الثاني من الوجهة الدينية الصرفة ‏ الفرار من قدر اللّه» والركون إلى 
عض الأسباب» وإن کان عمر قال في مثله : (نعم» نفر من ر الله إلى قدر الله). 
ومن الوجهة الشرعية الصحية ‏ خحشية تلويث الجهات الأحرى با جرائم» التي 
رما تکون علقت بہم» أو بأمتعتهم ». 
(دراز : تعلیقه على الموفقات ۲۹۱/۱). 
(۲) الموافققات ۲۹۱/۱. 
(م) الموافقات ۲۹۱/۱. 
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وهذه الأدلة التي أشار إليماء هي التي ذكرها في المسألة السابعة في 
الشروط» حيث قال“ : « وإن کان فعله أو تركه من جهة کونه شرطاء 
قصداً لإسقاط حكم الاقتضاء في السبب ألا يترتب عليه أثره» فهذا عمل 
غير میج وسعي باطل» دلت على ذلك دلائل العقل والشرع معا. 

فمن الأحاديث في هذا الباب قوله عه : ( لا يُجْمَع بين 
مَفْرْق» و بين مُجتمع ححشية الصدَقة ). 

وقال ع : ( الع وماع بالخيار لا ان تکازن 
صفقة خيا ا فاه فة أن تسیک . 


وقال : ( من ادحل رسا بين درسي وهو لا يمن أن ثُسبی» فليس 
بقمار» رادل رسا بين فرسين وقد 2 ان تسى فهو قار 


.۲۷۸ س‎ ۲۷٤/۱ الموافقات‎ )١( 
٠٤۸/۲ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود والنساني. (تيسير الوصول‎ )۲( 
.)064 
وني هذا الحديث مثال لكونه فعل مهيا عنه ؛ ليخلل بشرط الزكاة أو زيادتها.‎ 
هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد والترمذي والنساني وأبو داود والدارقطني والبيهقي»›‎ )٣( 
.(W/o وحسنها الترمذي. (منتقى الأحبار ونيل الأرطار‎ 
وني هذا الحديث مثال لکونه فعل مهيا عنه؛ ا بشرط الخیار.‎ 
أخرجه أبو داود عن أي هريرة. (تيسیر الوصول ۱۹۹/۲). وذكره بالياء من (تسبق) في‎ )٤( 
الموضعين.‎ 
وني هذا الحدیث مثال لکونه فعل منیا عنه» وهو إدخال فرس معروف فیہا انا‎ 
تسبتق الخيل» ليحقق شرط حوز الرهان» وهو السبق» فهو مخ بقصد المسابقة» ومقترن‎ 
.)٠۷١/١ بقصد حصول الشرط. (ينظر دراز : تعليقه على الموافقات‎ 


— ۱۹ 


@ ي بريرة ٬حين‏ ا e‏ ان یکون : 


E 


و ( بى عليه الصلاة والسلام عن بيع وشريلء وعن تيع وَسَلف» 


وڪن شرط في شرط 0 وسائر أحاديث الشروط المنهي عنها. 


0) 


ف 


رو 


بريرة : هي مولاة عائشة رضي الله عنهاء قيل : كانت مولاة لقوم من الأنصار» وقيل : 
لبني هلال» فاشترتما عائشة» فأعتقتهاء وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريماء وقصتها في 
ذلك في الصحيحين. (الإصابة ۲۵۱/٤‏ س .)٠۲‏ 
جزء من حديث بريرة» أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسافي عن 
عائشة رضي الله عنهاء ولفظه في تيسير الوصول ۷۹/١‏ : « من اشترط شرطا ليس في 
کتاب الله» فليس له» وإن اشترط مائه شط شط الله تعالى أحق وأوثق ». 

وني هذا الحديث مثال لكونه فعل منيًا عنه بقصد إسقاط حكم الاقتضاء ألا 
یترتب عليه أثره. 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود « لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع » عن 
عبد الله بن عمر. 

وأخرجه ابن حبان وا حا من حديث عمرو بن شعيب عن ابه عن جده (منتقی 
الأحبار ونيل الأوطار .)٠۲/١‏ 

وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله عله نهى عن بيه وسلف (تيسير الوصول 
۱ 

وني هذا الحديث أمثلة لكونه فعل منيًا عنه بقصد إسقاط حكم الاقتضاء ألا 
يترتب عليه أثره. 

ففي البيع وشرط ألا يبيعه المشتري مطلقا أو لغيو مثلاء إسقاط لا يترتب على 
البيع من حق المشتري في سائر تصرفات الملك. 

وفي البيع والسلف» قَيّد السلف الذي لا يكون إلا لله» وليس فيه مشاحة ولا ربح» 
بالبيع الذي فيه ذلك» فقد حرج السلف بذلك عن مقتضاه. 

وني الشرط في شرط» كشرط أن يكون الولاء للبائعين في مسألة بريرة» حيث 
اشترطوا في بيعها أن تعتقهاء واشترطوا في عتقها أن يكون الولاءِ هم. 

والفقهاء استشنوا من عدم جواز البيع والشرط مسألة شرط العتق» فقد أجازوهاء 
فیتصور فیا شرط في شرط. (ینظر دراز : تعلیقه على الموافقات .)٠۷٣/۱‏ 


— ۱۰ 


ومنه حدیث ) من اققطَعَ ال امریء مسلم بیمینه 0 
ديت إن العين عل ئة المحلف )© 
وعليه جات الاية ! إن الَذينَ يشترون بهد الله رأیمانهم تما 


قَللاٌ 4 الآية. 


وني القران أيضا ظ ولا يحل لک أن تأحدُوا مما نموه 


شیا رو أن یاقا أل يقیما حدو د الله Of‏ الأية. 


واية شهادة الزور والأحاديث فياء من هذا أيضا“. 
وقال تعالى : ( ا ايها الَذينَ اموا لا اكوا أَموالَكُمْ بتكم 


إل أن تَكُونَ تَجَارة عن راض منگمْ وما في معنى ذلك 


0) 


(°) 


» 


أحرجه مسلم ومالك ولنسائي عن إياس بن ثعلبة الحاري بلفظ « قال 
رسول الله ع : من اقتطع حق امریء مسلم بيمينه» فقد أوجَبَ له انار وحم الله 
تعالى عليه ال حنة» قالوا وی شا ييا يارسول اله قال : ولو كان قضيبا من أراك ». 

(تیسیر الوصول .)۳١۹/٤‏ 

وني هذا الحدیث مثال لکونه فعل منیا عنه وهو الین ب علا قا له ن 
يكن» فقد فعل شرطا يترتب عليه القضاء له بغير حقه» وقد فعله من جهة كونه شرطا 
بالقصد المعلوم. (دراز : تعليقه على الموافقات .)٠۷١/١‏ 
أحرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة. (تيسير الوصول .)۳١/٤‏ 

ففي هذا الحديث» جعل الشارع المين على نية المستحلف» حتى لا يكن 
الحالف من فعل شرط بهذا القصد الباطل. 


آل عمرانء الأية ۷۷. 


البقرةء الاآية ۲۲۹. 
iS ُ‏ ت . ت ا 5 
فالزوج إذا فعل ما يقتضي نشوز زوجته وعدم قيامها بحدود اللّه» فقد فعل ميا 
عنه بقصد حصوله على غرضه من الفدية. 


فشهادة الزور يحقق بها شرطا لحكم القاضي للمشهود له» بقصد إسقاط حكم الاقتضاء 
قبل الشهادة. 
النساء الآية ۹. 


— ۱۷ 


ت o o u hor EE e UE‏ 
وقال  :‏ إن طلقهاء قلا جل له من بعد حى تكح رجا 

یر 4 
وما جاء من أحاديث لعن الحلّل وامحلّل له والتيس المستتعار. 


.۲٣١ البقرة الآية‎ )١( 
۔ (۲) حدیث : « لعن رسول الله ا لحلل وامحلّل له » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي‎ 

والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه. 

وأخرجه أحمد والترمذي والنساني عن ابن مسعود. 

وأحرجه الترمذي عن جابر» وصححه. (منتقى الأحبار ٠١۷/١‏ ال جامع الصغير 
£۲( 

اوحديث : « ألا أخبرك بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله» قال : هو 
الحللء لعن الله الحلّل واحلٌل له » أخرجه ابن ماجه عن عتبة بن عامر. (منتقى الأحبار 
0۷/1(. 

فالتيس المستعار يريد تحقيق شرط عود المرأة لزوجها الأؤل» بقصد إسقاط حكم 
الاقضاء قبل فعل هذا التيس المستعار. 


— ۲ 


وحديث التصرية(٠‏ في شراء الشاة على آنا غزيرة الدر» وسائر 


احاديث الي عن الغش» والخديعة» والجلاية والتْجّ ش0 . 


وحدیث امراًة رفاعَة القرظی > حین ا وتزوجها عبد الرحهمن 


0) 


() 


9 


حديث التصرية» اخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو والترمذي والنساني عن اي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « لا صر وی لا ترا ت اکل 
والغنم» ومن ابتاعهاء فهو بخيرالنظرين ‏ بعد أن يحلّبها ‏ : إن شاء أمسك» وإن شاء 
ردها وصاعاً من تمر ». 

وني رواية أخرى للبخاري « فإن رضيما أمسكهاء وإن سخطهاء ففي حلبتا 
صاع من تر ». 

وني رواية أخرى لمسلم « فهو فما بالخيار ثلاثة أيام ». 

(تیسیر الوصول .)۷١ ۷٥/۱‏ 
من هذه الأحاديث» ما اخحرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنساي عن ابن عمر 
أن رجلاً ذکر لرسول الله ا انه يخدع في البيو ع» فقال رسول الله ا : « من 
بايعتٌ» فقل : لا خلابة» فكان إذا بايع» قال : لا خلابة ». والخلابةء الخداع. (تيسير 
الوصول .)۷٤/١‏ 

ومن هذه الأحاديث» ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أي هريرة 
أن رسول الله ع قال : « لا تناجشوا ». (تیسیر الوصول .)۷٦/١‏ 

وما أخرجه البخاري ومسلم ومالك والنساني عن ابن عمر» قال : « هى 
رسول الله عر عن النجش ». (تيسسير الوصول .)۷٦/١‏ 

وني هذه الأحاديث أمثلة لكونه فعل ميا عنه» وهو التصرية» والغش» والخديعة 
والخلابة» والنجش» لیب علیها حمًا له لم یکن له. 

وني هذا يقول الشيخ دراز في تعليقه على الموافقات ۲۷۷/١‏ : « تصرية الشاة 
وا فعا من مال الع ية وة والتج ت وها ي اة جين 
لغش - قد فعل بها أمراً يقتضي زيادة ا ا ولو کان ما 
فعله بہذا القصد صحيحاء رب الشارع عليه ملكه للزيادة وحل الانتفاع بہاء ولکنه لا 
رتب ذلك ۲ لانه فعل شرط الزيادة بهذا القصد السيّء ولابء فلا تكون الزيادة ملكا له 
ولا يحل انتفاعه بهاء وللمشتري رد المبيع واسترداد الثمن ». 
امرأة رفاعة القرظي» هي تميمة بنت وهب» وفي اسمها حلاف كثير. ورفاعة القرظي» هو 
رفاعة بن سموأل القرظي» له ذكر في الصحيحين من حديث عائشة في هذا الموضوع. 

.)٥۱۸/١ (الإصابة‎ 


ابن الزيير : (, 


والأدلة أكار من ات وئ اعا ها 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي» وكسر الباءء ابن باطيا القرظي» ثبت ذكره في 

الصحيحين من حديث عائشة في هذا الموضوع. (الإصابة ۳۹۸/۲). 

والحديث عن عائشة قالت : « طلق رجل امرأته ثلاثاء فتزوجها رجل» ثم طلقها 
قبل المسيس» فسئل النبي عه عن ذلك» فقال : لاء حتى يذوق الآخر من عسيلتها 
ما ذاق الأول » أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسالي. (تيسير 
الوصول .)۳۲٤/٤‏ 

وأخرج مالك عن لر بن عبد الرحمن بن الزبير القرظي « أن رفاعة بن مول 
طلق امرأته ثلاڻا في عهد رسول الله ف فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزيرء 
فاعترض عنہا فلم ع أن يسسّهاء ففارقهاء ذ فاراد رفاعة أن ینکحهاء وهو زوجها الأرلء 
فذكر ذلك لرسول الله َء فنہاه عن تزويجهاء وقال : لا تمل لك حتى تذوق 
العسيلة ». (تيسير الوصول .)"۲٤/٤‏ 

ماو ا ي او وا د لکونه 
بقصد غير صحيح. 

وعلى هذاء فالقثيل بها هنا سائغ. 

ما مثال امرأة رفاعة» فليس فيه فعْل شرط» وأنه مني عنه ؛ لكونه بقصد غير 
صحیح» بل الذي فيه» أن الشرط لم يتحقق. 

وهذا استبعد الشيخ عبد الله دراز أن يكون لإادخال هذا المخال في هذه المسألة 
وجه. 

يقول في هذا : « في جميع الأمثلة السابقة وجد الشرط فعلاء ولكن بقصد غير 
صحیح» فكان سعيا باطلاً من هذه الجهة. 

أما في مسألة رفاعة» فليس فيا تحقق الشرط وهو نكاح الزوج الأخرء ونه فعل 
بقصد سىء كالتحليل مثلاء حتى يلغى الأثر المترتب على الشرط ویبقی الأمر کا كان 
قبل فعله. 

وإنما الذي في المسألةء أن الشرط ٤‏ يتحقق» بدلیل قوله عليه السلام : (لاء حتى 
تذوتي عسیله ا أي أنه لم يتحقتق المس مع الانتشارء بدلیل آنا لما عادت إليه عليه 
السلام بعد مدة تقول : إنه قد مسن قال ها : (كذبت بقولك الأألء فلن أصدقك في 
الأخحر). 

فلا يظهر وجه إدراج المسألة ني هذا الباب ». (تعليقه على الموافقات .)۲۷۷/١‏ 


— ۱٤ 


هذه هي الأدلة النقلية من القران والسنة التي استنہط مہا الشاطبي 
أنه يتنع أن يتوجه قصد المكلف إلى فعل الشرط أو تر رکه من جهة کونه 
شرطا» فنا لاسقاط حکم الاقتضاء في السبب 1 يترتب عليه آثْره. 


وقال : إن معناها جار في الموانع أيضا 

وهذا نقلناها في هذا الموضوع. 

وهناك دلیلان عقلیان مبنيّان على ما استقریء من مقاصد الشرع 
ف شرع الأحكام للمصالح» استدل بهما الشاطبي على أنه يمتنع أن يتوجه 
E E aT‏ 

وقال : إن معناما جار في الموانع أيضا 

الأول : أن هذا العمل ا ما اتف ا حکم شرعي چا 
لمصلحة أو دفعاً لفسدة» عبثاً لا حكمة له ولا منفعة به» وهذا مناقض لا 
ثبت ف قاعدة المصالح» ا معتبرة ف الأحكام. 

الثاني : أن هذا العمل» مضادٌ لقصد الشارع» من جهة أن 
السبب» لما انعقد وحصل في الوجودء صار مقتضيا شرعاً لمسبّبه» لكنه 
توقف على [ عدم المانع < فصار هذا الفاعل أو التارك [ للمانع ] a‏ 
رفع حکم السبب» اا مضادة الشارع ف وصعه سببا» وقد س أن 
مضادة قصد الشارع باطلة» فهذا العمل باطل. 


(۱) وهو توجه قصد اى المانع ا رفعه من جهة كونه مانعاء قصداً لإاسقاط 
(۲) ینظر اشاطی : الموافقات E‏ 


۱9 س 


سؤال وجواب : 

ااا ا إليه الشاطبي في كلامه المتقدم من السؤال والجواب» 
وأن معناه جار في الموانع» حيث قال : « وما تقدم من الأدلةء والسوال 
وا لجواب في الشروطء جار معناه في الموانع» ومن هنالك يفهم حكمها ». 

ما أشار إليهء يقصد به ما ذكره في المسألة السابعة في الشروطء 
بعد الأدلة التي ذكرناها. 


قال في السوال والجواب :7“ « فإن قيل : المسألة مفروضة في 
EN‏ اقتضاؤه للحكم على شرط» فإذا فقد الشرط بحكم القصد ل 
فنده» کان )ا لو لم يقصد ذلك وا تأثير للقصد. 

وقد تبين أن الشرط إذا لم يوجدء لم ينهض السبب أن يكون 
ماتضيا» كالحول في الزكاةء فإنه شرط لا تجب الزكاة بدونه بالفرض. 

والعلوم من قصد الشارع» أن السبب إا يكون سببا مقتضياً عند 
وجود الشروط لاأ عند فقدهاء فإذا ل ينض سبباء› كانت المسألة کی 
أنفق النصاب قبل حلول الحول لمعنى من معاني الانتفاع» فلا تجب عليه 
الركا' ؛ لأن السبب لم يقتض إيجابما ؛ لتوقفه على ذلك الشرط الذي ثبت 
اتباره فعا 


ری الموافقات ۲۹۱/۱. 
( الموافقات ۲۷۸/۱. 


— ۱۹۹ 


فمن حيث قيل فيه : إنه مخالف لقصد الشارع» يقال : إنه 
موافق"'» وهكذا سائر المسائل. 

الراب أن هذا المعنى» إنما يجري فيما إذا لم يقصد رفع حكم 
ت 

ما مع القصد إلى ذلك» فهو معنى غير معتبر ؛ لأن الشارع 
شهد له بالإلغاء على القطع. 

ويتبيّن ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليما ؛ فإن الجمع 
بين المتفرق أو التفرقة بين الجتمع» قد نهى عنما إذا قصد بها إبطال حكم 
السبب» بالاتيان بشرط ينقصها حتى تبخس المساكين. 

فالأأبعون شاةء فيا شاة بشرط الافتراق» ونصفها بشرط اختلاطها 
باربعین آخری مثلا. 

فإذا جمعها بقصد إخراج النصف» فذلك هو المي عنه. 

کا أنه إذا كانت مائة مختلطة بمائة وواحدة» ففرقها قصدا أن يخر ج 
وأحدة» فكذلك. 

وما ذاك إلاً أنه أتى بشرط أو رفع شرطا يرفع عنه ما اقتضاه السبب 
الأرل. 


() هو حالف لقصد الشارع» لا تقدم في الدليل العقلي أن هذا العمل» مضادٌ لقصد 
الشارع. 
وهو موافق لقصد الشارع ؛ من جهة أن قصد الشار ع» ن السبب إا يقتضي 
مسبّبه عند وجود الشرط لا عند فقده» يعني : فكان يقتضي عدم ترتب المسبْب على 
وعلى أكار الفروض يقال : إنه فعل منيّا عنه وأم مثلاء ولكنه لا تجب عليه الركاة. 
فإغه» من جهة المضادة لقصد الشارع» وعدم وجوب الزكاة» لفقد الشرط الذي 
قصد الشارع توقف تاثير السبب على حصوله. 
(دراز : تعلیقه على الموافقات ۲۷۹/۱). 


— ۷ 


فكذلك المنفق نصابه بقصد رفع ما اقتضاه من وجوب الاحراج. 

وكذلك قوله : sS‏ یستقیله). 
الإتيان بشرط ا ا للجعْل» بقصد ا لا بقصد ا 

ومثله مسائل الشروط» فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام الأسباب 
الواقعة. 

فإن العقد على الكتابة» اقتضى أنه عقد على جميع ما يدشاً عن 
ومن ذلك الولاء. 

فمن شرط أن الولاءِ له من البائعين» فقد قصد بالشرط رفع حكم 
السبب فيه. 

واعتبر هكذا سائر ما تقدم» تجده كذلك. 

فعلى هذاء الإتيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد» هو المي عنه. 

وإذا كان ميا عنه» كان مضادًا لقصد الشارع» فيكون 
باطلا »0 . 

هذا هو السؤال والجواب اللذان ذكرهما الشاطبي في المسألة 
السابعة في الشروط وقال : إن معناهما جار في الموانع. 

وبیان جریانہما فما أن يقال : 

فإن قيل : إن المسألة مفروضة في سبب توقف اقتضاؤه للحكم 


)١(‏ وعلى هذاء فقوله في خر السؤال : « فمن حيث قيل فيه : إنه خالف لقصد الشارع» 
يقال : إنه موافق » غير صحيح» فإنه خالف لقصد الشارع من كل جهة ؛ لأنه إذا 
كان فعل الشرط أو رفعه» من أجل إسقاط حكم السبب» فهو عمل مهي عنه» والمبيّ 
عنه یکون باطلاء وكأنه م بحصل» فبقي حكم السبب کا كان قبل فعل الشرط أو رفعه 
بهذا القصد. (ينظر دراز : تعليقه على الموافقات .)۸٠/١‏ 


— ۱۹۸ 


على عدم المانع» فإذا وجد المانع بحكم القصد إلى وجوده» کان کا لو م 
يقصد ذلك ولا تاثير للقصد. 

وقد تبن أن المانع إذا وجد» م ينهض السبب أن يكون مقتضياء 
كالدين ؛ فإنه مانع من سبب وجوب إخراج الزكاة» وهو ملك النصاب. 

وا معلوم من قصد الشار ع» أن السبب إنما يكون سبباً مقتضيا عند 
عدم الموانع» لا عند وجودهاء فإذا ل ينض سببا»ء كانت المسالة کن 
استدان لحاجته إلى ذلك في الطعام والشراب أو غيرماء فلا تجب عليه 
الركاة في ملك النصاب ؛ لان السبب» لم يقتض إججابها ؛ لتوقفه على عدم 
المانع» والمانع قد وجد» وثبت اعتباره شرعا. 

فمن حيث قيل فيه : إنه مخالف لقصد الشارع» يقال : إنه 
موافق» وهكذا سائر المسائل. 

فا لجواب» أن هذا المعنى» إنما يجري فيما إذا م يقصد رفع حكم 
السبب. 

وما مع القصد إلى ذلك» فهو معنى غير معتبر ؛ لأن الشار ي 
شهد له بالإلغاء على القطع. 

ويتبيْن ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليا. 

فإن الجمع بين المتفرق أو التفرقة بين الجتمع» قد نبي عنا إذا 
قصد با إبطال حكم السبب» بالإتيان بشرط ينقصها حتى تبخس 
المساكين. ۰ 

فالاريعون شاة» فيما شاة بشرط الافتراق» ونصفها بشرط اختلاطها 
باربعین أخری مثلا. 

فإذا جمعها بقصد إخراج النصف» فذلك هو المي عنه. 


— ۱۹ 


ا أنه إذا كانت مائة مختلطة بمائة وواحدة» ففرّقها قصداً أن يخر ج 
واحدة» فكذلك. 

وما ذاك» إلا أنه أقى بشرط أو رفع شرطاً يرفع عنه ما اقتضاه السبب 
الأؤل. 

فكذلك المستدين بقصد رفع ما اقتضاه ملك النصاب» من وجوب 
إخراج الركاة. 

ومثله غيو من الموانع» التي يأتي بها قاصدا رفع أحكام الأسباب 
الواقعة. 

فعلى هذاء الإتيان بالموانع أو رفعها بذلك القصد» هو المنهي عنه. 

وإذا کان ميا عنه» كان مضادًا لقصد الشار ع» فيكون باطلا. 

هل هذا العمل من المكلف روهو قصده إيقاع المانع 

أو رفعه من جهة كونه مانعاء قصدا لإسقاط حكم السبب) 
يقتضي البطلان بإطلاق أولا ؟ 

الأدلة السابقة وما تلذها مى اواب عن السؤال دل غل أن هذا 
العمل من الكلف مېذا القصد ى عنه) وإذا کان منیا عنه» کان 
مضادًا لقصد الشار ع» فيكون باطلا. 

لکن هل معنی هذا ان یکون العمل باطلا بإطلاق» فلا یکون 
للمانع تأثير ويترتب على السبب حكمه» أو أن في ذلك تفصيلا ؟. 

قال الشاطبي ف 0 المسألة الثالفة من مسائل الموانع :7“ « وهل 
يكون العمل باطلاً ام لا ؟ فينقسم إلى الضربين. 


(0 الموافقات ۲۹۱/۱. 


— ۷ 


فلا يخلو أن يكون المانع الستجلب مثلا في حكم المرتفع» ألا 

فإن كان كذلك» فالحكم متوجه» كصاحب النصاب» استدان 
لط عة الا ت قك تفا جار الول د :الدين من غير أن 
ينتفع به. 

ون م يكن كذلك» بل كان المانع ا شرعاء كالمطلق حوفاً من 
انحتام الحنث عليه» فهو محل نظر ‏ على وزان ما تقدم في الشروط ‏ 
ولا فائدة في التكرار ». 

وقال الخضري :”“ « ثم هل يكون الفعل باطلاء فلا يكون للمانع 
تأثير» فيترتب على السبب حكمه» أو لا يكون باطلاء فيكون المانع مانعاء 
فلا یترتب على السب خحكجةه ؟. 


والجواب على ذلك» يؤحذ مما قدمناه في الشروط" ». 

وقال الدكتور خسن خامك خسان بعد أن ذكر الدليل غل ان هذا 
العمل من لكلف بهذا القصد منوع» قال :۳ « ... فخالف قصده في 
الفعل قصد الشارع في التشريع» فبطل فعله» وبناء على ذلك» فإنه لا 
يترتب على المانع سقوط الحكم» فتجب عليه الزكاةء وقد قال بعض الفقهاء 
بذلك ». 

وبيان ذلك أن الشاطبي» ذكر في مسائل الشروط أن المكلف إذا 
es‏ شرطا» قصداً لاسقاط حكم السبب» 
فإن في هذا الفعل بهذا القصد تفصيلاء من جهة أن هذا العمل يكون 


ر( ذكر ذلك تحت عنوان « فصل اة اة من مال الوط ف الوافقات 
mı ۱‏ ۳ 

™ اأصول الفقه ص ۷١‏ س .۷١‏ 

(م) ذكر ذلك في مبحث الشرط في أصول الفقه ص .1٦۸‏ 

(+) أصول الفقه ص .٩٩‏ 


— ۱۷ 


باطلاء فلا یکون للمانع تأثیر» ویترتب على السبب حکمه» أو لا یکون 
باطلاء فيكون للمانع تأثير» ولا يترتب على السبب حكمه0. 

وتبعه الخضري في ذلك”. 

وعند بحثهما هذا ا في الموانع» خا على ما ذکراه فيه في 
مسال الشر رط 

وعلى هذا نستطيع أن نبحث هذا الموضوع في الموانم ‏ 
مستفیدین ما ذکراه في مسائل الشروط کے فنقول د 

إن هذا العمل من اللكلف (وهو قصده إيقاع المانع أو رفعه من 
جهة کونه فاا قدا لاسقاط حکم السبب)» لا يخلو من اخ 
أُمرین : 

الأمر الأول : أن المانع الحاصل في معنى المرتفع» أو المرفوع 
في حكم الحاصل معنى 

الأمر الثاني : ألا يكون كذلك. 

فإن كان المانع الحاصل في معنى المرتفع» أو المرفوع في حكم 
الحاصل معنى» فالحكم الذي اقتضاه السبب على حاله قبل هذا العمل» 
والعمل باطل ضائع» لا فائدة فيه» ولا حكم له. 

كصاحب النصاب» استدان لتسقط عنه الركاة» بحيث قصد أنه 
إذا جاز الحول» رد الدين من غير أن ينتفع به. 

إلى غير ذلك من الأمئلة. 


(۱) ینظر الموافقات ۲۸۰/۱ ۸۳. 
(۲) ینظر أصول الفقه ص 1۸. 
(۳) ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۹١/١‏ الخضري : أصول الفقه ص ۷١‏ س .۷١‏ 


۷۲ 


فإن هذا المانع» ١‏ معنی له ولا فائدة فيه تقصد د غ 

وإن م يكن الانع الحاصل في معنى المرتفع» أو رفوع في حکم 
الحاصل»› بل کان المانع واقعاً شرعا» E‏ حتملة ثلائة وجه 

الوجه الأول : إبطال ما عمل» والاعتبار للسبب وحده» فيترتب 

ذلك» أن ما عمله مني عنه» ومضاد لقصد الشار ع» وجرد انعقاد 
السبب كاف» فإنه هو الباعث على الحكم. 

وإذا كان ما عمله مهيا عنه» ومضادًا لقصد الشارع» فهو في 
حكم ما لم يعمل فيه» واتحد مع القسم الأول في الحكم» فلا يترتب على 
هذا العمل حكم. 

ومثال ذلك» ما لو طلّق خوفاً من انحتام الحنث عليه. 

ومثله أيضاء ما لو أنفق النصاب في منافعه» أو وهبه هبة بتلة م 
يرجع فياء وكل ذلك بقصد الفرار من الزكاة» لكنه لم يعد إلى رد ما أنفقه 

فقد علمنا حين نصب الشارع ذلك السبب للحكم ‏ أنه 
قاصد لثبوت الحكم به» فإذا أحذ هذا يرفع حكم السبب مع انتهاضه 
سببا» کان اا لقصد الشارع» وهذا باطل. 

وكون المانع ‏ حين رفع أو وضع على وجه يعتبو الشارع على 


1۸ الخضري : المصدر السابق ص‎ ۲۸٠/١ ينظر الشاطبي : المصدر السابق‎ )١( 


— V۳ — 


الل ف ا فيه القصد الفاسد» فلا يصح أن ينض مانعاً شرعياء 
فكان كالمعدوم بإطلاق» والتحق بالقسم الأول. 


الوجه الغاني : النظر إلى أن السبب مع وجود المانع» لا يوثر» 
فيكون العمل مؤثرا في رفع حكم السبب» حتى لا يوجد الحكم ولمانع 
e‏ 

ذلك أن مرد انعقاد السبب غير كاف ؛ فإنه وإن كان باعثاء 
فقد جعل في الشرع مقَيّداً بعدم وجود المانع. 

فإذن ليس كون السبب باعثاء بقاطع في أن الشارع» قصد إيقاع 
المسبّب بمجرده وإنما فيه أنه قصده إذا لم يوجد مانعه. 

فإذا كان كذلك» فالقاصد لرفع حكم السبب مثلا بالعمل في 
وضع المانع» لمم يناقض قصده قصد الشار ع من كل وجه» وإنما قصد )ا م 
يظهر فيه قصد الشارع للإيقاع أو عدمه» وهو وضع المانع أو رفعه. 

وأيضاً» فإن هذا العمل لما كان مؤثرا وحاصلا وواقعاء لم يكن 
E‏ شا او سیا شیا کج کان 
تغيّر المغصوب مانعاً لصاحبه منه» وسبباً في تلك الغاصب له» وم يكن 
فل شف لمان سا في ارتفاع ذلك الحكه. 


() فالشارع يعتبر الطلاق خوفا من انحتام الحنث عليه نافذاء )ا يعتبر إنفاق النصاب في 
منافعه» والمبة البتلةء نافذاء فيتب في المبة ملك الموهوب له ولا يرد ما أنفقه في قضاء 
مصالحه. 
فقكون التصرفات صحيحة في الجملة» لا من كل وجه» لأنه بهذا القصد الفاسدء 
يكون انماء وأيضا لا يرتب عليه الحكم الذي أراده» وهو الفرار من الركاة في المثالين 
الأحيرين» ومن انحتام الحنث عليه في الخال الأل. 
(ینظر دراز : تعلیقه على الموافقات ۲۸۱/۱). 
(۲) ينظر الشاطبي : المصدر السابق ۲۸١ ۲۸٠/١‏ الخضري : المصدر السابق ص 1۸. 
(۴) الخضري : المصدر السابق ص 1۸. 
)٤(‏ الشاطبي : المصدر السابق ۲۸۱/١‏ س 1۸۲. 


— 


ت فیمن تصدق بجزء من ماله» و نه اکا أو ا ف 
رمضان 2 للافطارء أو ا صلاة حصضر عن وقتہا الاحتياري» لیصلیا 
في السفر ركعتين» أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول وقتهاء رجاء أن تحيض 
فتسقط عنہا. 

قال : فجميع ذلك مكرؤه» ولا يجب على هذا في السفر صيام» ولا 
أن يصلي أربعاء ولا على الحائض قضاؤها. 

وعليه أيضا يجري الحكم في الحالف : (ليقضينٌ فلاناً حقه إلى 
شھر) وخلف بالطلاق الثلاث» فخاف الحنث»› فخالع زوجته للا يحنث» 
فلما انقطى الأجل راجعها. 

فهذا الوجه يقتضي أنه لا يحنث» لوقو ع الحنث وليست بزوجة ؛ 
لن الخلع ماض شرعا وإن قصد به قصد الممنوع ». 

الوجه الغالث : أن يرق بين ما هو حق لله تعالى» وما هو حق 
للادمیین» وما 2 فيه الحقان. 

فان کان 2 ف ارتفع 0 السبب» لوجود ا » EE‏ 7 
الجمع بين المفترق» والفرق بين اجتمع» > اوششالة نکاح لحلل على القول بأنه 
نافذ ماض» ولا لها ذلك لاأول ؛ ۽ لأن الزكاة من حقوق الله وكذلك المنع 


.۲۸۲/۱ المصدر السابق‎ )١( 
هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي» فقيه مالكي› له معرفة بالأدب‎ )١( 
ه.‎ ٤٩۸ ه وقيل : سنة‎ ٤۷۸ والحديث» قررواني الاصل» نزل سفاقس» وتوفي بها سنة‎ 
صنف كتباً مفيدة» من أحسنها تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية» “ماه‎ 
التبصرة » أورد فيه آراء خرج با عن المذهب.‎ « 
.)٠١۸/١ (الديباج المذهب ص ۳٠ء الأعلام‎ 


— ۷0 


من نكاح امحل حق لله ؛ لغلبة حقوق الله في النكاح على حقوق 
الادميين »'. 
5 _ 

وإن كان حقا للادميين» فالسبب مؤثر» ويكون العمل في وجود 
المانع لإبطال حكم السبب ملغى. 

وذلك « كالسفرء ليقصر أو ليفطر»› أو نحو ذلك »۳. 

قال الشاطبي بعد ذكر هذين النوعين من الحقوق» وحكم كل 
منہما ٩:‏ « هذا کله ما م یدل دلیل حاص على خلاف ذلك. 

فانه إن دل دلیل خاص على خلافه» صِير إليه» لا کان ا 
على الأصل المذكور ا إذ ذاك ا على إضافة هذا افر الخاص إلى 
حى الله أو إلى حق الآدميين ». 

أما ما اجتمع فيه الحقان» فيبقى محل نظر واجتهاد. 

فعلى المحتهد أن ينظر حتى يغلب عنده أحد اللنقين بحسب ما 
يظهر له» فیعمل به . 

هل يأثم المكلف بيذا العمل ؟ : 

إذا قصد المكلف إلى إيقاع المانع ار ن هه کرت ا : 
قصداً لإسقاط حكم السبب ؛ فإنه يأثم بهذا العمل ؛ لأن عمله هذا 
مني عنه» وإذا کان منیا عنه» فهو مضاد لقصد الشار ع 4 


.۲۸۲/١ الشاطبي : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الشاطبي : المصدر السابق .۲۸۲/١‏ 

(۴) المصدر السابق .۲۸۳/١‏ 

)٤(‏ ينظر الشاطبي : المصدر السابق ۲۸۲/١‏ ۸۳ الخضري : المصدر 
السابق ص .1٦۸‏ 

(ه) ینظر دراز : تعلیقه على الموافقات ۲۷۹/۱ مدكور : مباحث الحكم عند 
الاصوليين ص ۱٣۳‏ . 


— ۱۷٦۹ 


« وبناء على ذلك» فإن ما يرتكب من الحيل لإابطال الأسباب 
الشرعية» كهبة المال لزوجته أو أحد أولاده قبل حولان ال لحول» وحاولة السفر 
ني رمضان الواقع في أشهر الصيف مثلاء فإن فاعل ذلك» يكون انما 

ولذا فإن مالكاً وأحمد والشافعي» يحرمون الحيل التي تدم مصلحة 
شرعية کا هنا ؛ إذ في إجازتما ما يفتح الذرائع المؤدية إلى المفاسد» والخروج 
على أحكام الشرع . 


.٠٠٤١ س‎ ٠٥۳ مدكور : المصدر نفسه ص‎ )١( 


= 


ضرن ی 
الفرق ببنا مال ومابينه وبينه اتصال 


ويتشخل على تمهيد) وه جين ها : 


عادول ٠‏ النرق بين الماع وبينالملة والسبب . 
"كى التافة: الق بين امان والش رط . 


— ۷۹ 


ae 


ملهيد 


وشرحنا ما تاج مہا ل شر ح» وأوضحناها بالأغلة. 


ثم اخترنا بعد ذلك کله ما رأيناه اهلا للاختيار من هذه 
الاصطلاحات. 

وبالتتبع لخصائص ما اخترناه من هذه الاصطلاحات» نجد أنه 
ينتظم : الوصف الظاهر المنضبط الذي يستلزم وجوده حكمة تستازم 
عدم الحكم أو عدم السبب» ولا يستلزم عدمه الوجود ولا العدم لذاته. 

وإذا كان ما يزيد موضو ع البحث جلاء إبراز الفرق بينه وبين ما 
بینه وبينه اتصال» فإننا نرى في هذا الفصل أن يكون عملنا هو القيام 
بذلك. 

وسنقتصر في هذا على ما بينه وبين المانع اتصال وثيق به» وذلك هو 
العلة» والسبب» والشرط ؛ حيث عرف بين العلماء أن نصب كل من العلة 
والسبب والشرط والمانع ؛ لتفيد ما اقتضته من الأأحكام» هو حكم شرعي. 

جل الزنى علة أو سبباً لوجوب الحد» حكم شعي. 

وَجَغل الحول شرطا في وجوب الزكاة» حكم شرعي. 

الین مانعا من وجوب الركاة» حکم شرعي(. 


)١(‏ ينظر ان قدامة : روضة الناظر ص »۴١‏ ابن النجار الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص 
۳ د ٤١‏ ابن بدران : المدحل إلى مذهب الإمام أحمد ص .٦۹‏ 


— ۸ 


والركاةء تصلح مثالا اللثلاثة : 

فالنصاب» علة أو سبب» والحول شرط والدين مانع. 

هذا» علاوة على أنها كلها داخلة تحت قسم واحد من قسمي 
الحكم الشرعي» وهو الحكم الوضعي. 


ا شاع بين العلماء القول بأن المعتبر من المانع وجوده» ومن الشرط 
عدمه» ومن السبب وجوده وعدمه(. 


فالاتصال بين العلة والسّبب والشرط وبين لمان وثيق. 

وهذا سنقتصر علا في إبراز الفرق بين المانع» وما بينه وبينه اتصال. 

وإذا كانت خصائص الشيء التي تضبطه» هي أهم الوسائل في 
بیان الفرق بینه وبين غیره» مما بینه وبینه اتصال» فاننا سنطرح هذه 
المسائل» مقتصرين في بحثها على ما يبرز خحصائصهاء وذلك ببيان معانما 
وبتوضيحها بالأمثلة. 

وقد نتعدى ذلك إلى غيره» حين نرى أنه ضروري في الكشف عن 
حقائقها أو مساعد على ذلك. 


ثم نخلص من كل مسألة إلى الخصائص التي تختص بها ؛ ليتبيّن لنا 
بالنظر إلى هذه الخصائص وخصائص الانع الفرق بينها وبين المانع. 


.٠٠/١ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ ٦۲/١ ينظر القراني : الفروق‎ )١( 


— ۲ 


الان 


الفرق بن الاح وبين ا لىلة والسبب 


العلة والسبب يتفقان في أمور كثية» بل إنهما يتفقان في معناهما 
عند بعض الاصوليين. 

ومن فرق بينهما في المعنى» يقر بأنهما ‏ مع هذا التفريق ‏ 
يشتركان في الانباء عن الحكم ونو ع الارتباط به» وبانه يلزم من وجود كل 
منہما وجود الحک» ومن عدمه عدمه. 

يقر بأنه يطلق كل منہما على الآحر مجازاء لاباط ما بينهما. 

والأساس الرئيسي في الفرق بينما عند من فرق بينيما» هو مناسبة 
الوصف لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة» و عدم مناسبته له مناسبة ظاهرة. 

ومن المعلوم أن هذا المعنى ليس اساسا في مقامنا هذاء إذ أنه ليس 
مقصودنا في مقامنا هذاء بيان الفرق بينهما. 

وإنغا مقصودنا بيان الفرق بينهما وبين المانع. 

ومن أجل هذا جمعنا بينما في البحث» واقتصرنا في بحثهما على 
اللقدار الذي يظهر به الفرق بينهما وبين المانع. 

تعريف العلة في اللغة : 

قلنا في الفصل الأول : إن العلة في اللغة تقوم على ثلاثة حروف 
أصول» هي العين واللام المشددة وتأتي لأحد ثلاثة معان کا قاله ابن 


— ۳ 


فارس :7“ « أحدها تَكررٌ أو تكريرء والآحر عائِقّ يعو والثالث ضعف 
ي الشيء «. 

ومن أجل ذلك وجدنا العلماء بختلفون في معناها لغة. 

فبعضهم يقول : إنها مأخوذة من العلل» وهو الشربة بعد الشرية 
و مي المُر المغخبت للحكم في الشرع علة» لتکرره بتکرره. 

وبعضه م يقول : انپا المغيرء ومنه ي المرض علة» والمريض علیلا 
وي الأمر ابت للحكم في الشر ع علة لان فر اال اضر 
علیه» من الخصوص لل العموم ؛ إذ ل يعد الحكم خحاصا بالمنصوص علیه» 
بل يتعداه إلى كل واقعة وجدت فيا العلة". 

تعريف العلة في الاصطلاح : 

يطلق لفظ العلة على معنين : 

المعنى الأول 

المعنى المناسب لتشريع الحکې آي المقتضى لتشریعه» وذلك 
کشغل الرحم» فانه معنى يناسب إبجاب العدة حتى تتحقق بذلك 
مصلحة» وهي عدم اختلاط الأنساب أو الحافظة على النسل. 

وكاحتلاط الأنساب» المترتب على الزنى ؛ فإنه معنى يناسب تحرم 
الزنى وإقامة الحد على الزاني. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» مادة (عل). 

(۲) ابن ملك : شرح المنار ۹۰۸/۲. 1 

۲۹۰/٤ والبخاري : كشف الاسرار‎ ٠۲۹۰/٤ ينظر البزدوي : أصول الفقه‎ )٠( 
: والنسفي : كشف الأُسرار ۲۳۲/۲ وابن قدامة‎ ۴١/۲ والسرحسي : أصول الفقه‎ 
. ٤١ والزحيلي : الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ص‎ »١ روضة الناظر ص‎ 


— ۱۸٤ 


وكضياع الأموال الناجمة عن السرقة ؛ فإنه معنى يناسب تحربم السرقة 
وإقامة الحد على السارق» حتى يتحقق بذلك مصلحة» وهي حفظ 
الاموال. 
بقصر الصلاة» والفطر للصام المسافر» حتى يتحقق بذلك مصلحة» وهي 
ا 

اله ر ا و ا ا ف ا ا ب 
الک . 

المعنى الثاني : 

الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى المناسب 

وهو في الخال الأول الوطء ؛ فإنه مظنة لشغل الرحم. 

وني الخال الثاني» الزنى ؛ فإنه مظنة لاحتلاط الأنساب. 

وني المخال الثالث» السرقة ؛ فإنها مظنة الضياع الأموال. 

وفي الخال الرابع» السفر ؛ فإنه مظنة لوجود المشقة. 

والعلة في الحقيقة» هي المعنى المناسب لتشريع الحكم» وهو 
الشغل» واختلاط الأنياب: وضياع الأمرالء والمشقة. 

لكن لا كان المعنى المناسب خفيا» كشغل الرحم» أو مضطرباء 
كالمشقة» م ينط الشار ع الحكم بكل منهماء وإنما أناطه بوصف ظاهر 
منضبط یکون مظنة لوجود المعنى المناسب ؛ دفعا للحرج والمشقة. 


)0 ينظر ابن النجار الفتوحي : ختصر التحرير م شرح الكوكب المنير ص ۰۱۳١‏ وعباس 
حادة : أصول الفقه ص .١۷۲‏ 


— 1۸0 


وقد دفع هذا الأضوليين ‏ ما عدا الشاطبي ‏ إلى عدم تسمية 
المعنى المناسب بالعلة س مع أنه العلة في الحقيقة ‏ وأطلقوا عليه اسم 
الحكمة. 

أما الشاطبي» فأطلق عليه اسم العلة. 

وأطلقوا على الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى 
لمناسب لتشريع الحكم اسم العلة ؛ لأنه هو الوصف الذي ارتبطت به 
الأحكام وجودا وعدما. 

أما المصلحة الناشئة من ربط الحكم بالمعنى المناسب أو مظنته 
كالتخفيف في مثال السفر» فيطلق علها اسم الحكمة بالمعنى العام» أو 
اسم الحكمة الغائية. 

وقد اشترط كثير من الأصوليين في هذا الوصف الظاهر المنضبط 
للحكم» وذلك بأن يظهر كونه مظنة لوجود المصلحة أو تكميلهاء ودرء 

ولم يشترط بعضهم ظهور مناسبته للحكم. 

بل إن بعضهم ذهب إلى عدم اشتراط المناسبة في هذا الوصف 
للحكم أصلا. 

وعند تحديد العلة التي هي عبارة عن هذا الوصف» اختلف 
الأصوليون في ذلك اختلافا يرجع أساسه إلى عقيدة كل معرف في حكم 
تعليل أحكام الله تعالى. 


.٠١٤١/١ المحلي : شرحه لجمع الجوامع‎ )١( 


— ۱۸۷ 


واوا قل ذلك 
أولا : العلةء هي الوصف المعرف للحكم. 
فالوصف» هو المعنى القام بالغير. 
وا لمعرف للحكم» أي الذي جعل علامة عليه» من غير تأثير فيه» 
ولا أن یکون باعثاً عليه“. 
فمعنى كون الإسكار مثلا علة» أنه معرف» أي علامة على حرمة 


الك 


: وامحلي‎ «tor ينظر صدر الشريعة : التوضيح ۲/۲“ والأسنوي : شرحه للمنہاج‎ )١( 
وابن النجار الفتوحي : مختصر التحربر الذي معه شرح‎ ٠۳١/١ شرحه لجمع الجوامع‎ 
وعباس‎ »٠۳۷ ومحمد صديتق خان : حصول ال امول ص‎ ۲۸0١ الكوكب المنير ص‎ 
والزرحيلي : الوسيط ص ۰ وخلاف : اصول‎ ١۷١ حادة : اأصول الفقه ص‎ 
. 1٤ الفقه ص‎ 

(۲) الزحيلي : الوسيط ص ٤٠١‏ . 


— ۷ 


وهو مذهب الرازي'» وأتباعه كالبيضاوي» وأهل السنة من 


الحنابلة وغیرھہ( . 


وهذا التعريف بإطلاقه» شامل للوصف المناسب للحكم مناسبة 


ظاهرة ا مثلناء ولا ل تظهر مناسبته» كالزوال لوجوب صلاة الظهر. 


ثانيا : العلة» هي الرفب عن حقيقة الحكم المرّثر فيه 


بذاته» آي بعد أن يخلق الله فيه قوة التأثير 


(» 


() 


الشافعي» المولود سنة ٥٤٤‏ ه. 

من مؤلفاته : « مفاتيح الغيب » في التفسير و « المحصول في علم أصول 
الفقه » و « مناقب الامام الشافعي ». توفي سنة ٩‏ ه. 

(وفيات الأعيان ۳ _ ۳۸١‏ التعليقات السنية على الفوائد الہیة ص ٠۹۱‏ 
— ۳ الأعلام .(/V‏ 
أبو النور زهير : أصول الفقه .1٤/٤‏ 

والبيضاوي» 2 عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي» ویلقب 
بناصر الدین» ویکنی بابي سعید أو أي الخير» ويعرف بالقاضي» ولد في المدينة البيضاء 
بفارس (قرب شیراز) وإلها نسب. 

من مولفاته : « مناج الوصول إلى علم الأصول » وقد شرحه أيضاء ومنها 
» ري ختصر ابن الحاجب » في الأصول أيضاء و « شرح المتتخب » في الأضول» 
و« أنوار التنزيل وأسرار التأويل » المعروف بتفسير البيضاوي. وتوفي بتبريز سنة ٠۸‏ ه 
على الأرجح 

و السعادة ٠١ ٠٠۳/۲‏ الأعلام ۲٤۹١ -_ ٤‏ الفتح المبين 
.(A^/Y‏ 


ابن النجار الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص .۲۸١‏ 


— ۱۸۸ 


[ وهو مبني منم على ما ذهبوا إليه» من أن العقل يدرك في الافعال 

حسناً وقبحاء وأن الأحكام تكون تابعة لما أدركه العقل من ذلك في الفعلء 
فان أدرك فيه حسناً» كان واجبا أو مندوباء وإن أدرك فيه قبحاء كان ذلك 
رما أو مکروهاء ون ۾ يکن شيء من ذلك» فهو مباح. 

والمراد با لمۇثر› ما به وجود الشيء کالشمس للضويء والنار 
لالإحراق. 

ثالغا : وقيل : إن العلة» هي الوصف الباعث على الحكم» لا على 
سبيل الإجاب. 

ومن هلا الآمدي وابن الحاجب. 

وقد فسروا الباعث على الحكم باشتال الوصف على حكمة تصلح 
أن تكون مقصودة للشار ع من شر ع الحكم"» تبعث المكلف على امتثال 
الحكم بنفس راضية مطمئنة. 

وذلك مثل القتل العمد العدوان ؛ فإنه مشتمل على مصلحة» وهي 


بو الور هير 4 أصول لفق ۳/٤‏ وانظر البخاري + كشف الأرار 9۹۳/٤‏ 
التفتازاني : التلويج ٠۳١ » ٦۳/۲‏ الفناري : فصول البدائع ۲۹۷/۲ ابن النجار 
الفتوحي : شرح الكوكب النير ص ۰۲۸0 الزحيلي : الوسيط ص »٤٠١‏ مدكور : 
مباحث الحكم ص ۴۳ الاأسنوي : شرحه للمنهاج ۳/» عباس حادة : أصول 
الفقه ص .١١۷١‏ 

(۲) ینظر الأسنوي : شرحه للمنهاج «tor‏ آبو النور زهير : أصول الفقه ٦۳/٤‏ . 

: صدر الشريعة‎ »٦۳/٤ أبو النور زهير : أصول الفقه‎ ٠۲/۳ ينظر الآمدي : الإحكام‎ )٣( 
ابن النجار الفتوحي : مختصر التحرير مع شرح الكوكب المنير‎ T/Y التنقيح والتوضيح‎ 
الفناري : فصول البدائع‎ ۷١ عباس حادة : أصول الفقه ص‎ ۰۲۸١ ۲۸۰ ص‎ 
.٤٥/۳ الاسنوي: شرحه للمنہاج‎ ۲ 


— ۱۸۹ 


صيانة النفوس» تندشاً من ترتیب الحکې وهو القصاص» على الوصف» 

وهذه المصلحة» وهي صيانة النفوس» تدفع المكلف وتبعثه على 
امتغال حکم القصاص بنفس راضية مطمعنة. 

الأول : أن الوصف لا يشتمل على المصلحة بذاته ؛ إذ القتل 
مفسدة» وإنما يشتمل علما باعتبار ترتب الحكم» وهو القصاص» على 
الوصف»› وهو القتل العمد العدوان» عند وجوده. 

الثاني : أن الباعث» المراد به ما يدفع المكلف على الامتثال» فهو 
باععث بالنسبة للمكلف» لا بالنسبة إلى الله تعالى ؛ إذ المعنى الذي ثبت 
الحكم من أجله» يبعث المكلف على العمل بقتضاء(. 


وذكر الفناري أن المراد به أنه « باعث بالنسبة للشارع على 
الشرع» لا في الحقيقة ». 


وتفسيرهم للباعث بذلك» يجعل التعريف مقبولاء لا اعتراض 
عليه ؛ إذ لو لم يفسروه بذلك» لاحتمل أن يكون المراد منه» الحامل 
للشارع على شر ع الحكم» وهو ما يعرف بالغرض» فيكون باطلا ؛ إذ أن 
الله سبحانه» لا يبعثه على شرع الحکم شيء سوی إرادته. 

وقوهم : (لا على سبيل الإيجاب) احتراز من مذهب المعتزلة ؛ فإن 
العلة عندهم» توجب على الله تعالى شرع الحكم» بناء على ما ذهبوا إليه 


)١(‏ ينظر ابن النجار الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ۲۸١‏ عبد الرزاق عفيفي : تعليقه 
على الإحكام للامدي .٠۲/۳‏ 

(۲) فصول البدائع ۲۹۷/۲. 

(۳) أبو النور زهير : أصول الفقه ٦۳/٤‏ الزحيلي : الوسيط ص ١٠ا٤‏ س ال©. 


— ۱۹۰ 


من أن فعل الاأضلح اغات غ ا 
رابعا : وقد عرف الغزالي العلة بأنها الوصف المؤثر في الحكم بجعل 


فالوصف» هو المعنى القائم بالغير» ويشمل كل وصف» سواء کان 


مؤثرا ام معرفا. 
وقوله : (ا مؤش أي الموجد وبه تخر ج العلامة ؛ إذ أنها لا تؤثر» فلا 


وقوله : (بججعل الشارع لا بذاته) يحتمل معنيین : 

أحدها : أن التأثير حصل بواسطة قدرة خلقها الله ني الوصف»› 
فالوصف موثر في الحكم بعد أن خلت الله فيه قوة التأثير» لا بذاته. 

وهڏا هو المعنى الظاهر من الكلام إلا ان الذي يضعفه» أن ذلك 
قول المعتزلة» والغزالي ليس منهم» بل هو من الاشعرية» فوجب تفسير 
الكلام بما يوافق مذهب أصحابه» وهو المعنى الثاني. 

وحاصله « أن الشار ع ربط بين العلة ومعلوهما ربطا عادياء بحيث إن 
وجودهاء یستلزم وجود معلوها عندها» 3 ربط بین حر الرقبة وإزهاق 
الروح» وبين مماسة النار والإحراق »0 . 


وما تقدم يتبين لنا أن العلماء يختلفون في معنى العلة. 


۳/۲ صدر الشريعة : التوضيح‎ )١( 

)٠(‏ الأسنوي : شرح الهاج ٠٥/١‏ أبو النور زهير : أصول الفقه ٠٦١/٤‏ الزحيلي : الوسيط 
ص »٤١١‏ عباس حادة : أصول الفقه ص ١۷ء‏ الشوكاني : إرشاد الفحول ص ١۸ء‏ 
صدر الشريعة : التوضیح ۴۳/١‏ . 

™ ا النور زهير : أصول الفقه .٦۲/٤‏ 


— ۱۹۱ 


فبعضهم يرى أنها جرد أمارة معرفة للحكم. 

وبعضهم يرى أنها مؤثرة فيه بذاتهاء أي بعد أن يخلتق الله فيا قوة 
التاثير. 

وبعضهم يرى أنها باعثة على الحكم» أي مشتملة على حكمة 
تصلح آن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. 

وبعضهم یری ہا موثرة ف الحكم بجعل الشارع» 5 بذاعپاء أي أن 
الشارع ربط بینہا وبين معلوطما ربطا عادیاء لا أنه خلق فما قوة تکون بها 
موثرة بذاتما. 

والمعاني الثلاثة الأحيرة ينطبق على كل واحد منها ما يذكره الباحثون 
من أا وصف ظاهر منضبط» يكون مظنة لوجود الحكمة التي هي العنى 

خامسا : أما الشاطبي» فله اصطلاح آخر. 

فهو يرى أن العلة هي المصا الشرعية التي تعلقت بها الأامر أو 
الاباحة» والمفاسد التي تعلقت ہا النواهي. 

فالعلة إذن» هي المصلحة التي راعاها الشارع في طلب الفعل أو 
الإذنء أو المفسدة التي راعاها في طلب الكف. 

وهذا نجده يقول :“ « وأما العلةء فالمراد بها الجكم والمصالح التي 
تعلقت بها الأوامر أو الإباحةء ولمفاسد التي تعلقت بها النواهي. 

فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر ف السفرء والسفر هو السبب 
الموضوع سببا للإباحة. 


.٦٠١ وانظر الخضري : أصول الفقه ص‎ ٠٦٠/١ الموافقات‎ )١١( 


— ۱۹۲ 


فعلى الجملةء العلة هي المصلحة نفسهاء أو المفسدةء لا مظتتهاء 
كانت ظاهرة أو غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة. 
وكذلك نقول في قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقضي القاضبي 
وهو غضبّان ). 
العلة ». 
وهذا المعنى الذي أطلق عليه أنه علة» هو ما يعرف عند العلماء ‏ 
کا قدمنا ‏ بأنه الحكمة التي هي المعنى المناسب لتشريع الحكم. 
تعریف السبب في اللغة : 
السبب في اللغةء عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما. 
وهذا نرى الفيروزابادي يقول ا ول ال 
غیره ». 
ويقول ابن منظور :7“ « السبب کل شيءِ توصل به إلى غیو ». 
تعريف السبب في اصطلاح اللأاصوليين : 
التتبع للتعريفات التي ذكرها الأصوليون للسبب» يدرك أم 
ختلفون فيه» هل يشمل العلة أو لا يشملها. 
وبناء على ذلك تجد أن من يرى أنه يشمل العلةء لا يفرق بين أن 


() قال ابن حجر : تلخیص الحبیر ۱۸۹/٤‏ : متفق عليه من حديث أي بكرة معناه. ورواه 
ابن ماجه بلفظ « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان »» وذكره ابن الديبع : 
تيسير الوصول ٠/٤‏ بلفظ « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » وقال : اخرجه 
الخمسة. 

(۲) القاموس الحيط» مادة (سبه). 

(۳) لسان العرب» مادة (سبب). 


— ۹۳ 


يكون هذا السبب مناسباً لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة» أو غير مناسب له 


مناسبة ظاهرة. 
وأما من يرى أنه لا يشملهاء فإنك تجد أنه يشترط عدم مناسبته 
الظاهرة لتشريع الحكم.(. 


خد فالامكي يولي تعريف. السبب و و كل وف 
ظاهر منضبط» دل الدليل السمعي على کونه معرفا لحکم شرعي ». 

فقوله : (وصف) أي معنى» وذلك احتراز من الذوات» فإنما لا 
تکون اسبابا“. 

وقوله : (ظاه) احتراز من الوصف الخفي» فإنه ۷ يصلح أن 
یکون معرفاء فلا یکون س 

وقوله : (منضبط) أي مدد» وهو الذي لا يختلف باخحتلاف 
الأشخاص والأحوال» احتراز من غير المنضبطء وهو المضطرب ؛ فإن 

والدليل السمعي» هو ما کان من کتاب أو سنة وما يرجع إلہما. 


ا 


)١(‏ وهذا مبني عل اشتراط المناسبة في العلة. أما من لم يشترط ذلك» فإنه يقول بإطلاق العلة 
على الوصف وإن لم يكن بينه وبين الحكم مناسبة. (انظر شرح المحلي لجمع الجوامع 
۱ 
کا أنه مبني على اشتراط ظهور المناسبة في العلة عند من يشترط المناسبة في العلة. 
(۲) الإحکام .٠١۷/١‏ 
(۳) الطوفي : شرح مختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ۳٥۸٠ء‏ ورقة .٥۸‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(٥)‏ اديب صالح : مصادر التشريع ص .٥١٩۱‏ 


— ۹4 


فھذا التعریف ‏ کا تری ‏ یشمل بإطلاقه ما إِذا کان بین الحكم 
والوصف مناسبة ظاهرةء وما إذا م يكن بينهما مناسبة ظاهرة» غير أنه إن 
كان بينهما مناسبة ظاهرة» سمي علة» کا يسمى سبباء وان م یکن بینہما 
مناسبة ظاهرة» سمي سببا فقط ولا يسمى علة“ عند من اشترط ظهور 
المناسبة في العلة. 

مثال السبب المناسب للحكم» السفر» فإن الشارع جعله سببا 
لجواز الفطر في رمضان» بقول الله تعالى : بإ وَمَنْ كان مريضاً أو على 
سر فعدّة من أيّام حر 4”. 

وهو مناسب ذا الحكم مناسبة ظاهرة باعتبار ما يتضمنه من 
المشقة» التي يناسا التخفيف» فيسمى علة» کا يسمى سببا. 

ومثال السبب غير المناسب للحكم مناسبة ظاهرة» زوال الشمس» 
وهو ميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب» فقد جعله الشارع سببا 
لوجوب صلاة الظهر» بقول الله تعال : $ ق الصَلاة دلوك 
الشة 0 

والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة بين زوال الشمس ووجوب صلاة 
الظهرء ومذا يقال لدلوك الشمس : إنه سبب» ولا يقال : إنه علة ؛ 
لانتفاء المناسبة الظاهرة بينه وبين وجوب الصلاة» وذلك عند من اشترط 
ظهور المناسبة في العلة. 
)١(‏ زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص .۲٤۸‏ 


(۲) ينظر الحلي : شرحه لجمع الجوامع .٠١١/١‏ 
(۳) البقرةء الآية .٠۸١‏ 


.۷۸ الإسراي الآية‎ )٤( 


: زکي الدين شعبان : أصول الفقه ص ۹, وانظر الطوفي‎ ۰٩۷ الزحيلي : الوسيط ص‎ )٥( 
المصدر السابق والصفحة نفسها.‎ 
.٠١٤١/١ ينظر المحلي : شرحه لجحمع الجوامع‎ )١( 


— ۹9 


والقراني» وتابعه محمد علي بن حسين» وابن النجار 
الفتوحي"» وابن بدران)» وجماعة من المخدّثين(» يقولون في تعريفه : 
« هو ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم» لذاته ». 

أي أنه وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على مسببه» 
وربط وجود المسبب بوجوده» وعدمه بعدمه» فيلزم من وجود السبب 
وجود المسبب» ومن عدمه عدم المسبب لذاته. 


فقوله : (ما) اسم موصول بعنى الأمر» أو الوصف الظاهر 
المنضبط. 


وقوله : (من وجوده الوجود) يخرج به الشرط إذ لا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم» إنما يؤثر عدمه في العدم. 


Sg CL 
وجود ولا عدم» إنما يؤثر وجوده في العدم“.‎ 


.۸١ شرح تنقيح الفصول ص‎ ٦۲ ٦۱/١ الفروق‎ )١( 

(۲) تهذيب الفروق .٦٠/١‏ 

(۲) مختصر التحرير الذي معه شرح الکوکب المنیر ص .٠١۹‏ 

() المدخل إلى مذهب أحمد ص .٦۷‏ 

(ه) ينظر عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه ص ١١۷‏ جمال الدين محمود : سبب الالتزام 
وشرعیته في الفقه الإاسلامي ص ۱۲۲ أبو النور زهیر : اُصول الفقه ۱۱۸/۱ »١۹‏ 
مدکور : مباحث الحکم ص .٠۳١‏ 

)١(‏ ينظر عبد الوهاب خلاف» ومدكور : المصدران السابقان» وشاكر الحنبلي : أصول الفقه 
ص ۳٤١‏ . 

(۷) القرافي : الفروق ٦۲/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١۸ء‏ وانظر محمد علي بن حسين : 
تهذيب الفروق ٠0/١‏ والطوفي : المصدر السابق والورقة نفسهاء وابن النجار الفتوحي : 
شرح الکوکب المیر ص .٠۳۹‏ 

(۸) انظر المصادر السابقة. 


۱۹٩‏ س 


يوضصح ذلك ما لو قات : الدين مانع من الركاة» فإنه إذا م یکن 
عليه دین» لا يازم أن تچب عليه الركاة» لاحتال عدم وجوده للنصاب م 
عدم الدین» کا أنه لا يلرم ألا تجب عليه الزكاة» لاحةال أن يكون عنده 
نصاب حال عليه الحول(. 


وقوله : (لذاته) أي لذات السبب» ويخرج به ما لو قارن السبب 
فقدان شرط» كالنصاب قبل تام الحولء أو وجود مانع» كالنصاب مع 
وجود الدينء فإنه هنا لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب» لكن لا 
لذاته» بل 9 خارج عنه» وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع. 

وكذلك يخرج به ما لو خلف السبب سبب أخر» فإنه والحال 
هذه» لا يلزم من عدمه عدم المسبب» لكن لا لذات السبب» بل لامر 
اخر خرج عن ذاته» وهو وجود سبب آخر يخلفه» وذلك کالزنی للبکر» 
فإنه لا يلزم من عدمه عدم المسبب» وهو الجلدء لجواز ثبوته بالقذف. 

وكالردة» فإنه لا يلزم من عدمها عدم المسبب» وهو القتل» لجواز 
ثبوته بجناية القتل عمدا عدوانا. 

فالسبب هناء ل يلزم من عدمه العدم» لكن لا لذاته» بل لأر 
خارج» وهو كون السبب الاخر خلفه". 

ولكن الطوفي (رحهه الله) تعقب أولعك الذين قالوا : إن ما يخرج 
بقيد (لذاته) ما لو عدم السبب» فإنه قد يوجد المسبب» وذلك بان يخلف 
السبب سبب اخر» وذلك بأن المسبب وهو (الحكم)» للسبب الخالف» 
غير حکم السبب المنعدم. 


.۸١ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

(۲) ينظر القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ۸۱ ۸۲» والفروق ٠٦۲/١‏ والطوفي : المصدر 
السابق والورقة نفسهاء وابن النجار الفتوحي : المصدر السابق والصفحة نفسها» محمد 
علي بن حسين : المصدر السابق والصفحة نفسها. 


— ۹۷ 


وإذا كان الأمر كذلك» فإنه لا حاجة إلى تقييد استلزام عدمه 
لعدم الحكم بلفظة (لذاته)» بل يقتصر في الاحتياج إلا في استلزام وجوده 
لوجود الحکہ. 

وأنت ترىئ أن هذا التعريف اللسبب» يشمل ها كان بينه وبين 
الحكم مناسبة ظاهرة» وما لم يكن بينه وبينه مناسبة ظاهرة» فهو مثل الأول 
في المعنى» غير أنه يزيد عليه بأنه ييّن خاصية السبب» وذلك بأنه يازم من 
وجوده وجود الحك» ومن دمه عدم الحکہ. 

فالزوال مثلا سبب ؛ لانه يلزم من وجوده وجود الصلاة لذاتهء 
وسن عدمه عدمها لذاته. 

والنصاب»› يلزم من وجوده وجود الركاة لذاته» ومن عدمه عدمها 
لأ.اته. 

وما تقدم يتحصل لنا أن السبب» هو الأمر الذي جعل الشارع 
وجوده علامة على وجود الحكم» وانتفاءه علامة على انتفائه لذاته» سواء 
أكان مناسبا لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة» أم م يكن كذلك « إلا أنه إن 
كان مناسباً للحكم مناسبة ظاهرة» سمي علة» کا يسمى سبباء وإن ۾ 
يکن اشا له مناسبة ظاهرة» مي سببا فقط» و يسم علة »7 . 


فبينهما عموم وخصوص مطلق» إذ السبب أعم مطلقا من العلة ؛ 
حيث إن كل علة سبب» وليش كل سبب علة. 


ر١‏ الطوق : المصدر السابق والورقة نفسها. 

(۲) ینظر الزحيلي : الوسيط ص ٩‏ مدکور : مباحث الحكم ص ۱۳١‏ . 

)٣(‏ ينظر زکي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲٤۸‏ أديب صا : مصادر 
التشريع ص ٥ه‏ حسین حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۰٦۹‏ مدکور : مباحث 
الحكم ص ١۳ء‏ فاضل عبد الرحمن : الأموذج في أصول الفقه ص ٤١‏ الزحيلي : 
الوسيط ص .٩۷‏ 


— ۹۸ 


کا صاحب ججمع الجوامع(» وشاررحه : 
ا حلي( فقالا : « السبب» ما يضاف الحكم إليه» لتعلق الحكم به» 
من حيث إنه معرف للحكم أو غيره ». 

وقد وضح الحلي اشتال السبب على ما بينه وبين حكمه مناسبة» 
وما ليس كذلك بقوله :° « المعبر عنه هنا بالسبب» هو المعبر عنه في 
القياس بالعلة» كالزنى لوجوب ال جلد» والزوال لوجوب الظهرء والإسكار 
حرمة الخمر ». 

ووضح اشتال العلة على ما بينه وبين حكمه مناسبة وما ليس 
كذلك بقوله :7 « ومن قال : لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي 
علة» نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة» وسيأني أنها لا يشترط فيا 
ذلك ». 


)١(‏ هو تاج الدينء أبو نصر» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف 
ابن موسی بن تام السبكي الشافعي» ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ ه. من تاليفه : : رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وشرح منهاج البيضاوي في الأصولء وجمع الجوامع 
رفي أصول الفقه) وشرحه بشرح ماه (منع الموانع). توني بدمشق سنة ۷۷١‏ ه. 

(جلاء العینین ص ۲۲ ٠٠١‏ التعليقات السنية ص ٩٩‏ الأعلام »٠٠٠/٤‏ 
الفتح المبين ۱۸٤/۲‏ س .)۱۸١‏ 

)١(‏ هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم م احلي الشافعي» ولد بحصر سنة 

۹۱ هھ. 

من تاليفه : شرح جمع الجوامع رفي أصول الفقه)» وتفسير ال جلالين (أنمه الجلال 
السيوطي). توفي بمصر سنة ۸1٤‏ ه. 

(شذرات الذهب ۴۳/۷ الضوء اللامع ۳۹/۷ ١ء‏ التاج المكلل ص ٤٠۳‏ 
الأعلام .)۲۳/١‏ 

(۳) جمع الجوامع وشرح امحل له ۱۳۲/۱. 

.٠١١/١ شرح الحلي لجمع الجوامع‎ )٤( 

(ه) شرح الحلي لجمع الجوامع .٠١١/١‏ 


— ۱۹۹ 


وما تقدم يتبين أنهما يريان أن العلة تشمل المناسب وغيو» کا أن 
سبب علة» فھما مترادفان('. 
مناسبة ظاهرة» وهو ما اشتهر عند الكثير بأنه هو العلة» فهم كثيرون. 

ومنہم البزڌوي"» والسرخسي)» والس 

ومن أمثلة ذلك» زوال الشمس» فقد جعله الشارع سبباً لوجوب 
صلاة الظهر. 

والعقل 5 يدرك مناسبة ظاهرة بین زوال الشمس موجوب صلاة 
الظهر. 

ومثله ایشا شهود شهر رمضان» فقد جعله الشارع 8 لوجوب 
الصيام. 

والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة بین شهود الشهر ووجوب الصيام. 


فهم يقصرون معنى السبب على ما م يكن بينه وبين حكمه مناسبة 
ظاهرة. 


١١ ينظر عباس حادة : أصول الفقه ص ١۹٠۳ء دائرة المعارف الإسلامية جلد‎ )١( 
مادة (سبب).‎ ۲١١ ص‎ 

(۲) اصول الفقه .٠۲۹۰/٤‏ 

(۳) أصول السرحسي ۴۱/۲. 

.۲۲٣/۲ کشف الأسرار شرح المنار‎ )٤( 


— ٢۹١ سے‎ 


أما ما كان بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة» فيسمونه علةء ولا 
ت O‏ 

وذلك كالسفر لجواز الفطر في رمضان» والإسكار لتحرم شرب 
الخمرء والقتل العمد العدوان للقصاص. 

فبینہما تبای". 

وما تقدم يتحصل لا ان السبب عند هولاءِ هو « الأمُر الذي 
جعل الشار ع وجوده علامة على وجود الحكم» وانتفاءه علامة على انتفائه 
لذاته» ولیس بینه وبين تشریع الحكم مناسبة ظاهرة 4 

> أما الشاطبي» فقد عرف السبب بأنه ما وضع شرعا 
حكم» لحكمة يقتضما ذلك الحكم» وذلك هو ما يسمى بالوصف 
الظاهر النضبط المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. 

ومقّل لذلك بحصول النصاب» فإنه سبب في وجوب الزكاة. والزوال» 
فإنه سبب في وجوب الصلاة. والسرقة» فإنها سبب في وجوب القطع. 
والعقود» فإنها أسباب في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك. 

وهذه الأمغلة منها ما فيه مناسبة ظاهرة» كالنصاب لوجوب الركاة. 


(۱) ینظر البزدوي : اُصول الفقه ۲۹۱/٤‏ البخاري : کشف الأسرار ۱۲۹۱/٤‏ س ٠۳۷‏ 
السرخبي : أصول السرخحسي ۴١/۲‏ س ۴۲ المنار للنسفي وشرحه لابن ملك ٤٠۲/١‏ 
٩۰۸/۲ ۳‏ س 44 النسفي : المنار وكشف الأسرار ۲۳۳/۲» صدر الشريعة : 
التنقيح والتوضیح .٠٤١ ٦۳ ٦۲/۲‏ 

(۲) الزحيلي : الوسيط ص .٩۷‏ 

(۳) ينظر زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲٤١‏ الزحيلي : الوسيط ص »٩٦‏ 
حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ٠1٩‏ فاضل عبد الرحمن : الأموذج ص ٤١‏ 
الخضري : أصول الفقه ص .٠١‏ 

(4) الموافقات ۱/١أ٠٠.‏ 


OE 


ومنها ما ليس فيه مناسبة ظاهرة» كالزوال لوجوب الصلاة. 

وإذا نظرنا إلى اصطلاحه في معنى العلةء وهو أنها المصالح التي 
تعلقت بها الأرامر أو الإباحة» والمفاسد التي تعلقت بها النواهي» كالمشقة› 
عل ي إياحة القصر ولفطر في السفرء إذا نظرنا إلى ذلك» تبين لنا أنه 
يرى أن معنى السبب والعلة متباين» فكل سبب ليس بعلة» وكل علة 
لیست بسبب. 

على أن الشاطبي (رحمه الله) قد بيّن أنه وإن كان الفرق بين السيب 
والعلة في المعنى ظاهراء كا ميّزه» إلا أنه قد يطلق لفظ السبب على العلة 
من أجل ما بينهما من اتصال'. 


الفرق بين المانع وبين العلة والسبب 
وما تقدم بيانه يتضح الفرق بين المانع وبين العلة والسبب» وذلك في 


الأمزر الاتة : 
الأمر الأول : أن الانع» لا يعرف الحكم الشرعيء اما العلة 
والسبب» فیعرفانه. 


الثاني : أن يقتضي وجوده معنی ينافي الحكم أو سببه» 
0 الغالث : أن المانع» يقتضي وجوده عدم الحكم لذاته» أ 
العلة والسبب» فيقتضي وجود هما وجود الحكم لذاعهما. 


الأمر الرابع : أن E‏ يقتضي عدمه وجود الحكم أو عدمه 
لذاته ما العلة والسبب» فيقتضي عدمهما عدم الحكم لذاتهما. 


اشر الخامس : أن المانع» قوی من العلة والسبب. 


)١(‏ المصدر نفسه. 


— ٢ 


ويتبين أثر قوته علمما فيما لو وجد كل من المانع والعلة والسبب» 
فان المانع» ينع وجود الحکې ویبطل العلة والسبب. 

وهذا اعتيو الشاطبي سببا مقتضيا لعلة تنافي علة الحكم الممنوع» 
وقال :“ « فإذا حضر الانع» وهو مقتضى علة تناني تلك العلة» ارتفع 
ذلك الحكم» وبطلت تلك العلة ». 


)١(‏ الموافقات »۲٠/١‏ وانظر محمد سلام مدكور : مباحث الحكم عند الأصوليين 
ص .10 . 


۳ 


این 
ارق بين الماح والاشرط 


معنی الشرط ٤‏ اللغة : 

الشرط في اللغة» يقوم على ثلاثة حروف أصول» هي الشين والراء 
والطاء» وتلك تدل 3 يقول ابن فار ٩(‏ :» على علم وعلامة وما قارب 
ذلك من علم ». وذلك معنی عام» حيث يشمل العلامة سواء كانت 
لازمة» أم غير لازمة. 

جد ا ف معناه لغة. 


ومنهم من يقول : إنه اللازمة)» ومن ذلك أشراط الساعة في 
قوله تعالى : ‡ فق جَاءَ اشرَاطُها 74“ أي علاماتما اللازمة» لكون 


.» معجم مقاييس اللغة» مادة « شرط‎ )١( 

(۲) ابن ملك : شرح المنار ۲ الطوفي : شرح مختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب 
الظاهرية رقم »٠۸٥۳١‏ ورقة >٥۷‏ الفتوحي : مختصر التحرير وشرح الكوكب المنير 
ص ١١ء‏ ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦۸‏ عباس حادة : أصول الفقه 
ص .۳۲٢‏ 

(۲) البزدوي : اصول الفقه ۱۲۹۲/٤‏ ١۲۹٠ء‏ السرخحسي : أصول الفقه ٣٣ ٣۲/۲‏ 
البخاري : كشف الأسرار ۲۹۳/٤‏ النسفي : كشف الشرار ٠۲٤١/۲‏ الفناري : 
فصول البدايع ۱ 

.1۸ محمد الاية‎ )٤( 


— 0 


الساعة آتية لا محالةء ومنه الشروط للصكوك» لأنها تكون علامة لازمة 
للحقوق» ومنه شرط الحجام» لأنه إذا بزغ يحصل علامة لازمة في موضع 
الحجامة» ومنه الشرطي» فإنه قد نصب نفسه على زي وهيئة لا تفارقه في 
أغلب أحواله» فكأنه لازم له» ومنه حروف الشرط عند أهل اللغة» فإن 
جوابها علامة لازمة لفعلهاء مثل قولهم : (إن أكرمتني أكرمتك)» فهذا 
المثال» يجعل إكرام المخاطب» علامة لازمة لإكرام المخاطب إياه. 

ثم إن بعض العلماء أطلتق على الشرط في اللغة» معنى العلامة أو 
العلامة اللازمةء دون تفريق بين عرك الراء أو ساكنهاء كالبزدوي"» 
والسرخحسي» والنسفي» والبخاري» وابن قدامة» والطوني() 
والفناري"» وابن ملك وبعض المخدّثين(. 

وفرق بعض العلماء بين الشرط الحرك الراء والساكنہاء فقال : إن 
الشرط الحرك الراى معناه العلامةء أو العلامة اللازمة» وجمعه أشراط» ومنه 
قول الله تعالى : ل ققد جَاءَ أُشرَاطَهًا 4" أي علاماعا اللازمة. 


)١(‏ السرخسي : أصول الفقه »٠۳/۲‏ البخاري : كشف الأسرار ٠۲۹۳/٤‏ النسفي : كشف 
الأسرار .۲٤۰/۲‏ 

(۲) اصول الفقه. .٠١۹۳/٤‏ 

(۳) اصول الفقه ٣۲/۲‏ س ۴۳. 

(؛) کشف الأسرار .۲٤٠۰/۲‏ 

(ه) کشف الاأسرار .۱۲۹۳/٤‏ 

»٥١ ورقة‎ ٠٥۸٥۳ انظر الطوفي : شر ح مختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ )٦( 
ابن بدران : المدخل إلى‎ ٠١١ الفتوحي : مختصر التحرير وشرح الكوكب النير ص‎ 
.1۸ مذهب احمد ص‎ 

(۷) شرح مختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥۳‏ ورقة .٠١‏ 

(۸) فصول البدایع ۱ /۲۵۱. 

.۹۲۱/۲ شرح المنار‎ )٩( 

(۰) کعباس حادة : أصول الفقه ص .٠۲٠‏ 


.1۸ محمد الآية‎ )١( 


— 


۶ الشرط الساکہاء فانه بمعنی إلزام الشيء والتزامه» وحمعه شروط. 


وهذا قال الفيروزابادي :“ « الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع 
ونحوه» كالشر يطة» وجمعه شروط... وبالتحريك»› العلامة» وجمعه شراط «. 


وقال ابن منظور :7“ « الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه» 
والجمع شروط.... والشرط بالتحريك» العلامة» وا لجمع شراط وأشراط 
الساعة» أعلامهاء وهو منه» وني التنزيل العزيز : ل فق جَاءَ 
أشراطها 4 ». 


وقد ذكر هذا التفريق الجوهري» فقال : « الشرط معروف ‏ 
يعني بالسكون ‏ وكذلك الشريطةء والجمع شروط وشرائط ... والشرط 
بالقحريك : العلامةء وأشراط الساعة» علاماتما ». 


رى القاموس الحيط» مادة « شرط ». 
(۲) لسان العرب» مادة « شرط ». 
(۴) محمد الآية 1۸. 
)٤(‏ الصحاح» مادة « شرط »» وقد اقتبسه الطوفي : شرح ختصر الروضة» مخطوطة دار 
الكتب الظاهرية رقم ۳٥۸٥ء‏ ورقة .٠۷‏ 
والجوهري» هو أبو نصر إماعيل بن حاد الجوهري» لغوي» من الأئمة» يضرب 
الل به في حفظ اللغة وحسن الكتابة» وخحطه يذكر مع خط ابن مقلة» ومهلهلء 
واليزيدي» أصله من « فاراب » ودخل العراق صغيراء وسافر إلى الحجاز» فطاف 
البادية وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور» وصنع جناحين من خشب» وريطهما 
بحبل» a‏ داره» ونادی في الناس : لقد صنعت ما سبق إليه» وسأطير 
الساعة» فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه» فتاأبط الجناحين» ونهض بماء فخانه 
احتراعه» ا على الأ ض قتیلا سنة ۳۹۳ ه» وقیل: سنة ۳۹۸ ه. 
اُشهر کا وله کتاب في العروض» ومقدمة في النحو. 
(معجم الأدباء ٠١١/١‏ وما بعدهاء النجوم الزاهرة ۲۷/٤‏ س ۴۸ الألام 
۱ _ ). 


— V۷ 


وقال عنه البخاري :“ « أشراط الساعة» أي علاماتها اللازمةء 
مع شط بالتحريك› وجمع الشرط بالسكون» الشروط»› کذا ف 
الصحاح «. 

وقال عنه النسفي :“ « أشراط الساعة جمع شرط بالتحريك» وهو 
العلامةء كذا ذکره ا لجوهري»› وأا جع الشرط» فهو شروط «. 

وقال الفيومي :“ « وجمع الشرط شروط» مثل فلس وفلوس» 
والشرط بفتحتين العلامة» وال جمع أشراط» مثل سبب وأسباب» ومنه أشراط 
الساعة ». 

وقد ذكر هذا التفريق جماعة من الباحثين المُحْكثين» كالرحيلى ° 
وفاضل عبد الرحمن(. 

فقال الزحيلي :”“ « الشرط في اللغة» مصدر بمعنى إلزام الشيء 


(۱) کشف الاسرار .۱۲۹۳/٤‏ 
(۲) کشف الشرار .۲٤١/۲‏ 
() المصباح المنير» مادة « شرط »» وقد اقتبسه الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ١١‏ 
ابن بدران : المداخحل إلى مذهب أحمد ص 1۸. 
والفيومي» هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» لغوي» 
شتير بكتابه « المصباح المنير » ولد ونشأ بالفيوم (بمصر) ورحل إلى حماة (بسورية» 
فقطنهاء قال ابن حجر : كأنه عاش إلى بعد ۷۷١‏ ه وعلق محمد السابق الحموي على 
إحدى النسخ الخطوطة من الدرر الكامنة بأنه توفي في حدود ۷٠١‏ ه» وله أيضاء نار 
الجمان في تراجم الأعيان» وديوان خطب. 
(بغية الوعاة ص ١١۷٠ء‏ الدرر الكامنة ۳۳٤/۱‏ الأعلام .)۲٠١/١‏ 
)٤(‏ الزحيلي : هو وهبة الزحيلي» باحث معاصر» سوري الجنسية» من مولفاته : الوسيط في 
أصول الفقه» ونظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي. 
(ه) فاضل عبد الرحمن» باحث معاصر» من مؤلفاته : الأموذج في أصول الفقه. 
)٩(‏ الوسیط» ص .١٠١‏ 


— A — 


والتزامه» وجمعه شروط وبتحريك الراى معناه العلامةء وجمعه أشراط قال 
تعالی : 3% فقَذ جَاءَ أشراطًا ¢ أي علامات الساعة ». 

وقال فاضل عبد الرحمن :7 « كثير من ان يفسرون ا 
الشرط الذي نحن بصدده بالعلامةء أو بالعلامة اللازمةء ويمثلون له بقوله 
تعال : 3% قل جَاءَ أشرَاطّهًا f‏ أي علامات القيامة» ولكن الذي 
أتصوره صحيحاًء» هو أن الشرط المفتوح الراء هو الذي معناه العلامة لا 
الساكنہاء فإنه إلزام الشيء والترامه ». 

أما ما ذكره النسفي ردا على التفريق بين محرك الراء وساكنيا 
بقوله :“ « قلت : الاشتراك في حروف البناء يوجب الاشتراك في 
المعنى ». وما ذكره الطوني أيضاً بقوله :”“ « قلت : ومع اتفاق المادةء لا 
أثر لاحتلاف الحركات» والكل ثابت عن أهل اللغة »» فإنه لا وجه له» لا 
ذكرنا عن أئمة اللغة من اختلاف معنى محرك الراء وساكنهاء ولا نعرفه من 
كتب اللغة» من اختلاف المعاني للفظ الواحد. 

وما ذكراه» فإنغا يصدق في المعنى الأصلي لادة الكلمة» فقد ثبت 
أن المادة الواحدة تدور حول معنى أصلي واحد» كا قرره ايرد" وابن 


(0( محمد الأية 1۸. 
(۲) الأموذج» ص .٤٤‏ 
(۳) محمد الاية 1۸. 
() کشف الأسرار .۲٤۰/۲‏ 
)٥(‏ شرح ختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهرية» رقم ٥۸٥۳‏ ورقة .٥۷‏ 
)١(‏ الكاملء» في مواضع متفرقة. 1 
والمرد» هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي الأزدي المعروف 
بالمبرد» ولد بالبصرة سنة ٠٠١‏ ه» وهو إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب 
والأحبار» له مؤلفات كثية» منهاء الكامل» والمقتضب. توفي ببغداد سنة ۸١‏ هى 
وقيل : سنة ۲۸١‏ ه. 
(تارۍخ بغداد ۳۸۰/۳ ۳۸۷ وفيات الأعيان ٤٤۷ ٤٤١/۳‏ بغية الوعاة ص 
الالام .)٠١/۸‏ 


٣۹‏ س 


جني» وابن فارس» وحذا حذوهم الراغب الأصفهاني. 

وليس كلامنا في اخحتلاف معنى مرك الراء وساكنہا في هذا المعنى 
الأصلي الذي تدور حوله المادة الواحدةء وإنما هو في المعنى الذي يأتي بعد 
ذلك للمادة الواحدة. 

ولعل من تام الفائدة في بيان المعنى اللغوي للشرط أن نذكر ما 
قاله ابن عبد السلام في ذلك قال :0“ « أما في اللقظ» فأكثر ما يعبر 
بلفط الط عن الشناب أو عن أسبات الاب فاا اتير باط 
الشرط عن الأسباب» فله أمثلة ». 

وذكر ستة أمثلةي نکتفي بذکر الأول والثاني منہاء فقال :© 
« أحدها قوله : ف فمَنْ اغتدی یکم فاغتَد غدوا عَلَیه بمئل ما اغتدی 
يكم 4 » ومعلوم أن الاعتداء الأول سبب للاعتداء الثاني. 


)١(‏ الخصائص» في مواضع متفرقة» وانظر على سبيل الخال ١/ه‏ وما بعدها. 
وابن جني» هو أبو الفتح عفان بن جني الموصلي» من أئمة الأدب والنحوء وله 
شعر» ولد باموصل» وکان أبوه ملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الول ا 
كثيرة منها» سر صناعة الإاعراب» والخصائص. توفي ببغداد سنة ۳۹۲ ه عن نحو ٠٠‏ 
عاما» وقيلى غير ذلك. 
(وفيات الأعيان ٤٠٠/۲‏ ١٠ء‏ وقد ترجم له محمد علي النجار ترجمة واسعة في 
مقدمة كتابه « الخصائص » ٥/۱‏ ۷۳ الأعلام .)٠٠٤/٤‏ 
)( معجم مقايیس اللغةء في جميع مواده. 
() المفردات في غريب القرآن. 
والراغب الأصفهاني» هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أو 
الأضبہاني» المعروف بالراغب» أديب من الحكماء العلماءء من أهل اصبانء لا يعلم متى 
ولد» ولا أين تلقى العلم» سكن بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. 
مؤلفاته كثيرة» منها محاضرات الادباى وجامع التفسيرء والمفردات في غريب 
القرأن. توفي سنة ٠٠۲‏ هه وقيل غير ذلك. 
(بغية الوعاة ص »۳۹٦‏ كشف الظنون »۳١٦/١‏ الأعلام .(4/Y‏ 
)٤(‏ قواعد الأحكام .A^/Y‏ 
)٥(‏ قواعد الأحکام ۸۸/۲ .۸٩‏ 
)١(‏ البقرةء الآية .٠۹٤‏ 


٣١٣۰ 


الخال الثاني : قوله : إ إن خفعَم فَرجًالاً أو ركباناً 4“ والخوف 
سبب للقتل في ذلك ». 

م قال :7 « وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب 
المحذوفة» فله أمثلة ». 

ثم ذكر ثلاثة أمثلة نكتفي بذکر مثالین منہاء وما ما ذکرهما 

بقوله 0 « احدهما : قوله تعالى : ل فمن کان منم مريضاً أو على 
سَفر فة من أيام حر )0 تقديره : فمن کان منکم مریضاً او على 
سفر» فأفطر» فعليه صوم عدة من أيام أخر» فامرض والسفر سببان جواز 
الإفطارء والإفطار سبب لصوم عدة من ا الخر 


المغال الثاني : قوله تعالى : ل قان أخصرئ فما استيسَرَ من 
الذي تقديره : فإن أحصرم» فتحللم» فعليكم ما استيسر من 
الهذي» أي فعلى كل واحد منكم ما استيسر من الهدي ». 

تعريف الشرط في الشرع : 

كنت أثناء جمعي للمادة العلمية في هذا الموضوع أحاول ‏ با 
أوتيت من جهد _ أن أتصيّد الفروق الدقيقة بين الشرط والمانع» وتلك ‏ 
کا هو واضح ‏ يكمن أكثرها في التعرف على طبيعة الشرط والمانع» وهي 
ما تتمثل في التعريف الذي يحدده» لذلك حاولت أن أجمع كل ما وقعت 
عليه من التعريفات للشرط عند العلماءء فقحصل لي من ذلك مجموعة لا 
بأس بهاء وسأعرضها هناء ثم أستخلص من مجموعها خصائص الشرط 


() البقرة الاية ۲۳۹. 
(۲) قواعد الأحکام ۸۹/۲. 
(۳) قواعد الأحكام .ARÎY‏ 
ر البقرة الآية .۱۸٤‏ 
(ه) البقرة الآية .٠۹٩‏ 


۱ 


حتی یظھر بہا وبغيرها من خحصائصه الفرق بينه وبين المانع. 

| س فالغزالي يقول :(“ « إن الشرط» عبارة عما لا يوجد 
المشروط مع عدمه» لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده ». 

وقوله : « لا یلزم أن يوجد عند وجوده » يخرج السبب» فإنه يلزم 
من وجود السبب وجود المسبب'. 

وأورد على هذا التعريف أمران : 

أحلها : أنه دوري» لتعلق تعقل المشروط على الشرط لأنه مشتق 
منه". 

اجيب بأن المراد من « المشروط »» ما صدق عليه المشروط 
بلفظه» أي الشيء الذي يضاف إليه الشرط» ويقال شرط الشيء كذاء وهو 
لا يتوقف في تعقله على تعقل الشرط ونما الموقوف على تعقله مفهوم 
الط 

انيهما : أنه غير مطردء لصدقه على جزء السبب الحدء لأن 
اللسبب لا يوجد مع عدمه» ولا يلزم أ وك غد دو 

وقد أجاب الفناري عن ذلك بقوله :”© « إن المعلول قد يوجد 
بدون جزء العلة» إذا وجد بعلة أخرى» ولا يدفع الإيراد بالعلة المساوية 
وجزئها المساوي ». 
)١(‏ المستصفی ۳۹/۲. 
(۲) المستصفی ۲ / ۳۹. 
(۲) أمير بادشاه : تيسير التحرير ٠۸١ / ١‏ وانظر الفناري : فصول البدايع ۲ / .٠١١‏ 


)٤(‏ ابن الممام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٠۸١ / ١‏ الفناري : فصول البدايع 
wm /‏ 

(ه) ابن الممام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٠۸١ / ١‏ وانظر الفناري : فصول 
البدایع ۲ / .٠١‏ 

() فصول البدایع ۲ / .٠١‏ 


— ۹۲ 


وواضح أن هذا لا يصلح جواباًء إذ أن الإيراد مفروض فيه أن 
السبب متحد. ولذلك لم يذكر أمير بادشاه هذا الجواب» بل إنه وقف على 
الإیرادء وم يذكر له جواباً أصلا. 

واا ق و ای ف ا ا ا و ا ن 
ذکر الایرادء لم يفرض السبب ھا بل أطلق فقال : « ورد ا 
غير مطرد» لصدقه على جزء العلة ». و يقيدها بالتحدة» فحق له ان 
يورد ذلك الجواب. 

لكن الذي کان ينبغي له» أن يذكر ما قد يرد من جزء السبب 
المتحد» ثم يتصدى لالإجابة عنه» أو يعترف بوروده على التعريف وعدم 
التخلص منه. 

۲ والبزدوي یقول في تعریفه : « اسم لا يتعلق به الوجود» 
دون الوجوب ». 

SEN Ss 
وجوده لا بوجوده» کالدخول» في قول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار‎ 
فأنت طالق» فإن الطلاق يتوقف على وجود الدخول» ويصير الطلاق عند‎ 
وجود الدخول مضافاً إلى الدخول» موجوداً عنده» لا واجباً به» بل الوقوع‎ 
بقوله : أنت طالق عند الدخحول“".‎ 

والشرط بہذا يخالف السبب» حيث إن السبب يتعلق به وجوب 
اننب 

۳ ويشبه هذا التعريف ما ذكره السرحسي» حیث قال ٩:‏ 

« الشرط» اسم لا يضاف الحكم إليه» وجودا عنده» لا وجوبا به ». 


.٠١/۲ فصول البدايع‎ )١( 

(۲) اصول الفقه ۱١۹۳/٤‏ . 

.٠۳٠/۲ وانظر السرخسي : أصول الفقه‎ ۲۹۳/٤ البخاري : كشف الأشسرار‎ )٠( 
.۴۳/۲ أصول الفقه‎ )٤( 


— ۹۳ 


٤‏ س وعرفه النسفي با عرفه به البزدوي»› فقال :"“ الشرط « ما 
يتعلق به الوجود دون الوجوب ». 

وفسر ابن ملك ذلك بقوله :“ « دون ان یکون موُثرا في وجوده» 
احترز به عن العلة ». 

ولكنه استدرك على النسفي بأنه لابد من زيادة قيد أن الشرط خار ج 
عن الماهيةء فقال :”“ « وابد أن يزيد هنا قیدا آي وهو أن یک 
خارجا عن ماهية ذلك الئيء» ليخر ج به جزؤه» فإنه أيضا ما يتوقف عليه 
وجود ذلك الشيء» وليس مؤثر فيه ». 

لكن البخاري» نقل عن صاحب الميزان) نفا لتعریف البزدوي 
ومن تابعه فيه» فقال :7 « قال صاحب اليزان : تفسير الشرط بأنه ما 
يتوقضف عليه وجود دون وجوبه» فان الحكم لا يتوقف على 
الشرط» بل العلة تقف عليه» وعدم الحكم قبل وجود الشرط» ليس لعدم 
الشرط بل لعدم العلة الذي هو العدم الأضلي. فإذا وجد الشرط ووجدت 
العلة عند وجوده» لأنه يثبت الحكم بوجود العلةء ولأنه إا يستقم على قول 
من قال بتخصيص العلة» فإن من جوز ذلك يقول : إذا وت العلة وم 
يوجد الشرط» امتنع وجود الحكم لعدم الشرط مع بقاء العلةء فأما عند من 
يجوز ذلك» کان امتناع الحكم لعدم العلة لا لعدم الشرط» فكان الأؤى 
أن يقال : الشرط ما يوجد الحكم عند وجوده» أو ما يقف المؤثر على 
وجوده في إثبات الحكم ». 
)١(‏ المنار الذي مع شرح ابن ملك .٩١١/۲‏ 
(۲) شرح المنار ۹۲۱/۲. 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ هو علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي» اس الأضول»› 

المتوفى سنة ٠۷١‏ ه» وقيل : سنة ٥٥۳‏ ه» واسم کتابه « ميزان الاضول ف نتائج 


العقول » رفي أصول الفقه). 
(کشف الظنون ۱۹۱۹/۲ س ۱۹۱۷ الاعلام .)۲۱۲/١‏ 
رم کشف الاشسرار .۱۲۹٤/٤‏ 


4 


وقد حاول البخاري أن يجيب عن هذا النقد فقال :<“ « وکن أن 
يجاب عنه بأن العلة إذا توقفت على الشرط› کان حکمه متوقفاً عليه 
بواسطة العلة» فیصح هذا التعريف ». 

٥ه‏ س وعرفه اا بقوله :”“ « إن المراد بالشرط في هذا 
الكتاب» ما كان وصفاً مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط أو 
فيما اقتضاه الحم فيه» کا نقول : إن الحول أو إمكان الفاء مكمل 
لقتضى الملك أو لحكمة الغنى. والإحصان مكمل لوصف الزنى في 
اقتضائه اللرجم". والتساوي ني الحرمة» مكمل لقتضى القصاص أو 
لحكمة الزجر. والطهارة والاستقبال وستر العورة» مكملة لفعل الصلاة أو 
لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع. وما أشبه ذلك. 

وسواء علينا أ اکان وتا للسبب» أو العلة» أو المستب) أو المعلول» 
أو محالهاء أو لغير ذلك ما يتعلق به مقتضى الخطاب الشرعي» فإغا هو 
وصف من أوصاف ذلك المشروط, ويلزم من ذلك أن یکون غاا له» 
بحيث يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط وإن م ینعکس» کسائر 
الأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارأًء ولا فائدة في التطويل هناء فإنه 
تقرير اصطلاح ». 

وقد شرحه الشياخ عبد الله دراز) شرحاً مستفيضاًء وين اشتاله 
على نوعي الشرط : شرط السبب» وشرط الک وقارن بين كلام الشاطبي 
فيه وغیره ف الان م خم ذلك بالاغتذار عن الإطالة في ذلك 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) الموافقات ۲۹۲/۱ ہ .۲٦٤‏ 
)٠(‏ كون الإإحصان شرطاء هو اختيار التقدمين وأكثر المتأخرين. وقال بعض التأحرين : هو 
علامة لوجوب الرجم لا شرط له. وقال جحماعة : هو شط فيه معنى العلامة. 
وقد بسط ابن ملك : شرح المنار ۹۲۸/۲ 4۴ والتفتازاني : التلوجج ٠٤١۸/۲‏ 
هذه القضية بذكر الآراء فيما» وذكر الأدلة» مع بيان رة الخلاف» فانظرها. 
)٤(‏ تعلیقه على الموافقات ۲٣۲/۱‏ س .۲٣٤‏ 


— ۲ 


فقال :۳ » وبا لحملة فقد اراد أن خخالف الاصطلاح يقول» وأوجز حتی 
صار الكلام إلغازاء فاضطرنا إلى هذا الإطناب ». 


> س وقال ابن قدامة في تعريفه :“ « الشرط ما يلزم من 
انتفائه انتفاء الحكم» كالإاحصان مع الرجم» والحول في الزكاة. فالشرط» ما 
ل يوجد المشروط م عدمه» ولا يلرم أن يوجد عند وجوده ». 

وقال في موضع ا ۔« الشرط ما لا يوجد المشروط مع 
عدمه» ولا يلزم أن یوجد عند وجوده ». 

ويقال فما ما قيل في التعريف السابق للغزالي. 

۷ س وعرفه القرافي بقوله :© « وأما الشرط» فهو الذي يلزم من 
عدمه العدم» ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» ولا یشتمل على 
شيءِ من المناسبة في ذاته» بل في غيره ». 

فقوله : (يلزم من عدمه العدم) احتراز من المانع» فإنه لا يلزم من 
عدمه شيء» لا وجود ولا عدم. 

وقوله : (ولا یازم من وجوده وجود) احتراز من السبب» فإنه يازم 
من وجوده الوجود. ٍ 

وقوله : (ولا عدم) احتراز من المانع أيضاء فإنه يزم من وجوده 
العدم. 

وقوله : (لذاته) احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب» فيازم 
رة ولك الولف لدا وهر كر طا ل لال الس :او 
الشرط» بل لاجل المانع. 

(۱) تعليقه على الموافقات .۲٠٤/١‏ 

(۲) ورضة الناظر ص .٠١‏ 

ر وة افر رص ١١١١د‏ 

)٤(‏ الفروق ۲/١‏ وانظر في التعريف نفسه ما عدا قوله : ولا يشتمل على شيء من المناسبة 

إلح : شرح تنقيح الفصول ص ۸۲. 


— ۷ 


وقوله : (ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته» بل في غين) 
احتراز من جزء العلةء فإانه وإن كان يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم» إلا انه مشتمل على جزء المناسبة» فان جزء 
الام ا 


ومن أمثلة الشرطء الحول في الركاةء فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب 
الركاةء ولا يلزم من وجوده وجوبهاء لااحتال عدم النصاب» ولا عدم وجوبهاء 
لاحتال وجود النصاب. 

ولو قارن وجوده وجود السبب» فإنه يلزم وجوب الزكاة» لكن لا 
لذاته» بل لذات السبب. 


ولو قارن وجوده قیام المانع» الذي هو الدين» فإنه يلزم عدم وجوب 
الزكاة»ء لكن لا لذات الشرط» بل لذات للمانع. 

« فالشرط, بالنظر إلى ذاته» لا يلزم من وجوده شيء وإغا تاق 
اللزوم من الأمور الخارجيةء ولا تناني بين عدم اللزوم بالنظر إلى الذوات» 
واللزوم بالنظر إلى الامور الخارجية...° ». 

وما تجدر الإشارة إليه أن بعض الباحثين المعاصرين» نفى أن يكون 
هناك داع لزيادة قيد « لذاته » في التعريف. 

ومن هؤلایء محمد سلام مدکور» والزحیلي. : 

فقال مدكور :7“ « والتحقيق أنه لا داعي هذا القيد ؛ لأن الذي 
أفضى إلى الركاةء هو النصاب بشرط الحول ». 


: شرح تنقيح الفصول ص ۸۲» محمد علي بن حسين‎ ٦۲/١ ينظر القراني : الفروق‎ )١( 
الطوفي : شرح مختصر الروضةء مخطوطة دار الكتب الظاهريةء‎ ٠١/١ تهذيب الفروق‎ 
.۲١۱ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر ص‎ ٥۸ ورقة‎ ٠۸٥۳ رقم‎ 

.۸۲ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

)٣(‏ مباحث الحكم عند الاصوليين ص ٠٤١‏ (المامش). 


سے ۲۱۷ — 


وقال الزحيلي :“ « ونحن لا نجد داعياً هذه الزيادة» لأن الذي 
اقتضى وجود الحكم» هو السبب» وليس الشرط ». 

۸ س وقد جری محمد علي بن حسین في تعریفه("» على ما عرفه 
به القرافي في الفروق. فلا نطيل بإعادته. 

٩‏ س وذكر البخاري بعض التعريفات التي قيلت فيه. 

منها ما تقدم حين نقل عن صاحب اليزان نقد تعريف البزدوي 
ومن تابعه. 

ومنہا قوله ٩:‏ « وعبر بعضهم بان ما يقف عليه ا الموثر ». 
ورده بأنه غير مطرد» لصدقه على المؤثر ومؤثره إذ تأثير المؤثر يتوقف على 
ذات الموثر وعلى ر فیه. 

ومنها قوله : # وقیل : هو ما يستلزم نفيه» نفي أمر على وجه لا 
یکون ا لوجوده ولا داحلا فيه ». 

وواضح من هذا التعريف أن فيه احترازاً عن السبب وجزء السبب» 
ان کل من الت وة یستلزم نفيه نفي أُمر على وجه یکون سبباً أو 
جزء سبب لوجوده. 


.٠٠١ الوسيط في أصول الفقه ص‎ )١( 

(۲) تهذيب الفروق ٠/١‏ . 

(۲) کشف الاأسرار .۱۲۹٤/٤‏ 

.٠١/۲ وانظر الفناري : فصول البدايع‎ ۲۹٤/٤ كشف الأسرار‎ )٤( 


— ۹۸ 


ومنها ما ذكر عن السيد الإمام E‏ القاسم قال :“ « قال السيد 
الإمام أبو القاسم : هو في الشريعة» عبارة عما يقف ثبوت الحكم على 


وجوده ١‏ یکون من جملة التصرف 4. 
۰ا س وقال العضد :© » الشرط» ما عدمه مستلزم لعدم 


الحكم» وذلك لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السب ». 
وذلك كالقدرة على التسلم» فإن عدمها ينافي حکة حکم البيع» 
وهي إباحة الانتفاع» وكالطهارة للصلاةء فإن عدمها ينافي حكمة سبب 
وجوب الصلاة وهي تعظم الباري عر وجل. 
ورتضی ابن امام في تعریفه أنه ٩:‏ « ما يتوقف عليه 
الوجودء ولا دحل له في التأثير والإفضاء ». 


() کشف ak‏ 
ماما u‏ تفقه ته على قاضي القضاة ا عبد الله محمد بن غ الدامغاني وقراً 
الأضول والكلام على أبي علي محمد بن أحهمد بن الوليدء وله تصانيف في الفقه» والشروط› 
والتواريخ» وكتاب في أدب القضاء ماه روضة القضاة. 
توفي سنة ٤۹٩‏ هھ وقیل : سنة ٤)۹۳‏ ه. 
(الفوائد الہیة ص ۱۲۳ .)۲٣١ ۱۲٤‏ 
(۲) شرحه لختصر ابن الحاجب ۷/۲ وانظر في هذا التعريف : الخضري : أصول الفقه ص 
٥‏ محمد صدیق خان : a‏ الامو ص . ۰ 
الأبجي ا توفي سنة ۷١٩‏ ه. 
من مولفاته : : المواقف في علم الكلا وشرح ختصر ابن الحاجب ي أصول 
الفقه. 
(طبقات الشافعية ط اول ۱۰۸/٦‏ ۲۳ء الدرر الكامنة .)٤١ ٤۲۹/۲‏ 
)٣(‏ التحرير الذي مع التیسیر .۳۸١/۱‏ 
وابن الهمام : هو كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن 
الهمام» ولد بالإسكندرية سنة ۷۹۰ ه» وهو من علماء الحنفية. 
من مؤلفاته : فتح القدير رني شرح المداية في فقه الحنفية) والتحرير (في أصول 
الفقه). توفي بالقاهرة سنة ۸1١‏ ه. 
(الفوائد الہیة ص ۱۸۰ س ۱۸۱ الأعلام ۱۳٤/۷‏ س .)١١‏ 


— ۹۹ 


ويعني بقوله : « ما يتوقف عليه الوجود » أن الشيء لا يوجد 
بدول وجوده. 

وتعبيره بالتأثير والإفضاءء ليخرج بذلك العلة والسبب» على ما 
جرى عليه من التفريق بين العلة والسبب» بأن العلة مؤثرة» والسبب مفض 
ولیس ممؤثر. 

فخرج بقوله : ر التأثير ) العلةء فإنا وإن توقف علا الوجودء 
لکنما مؤرة. 
الوجود» لكنهما مفضيان» والشرط بخلاف ذلك فإنه ليس مؤّثر ولا 

0 الفناري» فقال في تعريفه :”“ « ما يتعلق به الوجود 
دون الوجوب»› اي يتوقضف الثبوت عليه بلا تاثير ووضع ». 

وهذا التعريف› هو ما تقدم للبزدوي ومن تابعه» فیرد عليه ما ورد 
عليه» ويجاب عما يكن الإجابة عنه با أجيب به عنه. 

وذکر ا اخر فقال ٩:‏ « واختار بعضهم» ما يستازم نفيه 
نفي أمر» لا على جهة السببية ». 

وهو أحد التعريفات التي ذكرنا أن البخاري أوردها. 

لکن الفناري» م یرتض هذا التعريف» بل قال : إن » خرج 
السبب» اي العلة» وجزءه» ولا حفاء ان الفرق بینهما» موقوف على معرفة 
المميز بينہماء فهو تعريف بثله في الخفاء ». 


(۱) فصول البدايع ۱|. 
(۲) فصول البدايع 1/۲ 
0( الملصدر نقفسه. 


۷ 


وذكر تعريفاً آخر» فقال :“ « وقيل : ما يتوقف عليه تأثير المؤثرء 
آي لا ذاته ». 

ومثله ما عرفه به البيضاوي» حيث قال :( « ما يتوقف عليه ا 
المؤثر» لا وجوده » أي ما يتوقف عليه المؤثر من حيث التاثير» لا من 
حیث 

: (ما يتوقف عليه تأثير المؤثر) جنس» دخل فيه الشرط 

اليب لأن هذه الأشياء يتوقف عليما المؤثر من حيث التأثير» 
لتوقف التأثير على وجود المؤثر» ووجود المؤثرء يتوقف على هذه الأشياء. 

وقوله : ( لا وجوده ) فصل أخرج ما عدا الشرط من السبب 
والركن» لاما يتوقف عليهما المؤثر من جهة الوجود» کا يتوقف ا من 
جهة التأئير» بخلاف الشرطء فإن المؤثر يتوقف عليه من حيث التاثير لا 
غو 

وقد اعترض على هذا التعريف أنه غیر جامع» لاال شيل اط 
القديم» كالحياة بالنسبة للعلم القدي» كعلم الله تعالی» فإن العلم يتوقف 


فلا ر ات لخر واا رق عا من جت اا لأن العلم ليس 
من الصفات المؤثرة» ومع ذلك فإن الحياة» شط في العلم بالاتفاق5). 


وأجيب عن ذلك بأن هذا التعريف» للشرط المؤثر» وليس تعريفا 
لمطلق الشرط. 


)١(‏ المصدر نفسه 

) مناج اشر (النسخة الجردة) ص 4٤ء‏ وقد اقتبسه أبو النور زهير. أصول الفقه 
1/۲ 

(۳) أبو النور زهير : أصول الفقه .۲۸٦/۲‏ 

ر الفناري : فصول البدايع ۲ ابو النور زهیر : اصول الفقه ۲۸۷/۲. 

(ه) ابو النور زهیر : اأصول الفقه ۲۸۷/۲. 


— ۲۲۹ 


۳ وعرفه كل من صدر الشريعة“ والتفتازاني“ بأنه « ما 
يتوقف عليه وجود الشيء ». 

وهو کا ترى» غير مانع» إذ السبب والركن» يتوقف علما وجود 
اليء. 

٤‏ - أما الطوفي» فذكر له عدة تعريفات» منها ما عرفه به 
القرافي. 

ولذلك قال :© « وأما الشرط» فقال القرافي : هو ما يلزم من 
عدمه العدم» ولا يازم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته ». 

وقد اوضحه ببیان حترزاته. 

ومنها» ما ذكره بقوله :7 « وقيل : الشرط عبارة عن وصف ظاهر 
منضبط دل الدليل الشرعي على انتفاء الحكم عند انتفائه ». 

ثم بين اشتاله على نوعي الشرط : شرط السبب» وشرط الحكم. 

ولا شك ان هذا التعريف» غير مانع» ذ انه يدحل فيه السبب 
وجزؤه» فإن الدليل الشرعي دل على انتفاء الحكم عند انتفاء واحد منهما. 

ومنهاء أن « الشرط في الشر ع» ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على 
غير جهة السببية ». 

وهذا هو أحد التعاريف التي ذكرها البخاري“ والفناري. 


ر( التنقیح ۳۱/۲. 

.٠٤١/١ التلوج‎ )( 

() شرح تنقيح الفصول ص ۸۲ وقد تقدم التنبيه إلى ذلك. 

() شرح مختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهريةء رقم ٥۸٥۳‏ ورقة 9۸. 
e (‏ مختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸١۳‏ ورقة .٥۸‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ورقة .٥۷‏ 

(۷) کشف الأسرار .٠۲۹٤/٤‏ 

(۸) فصول البدایع ۱۳١/۲‏ . 


۲۲ 


فقوله : ( ما لزم من انتفائه انتفاء مر )» يتناول الشرط والسبب 
وجزء السبب» فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط كاللإإاحصان 
الذي هو شرط وجوب رجم الزاني» ينتفي وجوب الرجم لانتفائه» فلا يرجم 
إلا محصن. وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاةء ينتفي وجوما لانتفائه» 
فلا تجب إلا بعد تمام الحول. 

وكذلك السبب وجزؤه» فإنه يلزم من انتفاء كل واحد منهما انتفاء 
مسببهماء كالبيع» ينتفي لانتفاء العقد والمتعاقدين» وانتفاء جزء من ذلك. 
وكانتفاء الحد والركاة لانتفاء الزنى والنصاب. 

وقوله : ( على غير جهة السببية ) فصل أخرج السبب وجزء. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن الفناري» لم يرتض هذا التعريف» وبينًا وجه 
عدم ارتضائه له. 

ومنہا ما ذكره بقوله:”“ « الشط ما توقف عليه تأثير المؤثر على 
غير جهة السببية ». 

ققوله : ( ما توقف عليه تأثير المؤثر ) هو التعريف الذي ذكره 
البخاري عن بعضهم. 

ومذا فسر الطوفي هذه الفقرة بمثل ما ذكرناه في تفسيرها» حين 
ذكرناها في تعريف البيضاوي» وتعريف الفتاري(. 

أما ما زاده عليما بقوله : ( على غير جهة السببية )» فقد اعترض 
عليما وانتهى إلى القول بعدم الحاجة إليماء فقال :0 « أما قوله : على غير 
جهة السببيةء فالظاهر أنه لا حاجة إليه هناء ونما ذكرته في الختصر ظتًا 


رئ ينظر الطوف : شرح مختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥۳‏ ورقة ۷ه 
— 9۸. 


(۲) شرح متصر الروضة» مخطوطة مكتبة الحرم المكي» ورقة .٠١۱‏ 
)٠(‏ انظر الطوفي : شرح مختصر الروضة» مخطوطة مكتبة الحرم المكي» ورقة .٠١۱‏ 
() شرح ختصر الروضة» مخطوطة مكتبة الحرم المكي» ورقة .٠١۱‏ 


— ۳ 


أن سبب الحكم غير علته وشرطه» فوقع الاحتراز بقوله : (على غير جهة 
السببية) عن السبب» وليس كذلك» بل قد سبق أن العلة هي السبب» 
فصار قولنا : ما توقف عليه تأثير المؤثر» كافياً في تعريف الشرط اللهم إلا 
على ما سبق» من أن السبب ما حصل الحكم عنده لا به» فإن تصور لنا 
حكم يتوقف على العلة المؤثرة» والشرط الذي يتوقف تأثررها عليه والسبب 
الذي یوجب الحکم عنده لا به کان عل غر هة البية 
ار ا الشرط وإن توقف عليه تأثير العلة» لكن لا على 
جهة توقفه على السبب المذكور» مع أن هذا لا یکاد يتحقق ». 

ولکننا نری أنه تعریف غير مانع» لا السبب والركن» يتوقف علما 
المؤثر من حيث التأثير» لتوقف التأثير على وجود المؤثر» ووجود المرثر 
يتوقف علمما. 

ف زاد كلمة (لا وجوده)» لخرج ما عدا الشرط› من السب 
والركن» لاأہما يتوقف علممما المؤثر من جهة الوجود» کا يتوقف عليهما من 
جهة التاٹیں بخلاف الشرط» فإن المؤثر يتوقف عليه من حيث التأثير ١‏ 

ثم بين الطوفي بعد ذلك مساواة هذا التعريف» بعد حذف (على 
غير جهة السببية) للتعريف الذي ذكره قبل ذلك» وهو قوله : (ما لزم من 
انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية)» كا ذكر وجه المساواة في ذلك 
وبين مع التعليل وجوب ذكر (على غير جهة السببية) في التعريف السابق» 
وهو (ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية(. 


.٠٠۲ ينظر الطوفي : شرح مختصر الروضة» مخطوطة مكتبة الحرم المكي» ورقة‎ )١( 


A= 


٠‏ - وعرفه أبو الخطاب بقوله :(“ « وأما الشرطل فوا و 
الحكم بوجوده» وانعدم بإعدامه مع قیام سببه ». 
ومثل له بالإحصان» فإنه شرط للرجم» والزنى سبب للرجم» ولو 
عدم الإإحصان عدم الرجم. 
ولا بحخفى أنه تعريف غير دقيق في التحديد. 
۷ کے وعرفه ابن النجار الفتوحي وابن بدران بأنه le» P:‏ يازم 
من عدمه العدم» ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ». 
وهذا هو التعريف الذي ذكره القرافي»» وذكره عنه الطوفي0. 
وقد اوضح ابن الجا ر الفتوحي(“ هذا التعريف»› بیان حترزاته» 
ا في ذلك الطوفي بنصه. 
وإذا أتينا للباحثين المعاصرين» وجدناهم لا يزيدون شيئاً على ما في 
١‏ فعبد الوهاب خلاف» يقول :” « الشرط ما يتوقف 
وجود الحكم على وجوده» ويلزم من عدمه عدم الحكم ». 
)١(‏ المهيذ» مخطوط» ورقة .٠١‏ 
وأبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغداديء 
الفقيه» أحد أئمة المذهب الحنبلي. ببغداد سنة ٤۳۲‏ ه. من مولفاته : المهيد (في 
أصول الفقه) والداية (في الفقه). توفي ببغداد سنة ٠٠١‏ ه. 
(طبقات الخنابلة ۲٥۸/۲‏ المنہج الأحمد ۱۹۸/۲ ۲۸ الأعلام .)۱۷۸/١‏ 
(۲) مختصر التحرير» وشرح الكوكب المنير ص ۲١١‏ المدحل إلى مذهب أحمد ص 1۸. 
(۳) شرح تنقيح الفصول ص ۸۲. 
(( شرح ختصر الروضة» خطوطة دار الكتب الظاهريةء رقم ۳ ورقة 0۸. 
)٥(‏ شرح الکوکب المنیر ص .۲٤١۱‏ 
)٦(‏ اصول الفقه ص ١۹‏ . 
وعبد الوهاب خلاف : هو عبد الوهاب خحلاف بك» ولد بمصر سنة ۱۸۸۸ م» 
وتوفي سنة ۱۳۸۰ ه تقريبا. 
من مؤلفاته : علم أصول الفقه» ومصادر التشريع فيما لا نص فيه. 
(الفتح المبین ۲٣/۳‏ س ۴۸). 


0 


ويفسر ذلك بقوله :“ « والمراد وجوده الشرعي» الذي يترتب عليه 
آثره» فالشرط آمر خارج عن حقيقة المشروط» يلزم من عدمه عدم 
المشروطء ولا يلزم من وجوده وجوده ». 

ثم ضرب أمثلة أوضح با التعريف“ 

٣‏ س وحسین حامد حسان یقول : « يعرف الشرط ا 
توقف عليه وجود الشيء» ولیس جزءاً منه ». 

ثم فسر ذلك بقوله :“ « فهو وصف خارج عن ماهية المشروط› 
يلزم من عدمه عدم المشروطء ولا يلزم من وجوده وجوده ». 

وقد أوضح ذلك بالأمثلة. 

فحضور الشاهدين مشلا شرط في صحة النكاح» لانه وصف 
يتوقف عليه وجود الزواج شرعاًء وليس حضور الشاهدين جزءاً من ماهية 
الزواج وحقيقته» ويلزم من عدم حضور الشاهدين عدم صحة الزواج» 
ولكن لا يازم من حضورهما وجود الزواج» -جواز انتفاء شرط اخرء أو وجود 
مانع. 

وكذلك الطهارةء فإنها شرط في صحة الصلاةء لأنا وصف يتوقف 
عليه وجود الصلاة شرع وليست الطهارة جزءا من الصلاة» ولكن يازم 
من عدمها عدم الصلاة شرعاء ولا يلزم من وجودها وجودهاء فقد يتطهر 
ولا يصلي» وقد يصلي فلا تصح صلاته» لفقد ركن او وجود مانع(“ 


(۱) اُصول الفقه ص ٠۹‏ . 
(۲) أصول الفقه ص ١۹‏ . 
(۴) الحكم الشرعي ص .۷٠١‏ 
)٤(‏ الحكم الشرعي ص .٠١‏ 
(ه) المصدر نفسه. 


— ۲۲۷ 


۳ س وعرفه زکي الدين شعبان(» بجا عرفه به حسين حامد 
حسان. 

اغا ا و و ی ای م 
مکمل لمشروطه» يستلزم عدمه عدم الحك ولا يستلزم وجوده وجود 
الحكم ». 

وفسره بقوله MM:‏ » أي ان الشارع» جعل الشرط مکمله حکم 
شرعي»› لا يتحقق إلا بوجوده» فهو أمر ارچ عن حقيقة المشروط يازم 
من عدمه عدم المشروط› ولا يازم من وجود الشرط وجود المشروط› فقد 
يوجد الشرط ولا يوجد المشروط ». 

وقد أوضح التعريف بالامشلة5). 

ه ‏ وعرفه الدكتور محمد سلام مدكور“» والدكتور الزحيلي 
بانه « الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الحكم من غير 


إفضاء إليه ». 

وقد ذكر الزحيلي أن معنى قوله : (من غير إفضاء إليه) من غير 
تاثیر فيه. 

وقد ذكرا كلاهما أن ذلك لأ وجود الشرط لا يستلزم وجود 
المشروط ولا عدمه. 


فقال الزحيلي :”“ « ومعنى ( من غير إفضاء إليه ) أي من غير 
(۱) نظریة الشروط ص ۲۹ *» أصول. الفقه الإسلامي ص .٠٠۲‏ 
(۲) أصول الفقه ص .٠۲٤‏ 
(۳) أصول الفقه ص .٠۲١‏ 
)٤(‏ أصول الفقه ص .۳۲٢‏ 
(ه) مباحث الحکم عند الأصوليين ص ۱٤٤‏ . 
() الوسیط ص .١١‏ 
(۷) الوسيط ص .٠١‏ 


— ۷ 


ا له فیه» وذلك أن وجود الشرط» ل یستازم وجود المشروط ولا عدمه ». 
وقال مدكور“ : « والقيد الوارد في التعريف» وهو كلمة (من غير 
إفضاء إليه) معناه ان وجود الشرط› ا يستازم وجود المشروط ولا عدمه ». 
ومذا ذکرا بعض التعريف الذي قاله القرافي ومن تأبعه. 
فقال مدكور” « ولذا (أي وان معنى من غير إفضاء إليه ما 
ذكرنا) فإن بعض الأصوليين يعرف الشرطء بأنه ما يلزم من عدمه العدي 
ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم ». 
وقال الزحيلي :“ « وهذا عرف بانه ما يلزم من عدمه عدم 
المشروط› ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم «. 
وقد أوضحنا التعريفين بالأمثلة وبيان الحترزات0.. 
وقد اعترضا على بعض اكرن کالقرافي ومن تأبعه» الذين زادوا 
في التعريف الثاني قيد « لذاته »» فقالوا : « الشرط» ما يلزم من عدمه 
العدم» ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته »» کا قدمناه عند ذکر 
ها اليف 
س وعرفه الدكتور اق صالح» با e‏ « ما يتوقف وجود 
الحكم على وجوده وجودا شرعيا» ویکون خارجا عن حقيقته» ویلزم من 
عدمه عدم الحكم ». 
)1( مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۱٤٤‏ . 
(۲) مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۱٤٤١‏ . 
(۳) الوسيط ص .٠١‏ 
)٤(‏ مدکور : مباحث الحكم ص ۱٤٤‏ س ۱٤١‏ الرحيلي : الوسيط ص .١٠١‏ 
)٥(‏ مصادر التشريع» ص .٥٥۳‏ 
وأديب صالم» باحث معاصر» وهو رئيس قسم السنة في كلية أصول الدين ججامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية. من مۇلضاته : تفسير النصوص في الفقه الاسلامي : 
دراسة مقارنةء ومصادر التشريع الإسلامي» وقد قام بتحقیق کتاب تخر الفروع على 
الأصول للزنجاني. 


— ۲۲٢۸ 


وهو کا تری» تعریف قاصر» حیث لم بین فيه أنه لا یازم من 
وجوده وجود الحكم. 

ولعله يشفع له في إكال هذا القصورء أنه أشار إليه حينا مثل لهه 
فقال ١(١‏ « وذلك مثل حضور الشاهدين» فإنه شط في صحة عقد 
الزواج» فإذا م بحضر عقد الزواج شاهدان» لم يصح الزواج» ولم تترتب على 
العقد الاثار المشروعة» والشاهدان خارجان عن حقيقة الزواج» فليسا جزءا 
منهاء وقد يوجدان ولا يوجد الزواج «. 

فهذه الفقرة الأحية قد تشفع له في إكال ذلك القصور في 
ا 

۷ س وعرفه الدکتور جال الدين حمود بقوله اقرط 
اصطلاحاً“ هو مر ربط به غیه ا و وهو خارج عن 
مأاهیته ». 

وقال مرة أخرى :7 « الشرط» أمر خارج عن المشروط» يلزم من 
عدمه عدم الروت ولا يازم من وجوده وجوده ». 

وقد أوضح ذلك بالأمغلة. 


۸ واقتصر فاضل عبد الرحمن في تعريفه على أنه“ « ما يلزم 
من علمه الخدم ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم «“ وقال : إنه( °( 
« اصطلاح الأصوليين «. 


(۱) مصادر التشريع ص .oo‏ 
(۲) سبب الالتزام ص ۱۳١‏ . 
وجمال الدين حمود» باحث معاصر» مصري الجنسية» من موؤلفاته : سبب الالتزام 
وشرعيته في الفقه الإسلامي. 
(۳) سېب الالتزام ص .۱۳١‏ 
)٤(‏ الأنموذج ص .٤٤‏ 
() الانموذج ص .٤٤‏ 


— ۲۲۹ 


وأنت خبیر أن كثیرا منہم يزيد فيه قيد « لذاته »» وتقدم بحث 
ذلك. 

خصائص الشرط : 

ومن هذا العرض لاراء مجموعة من العلماء في تعريف الشط 
نستطيع أن نقول : إنه ينتظم الخصائص الاآتية» وهي أنه وصف ظاهر 
منضبط» مکمل لمشروطه» خارج عن خقيقته» يتوقف عليه المؤثر من 
حيث التاثير لا من حيث الوجود» ويتوقف عليه وجود الحك 
دون الافضاء إليه أو التاثير فيه» يلرم من تیل مه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته» ولا یشتمل على شيءِ من المناسبة في ذاته» بل في 
ع 

وبا مقارنة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي»› یتبین لنا أن سبب 
تسمية الشرط شطا کونه علامة للمشم وط» يتعلق وجوده به( . 

يقول ابن قدامة ۰() « وسمي شطاًء لاله علامة على المشروط ». 

ويتابعه في هذا المعنى الطونفي"»وابن النجار الفتوحي0. 

ويقول البزدوي : ”“ « فمن حيث لا يتعلق به الوجوب علامة» 
ومن حیث يتعلق به الوجود يشبه العللء فسمي شطا «. 


() البزدوي : أصول الفقه ۲۹۳/4 ابن قدامة : روضة الناظر ص ۳١‏ : الطوفي : شرح 
مختصر الروضة» مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥۳‏ ورقة ۷٥ء‏ الفتوحي : مختصر 
التحرير وشر ح الكوكب النير ص ٠۴١‏ ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص 1۸. 

(۲) روضة الناظر ص ."١‏ 

(۳) شرح ختصر الروضة› خطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥۳‏ ورقة .٥۷‏ 

. ٠١١ مختصر التحرير وشرح الکوکب امنور ص‎ )٤( 

ره اُصول الفقه ۱۲۹۳/٤‏ . 


e 


ويوضح البخاري هذا بضرب الال وتوجمه» فيقول ٠(٠:‏ 
« كالدخحول» في قول الرجل لامرأته : إن دحلت الدار فأنت طالق... 


فمن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا 

ومن حیث إنه يضاف إلیه» کان الدحول شباً بالعلل» وکان بين 
العلامة والعلةء فسميناه شرطاً ». 

الفرق بين المانع والشرط 
وممًَا تقدم بيانه» يتضح الفرق بين المانع والشرط وذلك في الور 
الاتية : 

الأهر الأول : أن المانع» يقتضي وجوده معنى ينافي الحكم أو سببه. 


اما الشرط» فيقتضي وجوده معنی يقتغي الحكم من حيث الوجود 
دون الوجوب» ويقتضي السبب من حيث التاثير»› لا من حیث الوجود. ° 


افر الثاني : أن المانع» يقتضي وجوده عدم الحكم لذاته. ۳ . 
ا الشرط» فلا يقتضي وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. 


أما الشرط» فيقتضي عدمه عدم الحكم لذاته١.‏ 
الأمر الرابع : أن الانع» أقوى من الشرط. 


() کشف الاسرار ۱۲۹۳/٤‏ . 
(۲) انظر كتابنا « السبب عند الأصوليين « 1/۲. 


(۳) ينظر ابن النجار الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص .٠٤١‏ 


— ۲۳۹ 


ويتبيّن أثر قوته على الشرط» فيما لو وجد كل من المانع والشرط» 
فإن المانع» ينع وجود الحكم» ويبطل عمل الشرط. 

وهذا قيل : إن الشرط لا يأحذ مجراهء إلا إذا انتفى المانع('٠.‏ 

الأهر الخامس : أن الأصل في المانع» العدم. 

فإذا شككنا في وجوده بنا الحكم اكتفاء بهذا الأصل. 

لو شككنا في ردة المتو» فإننا نورّث منه» لأن المانع من الإرث» 
هو الكفر» وهو مشكوك فيه والأضل عدمه. 

أما الشرط فلا بد من التحقق من وجوده. 

فإذا شککنا في وجوده» لم نرٹّب الحكم علیه. 

کا لو شككنا في وجود الطهارةء فإننا لا نقدم على الصلاة". 

الأهر السادس : أن المانع» ليس علامة على منوعه. 

أما الشرط» فعلامة على مشروطه. 

الأمر السابع : أن المانع ليس مكمّلاً لممنوعه. 

أما الشرط» فمكمُل لمشروطه. 

الأمر الثامن : أن المانع» لا يشتمل على المناسبة ولا على شيء منهاء 
لا في ذاته ولا في غيو. 


أما الشرط» فيشتمل على المناسبة أو على شيء منها» لكن في غيو» 


١‏ في ذاته. 


)0( ینظر حمد سلام مدکور مباحث الحكم عند الأصوليين ص .10 . 

)٠(‏ ينظر القرافي : الفروق ١١/١‏ (الفرق العاشر)» محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق 
۱ د ۲۲ (الفرق العاش)» ابن النجار الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠٤٤‏ 
‰ا. 


— ۳۲ 


اهر التاسع : وهو للقرافي رهه الله. 
فقد اقتصر ني بيان الفرق بين المانع والشرط» على أن الشرط يجب 
تقدمه على الحكم» وأن عدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيا 


م 


شرط. 
وأما المانع» فهو على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ما يمنع من الحكم ابتداء ودواما. 
القسم الثاني : ما يمنع من الحكم ابتداءی ولا يمنع منه دواما. 
القسم الثالث : ما اختلف فيه» هل يلحق بالقسم الأول» فيمنع 
من الحکم ابتداء ودواماء أو يلحق بالقسم الثاني» فيمنع من الحكم ابتدايی 
ولا ينع منه دواما. 
وهذه عبارة القراني في هذا الموضوع ٠(:‏ 
» الفرق 2 بین قاعدتي الشرط والمانع : 
أن الشرط» ل بد من تقدمه قبل الحكي وعدمه يوجب العدم في 
جميع لزل التي هو فيا شرط. 
وأما المانع» فهو قد وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه» كالرضاع ؛ فإنه يمنع 
ابتداء النكاح ویقطع استمراره» إذا طراً عليه بأن يتزوجها في المهد وترضع 
من امه فتصير أخته» فیطل النكاح بینهما. 
والقسم الثاني : ينع ابتداء الحک» دون استمراره» کا لاستبراء ؛ 
فإنه يمع ابتداء العقد على المستبرأةء فإن طرأً على النكاح» بأن تكره على 
الزنى» يجب استبراؤها على الزوج خحشية اختلاط نسبه بالمتولد من الزنى» 


() الفروق ٠٠١/۱‏ (الفرق التاسع). 


— ۳ 


ولأنه يلاعن حينعذ إذا تين له أن الولد من الزنى» وتجب عليه الملاعنةء ولا 
يبطل النكاح» فهذا ينع ابتداء النكاح فقط. 

والقسم الثالث : تلف فيه» هل يلحق بالأول» فيمتنع فيهماء أو 
بالثاني»› فلا يمتنع اتمادي» بخلاف البادي» وله صور : 

الصورة الأول : وجدان الما يمنع من التيمم ابتداء على الصحيح» 
فإن طراً الماء بعد الدخول في الصلاةء فهل يبطلها أم لا ؟ فيه خلاف بين 
العلماء. 

الصورة الثانية : الطول» ينع من نكاح الأمة ابتداء على الصحيح» 
فإن طراً الطول بعد نكاح المت فهل یبطله ام لا ؟ حلاف. 

الصورة الغالثة : وضع اليد على الصيد» من منه الاحرام ابتدای 
فإن تقدم وضع اليد على الصيد في زمن الحلء ثم طرا الإحرام المانع» فهل 
وقیل : لا يجب ». 

وحمد علي بن حسين المالكي» قد تبع القرافي في التفريق بين المانع 
والشرط» بعبارة لا فرق بينما وبين عبارة القرافي» فلا نطيل بسوقها“. 


)١(‏ انظر ذلك في تهذيب الفروق ٠١/١‏ س ٠١١‏ (الفرق التاسع). 
وما يحسن التنبيه إليه» أن الشرط وعدم المانع يلتبسان ؛ لان كل واحد منہماء يعتبر 
في ترتيب الحکم. 
فعدم المانع» يعتبر .ني ترتيب الحكم» ووجود الشرط يعتبر أيضا في ترتيب الحكم. 
وکل واحد منہما» لا یلزم من تقرره وجود ولا عدم. 
فعدم المانع» ل يلرم منه وجود ولا عدم ووجود الشرط» لا يازم منه وجود ولا عدم. 
وكلاهما يلزم من فقدانه العدم. [ 1 
بل قال القرافي : « فهما في غاية الالتباس» ولذلك لم أجد فقيما إلا وهو يقول : 
عدم المانع شرط ولا يفرق بين عدم المانع والشرط ألبتة ». 
وذكر أن عدم التفريق بينهما» ليس بصحيح ؛ لما يلزم عليه من اجتاع النقيضين = 


i= 


ك فيما إذا شككنا في طريان المانع. 
ووضح ذلك بالقاعدة والمغال. 
وقد ازال رحه الله _ الالتباس بينهما في الفرق العاشر من كتابه « الفروق » 
۱ د .١۲‏ وجعل عنوان هذا الفرق « الفرق بين قاعدتي الشرط وعدم الماع ». 


« تہذیب الفروق » ۱۲۱/۱ س .٠١۳‏ 


ا أن ابن النجار الفتوحي» قد تصدى لبيان الفرق بينهما في كتابه « شرح 
الكوكب المنير » ص ٠٤٤‏ س .٠٤١‏ 


— ۳0 


وتش على خلاصة الحت ١‏ واهم اناغ 
الق اندي إلييها 


أحمد الله في الختام كا حمدته في البدي» وهو أهل للحمد في كل 
موطن وكل وقت» وأشكره على توفيقه وعونه» وهو المتفضل بالتوفيق والعون 
والمستحق للشكر عليمماء وأثني عليه بما هياه لي من أسباب لإاتمام هذا 
الببحث» وهو وحده المستحق للغناءء وبعد : 

بعد هذا البحث الذي أجريناه في « المانع عند الأضوليين » في 
فصوله ومباحثه» نقف حيث انتہت بنا مہاحثه» ونرسم خحلاصة الببحث» 
وأهم النتائج التي انتبى إلهاء فنقول : 

جاء هذا البحث مبنيًا على خمسة فصول : 

۱ س اما الفصل الأول» فقد کان ميا ف الحكم الشرعي. 

كان المبحث الأول منهاء في تعريف الحكم الشرعي. 
التعريفين» وبينًا وجهة كل واحد من الفريقين في تعريفه. 

وكان المبحث الثاني منهاء في تقسم الحكم الشرعي. 

وقد ذكرنا فيه الخلاف في تقسيمه إلى تكليفي ووضعي» أو أنه لا 
أقسام له وأنه واحد لا يتعدّد» بحيث إنه يشمل معنى الاقتضاء والتخييرء 


— ۳۷ 


والحكم الوضعي راجع إلى ما يسمى با لحکم التكليفي» فلا تقسم إذن 
ا 

وقد سلكنا في الدحول على ذلك بيان معنى كل من الحكم 
عرض أدلة الختلفين في تقسيمه أو عدم تقسيمه. 

وقد كانت النتيجة التي انتهى إليما البحث» أن الراجح تقسم 
الحكم الشرعي» وأن الخلاف في التقسم وعدمه» لا تظهر له نمرة عملية. 

وكان المبحث الثالث منهاء في أقسام الحكم التكليفي باعتبار 
الطلب ونوعه. 

وقد ذكرنا ذلك عند كل من الجمهور والحنفية» وفصلنا القول في 
أراء العلماء في وجه إدخال الندب والكراهة والإباحة تحت أقسام الحكم 
التكليفي. 

وكان المبحث الرابع منهاء في أنواع الحكم الوضعي. 

وقد ذكرنا فيه ما حصل من الخلاف الكثير في أنواعه وعدّتهاء 
واقتصرنا على التعريف بالأنواع المشهورة» وهي السبب» والعلةء والشرط 
والمانع» والعزيمة والرحصة» والصحة والبطلان والفساد» م بيان وجهة نظرنا 
في الاقتصار عليا. 

وني بحث العزيمة والرحصة تطرقنا إلى الخلاف في أي النوعين 
يدحلان : أفي الحكم التكليفي أم في الوضعي ؟. 

وقد انتهى بنا البحث إلى إدخاهما في الوضعي. 

کا اننا في بحث الصحة والبطلان والفساد تطرقنا إلى الخلاف ف أي 
الأنواع تدحل ؟ أفي الأحكام الشرعية التكليفيةء أم في الوضعيةء أم أنا 
أمور عقلية لا علاقة ها بأحكام ارح ؟: 


— ۲۳۸ 


وكانت النتيجة التي انتهى إلا البحث في هذاء ترجيح القول بأنها 
أحكام وضعية. 

کا تطرقنا إلى بيان منشأً الخلاف بين الحنفية وال جمهور في التفرقة 
بين الفاسد والباطل في المعاملات وعدم التفرقة بينهما. 

رما تقدم من حقيقة الحكم التكليفي والوضعي وأمثلتهما والأحكام 
التي تجري علمما» كان المبحث الخامس من مباحث هذا الفصل في 
الفروق الإجمالية بين الحكم التكليفي والوضعي. 

وقد مرا هده القروق ف الور الاية ٠‏ 

الأمر الأؤل : أن حقيقة الحكم التكليفي» الطلب أو التخيير. 

أما الوضعي» فحقيقته مخالفة لذلك كل الخالفة» فهو لا يحمل 
شيعا من الطلب أو التخيير» بل غاية ما بحمله» جعل الشارع شيعا لشيء 
احر وربطه به. 

الأمر الثاني : أن الحكم التكليفي مقصود بذاته حين يكون طلباء 
وقد يقصد به ذات الفعل» لكن لا على التعيين للفعل أو الترك» بل على 
التخيير بينهماء لكن قصد ذات الشيء موجود» وإن لم يوجد التعيين لنوع 
المقصود من فعل أو ترك. 

أما الحكم الوضعي» فليس مقصوداً بذاته. 

لأر الثالث : أن الحكم التكليفي ‏ کا يراه بعضهم ‏ هو 
الأحكام الخمسة : الإجاب» والتحري» والندب» والكراهة» والإباحة. 

أما الوضعي» فينحصر في الأسباب» والشروط» والموانع» والصحة» 
والبطلان» والعزائم» والرخص. 

الأمر الرابع : أن الحكم التكليفي» يشترط فيه علم المكلف به» 


— ۲۳۹ 


وقدرته على الفعل الكلف به» وکونه من کسبه. 

أما الحكم الوضعي» فلا يشترط فيه علم المكلف» ولا قدرته على 
الفعل المكلف به» ولا كونه من كسبه» إلا قاعدتان اشترط فما ما اشترط 
في الحكم التكليفي» وها : الاسباب التي هي جنايات وأسباب 
للعقوبات» وأسباب انتقال الأملاك. 

الأمر الخامس : أن الخطاب في الحكم التكليفي» يتعلق دائما بفعل 
الكلف اقتضاء أو تخييرا. 

أما في الحكم الوضعي» فإن الخطاب قد يكون متعلقا بفعل 
اللكلف» وقد يكون متعلقا بفعل غير المكلف» وقد لا يكون متعلقا بفعل 
الاإنسان مطلقا. 

المُر السادس : أن الأحكام التكليفية» كلها من تكليف الشارع 
وحده. 

أما الأحكام الوضعية» فقد تكون من الشارع وضعاً وإنشاء وقد 

۴ وأما الفصل الثاني فكان في حقيقة الانع. 

وقد اشتما على مبحثین : 

کان المنجت الاول مہما ف معنی المانع ف اللغة والاصطلاح. 

وقد ذكرنا فيه آن المانع في اللغة» هو الحائل بين الشيئين. 

3 ذکرنا عبارات العلماء ف معناه اص طحا وقسمناها ل 
مجموعتين» كل مجموعة تةاثل أو تتقارب مع بعضها. 

الحموعة لفل قالت : « إن المانع» ما يازم من وجوده العدم» ولا 
یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ». 


س ٤١‏ سے 


وامحموعة الثانية» عبارات متعددة» ذكرناهاء واخترنا منها ما قيل : 
» إن المانع» وصف ظاهر مزضبط» يازم من وجوده عدم السبت أو 
الحكم ». 

وكذلك ما قيل من « أن المانع» وصف ظاهر منضبط. يستلزم 
وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب «. 

ثم ذكرنا أمثلة يتضح با ما تقدم. 

وقد ذكرنا في هذا أن الشاطبي (رحه الله) جرى في تعريفه للمانع 
والفثيل له مجرى خالف فيه الاصوليين ؛ إذ أن الاصوليين» قد أطبقوا في 
تعريفهم للمانع والقشيل له على أن المانع» قد يكون للسبب» وقد يكون 

أما الشاطبي» فقد حصص ال انع للسبب فقط» بحيث إن كل ماني 
لا بد فيه من علة تنافي علة السبب» وأنه نوع واحد. 

کا ذكرنا أن الشيخ عبد الله دراز» تولى مناقشته فيما اتجه إليه. 

وختمنا هذا الميحث بتعریف غریب ذکره ابن قدامة والطوفي 

وأما الفصل الغالث. فكان في تقسم المانع باعتبارات مختلفة. 

وقد اشتمل على خمسة هباحث : 

كان المبحث الأول منهاء في تقسم المانع باعتبار ما يمنعه» من سبب 
أو حکم. 

وقد ذكرنا آنه ينسم بهذا الأعتار إل اقسمين ٠:‏ 

القسم الأول : مانع للسبب» وهو الوصف الظاهر المنضبطء الذي 


— ٤ا‎ 


يزم من وجوده عدم السبب. 

وقد ذكرنا عبارات الأصوليين في تعريفهم له بهذا المعنى» کا 
و 

القسم الثاني : مانع للحکې وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي 
يلزم من وجوده عدم الحكم. 

وقد ذكرنا عبارات الأصوليين في تعريفهم له بهذا المعنى. 

کا وضحناه بالأثلة. 

وكان المبحث الثاني منها» في تقسم المانع عند الحنفية. 

وقد ذكرنا فيه أن للحنفية مسلكا خاصا في تقسم المانع» فقد 
قسموه إلى خمسة أقسام : قسمين منها يختصان بالسبب» والثلاثة الأاحرى 


اک 


وقد وضحنا هذه الأقسام بالامثلة. 

ا ذكرنا في هذا المبحث منبج ابن عبد السلام في تقسم المانع 
ڪڪ ر بالامثلة. 
e‏ تقسم u‏ بالألة. 

وكان المبحث الثالث منهاء في تقسم المانع باعتبار إمكان اجتاعه 


am 


مع الطلب وعدم إمکان ذلك. 

وقد ذكرنا أنه ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

القسم الأؤل : ما لا يكن اجتاعه مع الطلب الآمر أو الناهي. 

القسم الثاني : ما يكن اجتاعه مع الطلب الآمر أو الناهي. 

وقد ذكرنا ما يتعلق بهما من تقسيمات وأمثلة وأحكام وأدلة. 

وکان الببحث الراب منہاء ف تقسم المانع باعتبار دخوله تحت 

وقد ذكرنا أنه ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

القسم الأول : ما هو داخل تحت خطاب التكليف» مأموراً به» أو 
منیا عنه» أو مأذونا فيه. 

القسم الثاني : ما هو داحل تحت خطاب الوضع من حيث هو 
كذلك. 

وقد وضحناهما بالأمثلة. 

وكان المبحث الخامس منها» في تقسم المانع باعتبار توجه قصد 
الكلف إلى إيقاعه أو رفعه. 

وقد ذكرنا في هذا أن الشار ع ليس له قصد إلى إيقاع المانع أو رفعه 
من حيث هو مانع» بمعنى أنه لا يقصد من المكلف إيقاعه أو رفعه. 

لكن إذا توجّه قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه» فإنه ينقسم بهذا 

القسم الأول : أن يتوجه قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه من 
حيث هو داخل تحت خطاب القكليف» مأموراً به» أو منهيا عنه» أو يرا 
فيه. 


— ۳ 


القسم الثاني : أن يتوجه قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه من جهة 
كونه مانعا» قصدا لإسقاط حكم السبب المقتضي ألا يترتب عليه ما 
اقتضاه. 

وقد مّلنا للقسمين» وبا حکمهما. 

وأما الفصل الرابع» فكان في حكم للانع» من حيث كونه 
مقصودا للشارع أو غير مقصود له. 

ووا ل عل و 

كان المبحث الأول منهماء في عدم قصد الشارع للمانع» ومعنى 
ذلك» ودلیله. 

وقد ذكرنا أن محل البحث هناء هو المانع الداخل تحت خحطاب 

وبعد أن بيا أن هذا محل البحث» ذكرنا حكمه» وهو أن الماني 
ليس مقصودا للشارع» بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف له ولا عدم 
تحصیله له من حيث هو مانع. 

وإنما مقصود الشارع هناء أنه إذا حصل المانع» ارتفع مقتضى 
السبب أو وجود الحكم. 

وقد وضحنا ذلك بالأمثلة. ثم ذكرنا الدليل على أن المانع ليس 
مقصودا للشارع. 

وكان المبحث الثاني منهماء في حكم ما إذا توجه قصد المكلف إلى 
إيقاع المانع أو رفعه. 

وقد ذکرنا ف هذا أن قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو رفعه لا 
يخلو من واحد من أمرين : 

الا ال أن نرج فض الات ل قاف ر هة ن يت 
هو داحل تحت خطاب التكليف» مأمورا به» أو منيًا عنه» أو حيرا فيه. 


— 4 


الأمر الثاني : أن يتوجه قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه من جهة 
كونه مانعا» قصداً لإسقاط حكم السبب المقتضي الا 
اقتضاه. 

وقد مثلنا للأمرین»› وشا جکمهما > مع الأدلة. 

وفي الأمر الثاني» تكلّمنا عن نقطتين مهتين : 

أولاهما : حكم هذا العمل من المكلف (وهو قصده إيقاع المانع أو 
ی ا ا لإاسقاط حكم الس ن 
حيث اقتضاؤه البطلان باطلاق آلا ۹ 

وثانيتهما : أن الكلف هل يام بهذا العمل ألا ؟. 

وأما الفصل الخامس» فكان في الفرق بين المانع وما بينه وبينه 
اتصال. 

وقد اشتمل على تمهيد ومبحثین : 

وقد ذكرنا في التفهيد السبب الذي دعانا إلى عقد هذا الفصل في 
بحث هذا الموضوع» وهو أن إبراز الفرق بين المانع وبين ما بينه وبينه 
اتصال» يزيد موضو ع البحث جلاء. 

کا بنا ننا سنقتصر في هذا على ما بينه وبين المانع اتصال وثيق به» 
وذلك هو العلة والسبب والشرط. 

ويا في هذا اتقهيد حصائص المانع المستفادة ما اخترناه في معناه 
اصطلاحاء وذلك تمهیدا لابراز الفرق بینه وبين ما بینه وبینه اتصال. 

کا يتا في هذا الفهيد المهج الذي سنسير عليه في بحث هذه 
المسائل من أجل إبراز الفرق بينها وبين المانع. 

وكان المبحث الأول من هذين المبحثين» في الفرق بين المانع وبين 

والسبب. 


— 4 


وقد ذكرنا فيه السبب الذي جعلنا نجمع بين العلة والسبب في 
الفحت: 

ثم ذكرنا تعريف العلة في اللغة. 

وانتقلنا بعد ذلك إلى ذكر ما قيل فيما من تعريفات اصطلاحية. 

وبعد ذلك ذكرنا تعريف السبب في اللغة. 

وانتقلنا بعده إلى ذكر ما قيل فيه من تعريفات اصطلاحية. 

وبهذا وبأمور أحرى ذكرناها في ثنايا البحث استطعنا أن رر 
خحصائص كل من العلة والسبب» وبذلك اتضح لنا الفروق بين المانع وبين 
ا 

وقد سجلنا هذه الفروق» فبلغت خمسة. 

وكان المبحث الثاني» في الفرق بين المانع والشرط. 

وقد ذكرنا فيه تعريف الشرط في اللغة. 

کا ذكرنا ما قيل فيه من تعريفات اصطلاحية. 

وهذا وبأمور أخرى استطعنا أن نبرز خصائص الشرط» وبذلك 
اتضح لنا الفروق بين المانع والشرط. 

وقد سجالنا هذه الفروق» فبلغت تسعة. 

وبهذا تمت مباحث كتاب « المانع عند الأصوليين ». 

والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات. والصلاة والسلام على 
رسوله محمد وعلی اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدی بېداه إلى یوم 
الد: 


۲٤۹ 


AA 


وتسشتل على : 


١‏ فهرس‌اصادر. 
۲- فوس الار. 
٣‏ فيس الات القراية. 
~٤‏ في سالاحاديت النبوية . 


— ٤۷ 


هرس الصادر 


ا الصادرنحسب اروف المجاية رده آلف 
هع سدماعتيارهذه اللحقات" ( 1 ین ~ اپو ال ( 


: ١ 
ه).‎ ٦۳١ الآمدي. التو . سنة‎ 

۲ الإحكام في أصول الأحكام. تعليق عبد الرزاق عفيفي» 
الرياض» مطبعة موؤسسة النور» سنة ٠۳۸۷‏ هه الطبعة الاوى. 

الأسنوي : جمال الدين عبد الرحم بن الحسن القرشي الأسنوي 
الشافعي. (المتوفى سنة ۷۷۲ هم. 

۳ س ناية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الاصول. 
مصر› مطبعة السعادة» دول تارخ. 

ابن الألوسي : السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي 
البغدادي. (المتوى سنة ۱۳۱۷ ه). 

؟ س جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. مص مطبعة المدني» 
سنة ۱۳۸۱ ه. 

الإمبابي : الشمس الامبابي. (المتوفى سنة ٠۳١۳‏ ه). 

° - تقريرات الامبايي على حاشية و على متن 
السنوسية. مصر› مطبعة محمد عاطف› مطبوعات مكتبة ومطبعة الحاج 
عبد السلام بن محمد شقرون. 


— ۲٤۹ 


أمير بادشاه : عمد أمين المعروف بأمير بادشاه. (المتوف 
سنة ٩۹۸۷‏ ه تقريبا). 

٦‏ تيسير التحرير (وهو شرح للتحرير في اصول الفقه 
للكمال ابن اهام). مصر› مطبعة محمد علي صبیح واولاده» تصحیح 
الشيخ محمد بخيت المطيعي› سنة ۱٠٠۲‏ ه. 
المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي. (المتوق سنة ٠٠١١‏ ه). 

۷ صحیح اي عبد الله البخاري. تحقيق محمود النواوي 
وآخرين» الناشر: مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» مطبعة الفجالة 
بالقاهرة› سنۀة ۱۳۷١‏ ه. 
(المتوفق سنة ۷٣‏ ه). 

۸ _ كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي. طبع في 
الكتب الصنايع» بتصحيح أحمد رامر» ومعرفة حسن حلمي الريزوي» 
سنة ۱۴۳۷ ه. 
بدران. (المتوفق سنة ۱۳١١‏ ه). 

٩۹‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. المطبعة المنريةء 
دون اتارخ. 

١‏ نزهة الخاطر العاطر (شرح لروضة الناظر وجتة المناظر› 
لابن قدامة). مصر› المطبعة السلفية» سنة ٠۳٤١‏ ه. 


الرديسي : محمد زكريا البرديسي. 


— ۵۹ 


- أصول الفقه. مص دار الاتحاد العربي للطباعةء الناشر : 
دار النهضة العربيةء سنة ٠۳۹۳‏ هب الطبعة الرابعة. 

البزدوي : أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي. (المتوفى 
سنة ٤٩۸۲‏ هھ). 
رامر» وبمعرفة حسن حلمي الريزوي»› سنة ۱۳٣۷‏ ه. 

البعلي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أي الفتح البعلي الحنبلي. 
(المتوفى سنة ۷١۹‏ ه). 

¥= الطلع على آبزاب المقنع. بیروت» ملكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر» سنة ٠۳۸١‏ هى الطبعة الأول. 

البغدادي : الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 
(المتوفى سنة ٤)٦۳‏ ه). 


البغدادي : إسماعيل باشا البغدادي. 

٠‏ _ هدية العارفين بأسماء المؤلفين واثار المصنفين» طبعه 
بالأوفست مكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي بطهران» سنة ٠۱۳۸۷‏ ه» 
الطبعة الثالثة. 


البييجوري : إبراهم بن محمد البيجوري. (المتوفق سنة ٠۲۷۷‏ ه). 
١‏ - حاشية البيجوري على متن السنوسية. مصر› مطبعة 
محمد عاطف» مطبوعات محتبة ومطبعة الحاج عبد السلام بن محمد 


= 


شقرون: 


— ۲ 


البيضاوي : عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي. (المتوف سنة 
٥‏ هھه). 

۷ - مهاج الوصول إلى علم الاصول. (نسخة مجردة عن 
الشروح). القاهرة» مطبعة كردستان العلمية» سنة ٠۳۲١‏ ه. 

۸ - نسخة أخرى (معها شرحها : نهاية السول للأسنويم. 
مصر› مطبعة السعادة دون تارخ. 

الترمذي : الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. (المتوفى 
سنة ۲۷۹ هب أو سنة ۲۷١‏ هم. 
الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي» صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورةء 
القاهرةء مطبعة المدني» سنة ۳۸۳ هب الطبعة الثانية. 

ابن تغري بردي : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي. (المتوف سنة ۸۷٤‏ ه). 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية. 
۹۱ هب أو سنة ۷۹۲ هم). 
الكتب العربية الكبرى» سنة ۱۳۲۷ ه. 

ابن تيمية : جد الدين أبو البركات» عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحراني. (المتوفى سنة ٠٥۲‏ ه). 

8 که کار عن اغا ا وی ا 


— ۲ 


شرحه : نيل الأرطاں). مص» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» سنة 
۲ هب الطبعة الأحيرة. 
السلام بن تيمية الحراني. (المتوفKى‏ سنة ۷۲۸ ه). 

۲۳ _— مجموع الفتاوى» مطابع الرياض»› سنة |۳٣۸‏ _— 
هى الطبعة الأول. 

ابن جني : أبو الفتح عثان بن جني. (المتوفی سنة ۳۹۲ ه). 

€ — الخصائص. تحقیق محمد علي النجار» القاهرة› مطبعة 
دار الكتب المصرية» سنة ٠١۷١‏ هه الطبعة الثانية. 

الجوهري : أبو نصر إماعيل بن حاد الجوهري. (المتوفى سنة 
۳ هھ او سنة ۳۹۸ ه). 

٥‏ _ الصحاح في اللغة والعلوم (تجديد صحاح العلامة 
الجوهري والمصطلحات العلمية والفنية للجامع والجامعات العربية). إعداد 
وتصنيف : نديم مرعشلي» اشام مرعشلي» تقد الشيخ عبد الله العلايليء 
بیروت» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع»› سنۀ ۱۹۷٤‏ م» الطبعة 
الأرل. 

ابن الحاجب : جمال الدين ابو عمرو عثان بن عمر بن ابي بكر 
المعروف بابن الحاجب» المالكي. (المتوفق سنة ٤٦‏ ه). 

متتهى الوصول والأل في علمي الأصول والجدل. مصرء 
مطبعة السعادة» سنة ٠۳۲١‏ هب الطبعة الأوللى» تصحيح السيد محمد بدر 
الدين النعساني الحلبي. 

۷ ختصر النتهى الأضول. مصر المطبعة الأميية ببولاق 
والمطبعة الخيية» سنة ٠۳٠۹ ۱۳۱١‏ هب الطبعة الاولى. 


— Yor — 


حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله» الشهير بحاجي خليفة 
وبكاتب جابي. (المتوفى سنة ٠١۷‏ ه). 

۸ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. المطبعة 
الهية» سنة ٠۳١۱‏ ه. 

ابن حجر : الحافظ شهاب الدين أبو الفضل» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. (المتوفKى‏ سنة ۸٥۲‏ ه). 

۹ - الإصابة في تمييز أسماء الصحابة. مصر» مؤسسة الحلبي 
وشركاه» طبعة جديدة بالأوفست مصورة عن الطبعة الأرلى» سنة ٠۳۲۸‏ ه 
بمطبعة السعادة بمصر. 

- تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
تصحيح رتنسيق وتعليق عبد الله هاشم الماني المدني» القاهرة» شركة 
الطباعة الفنية المعحدة» سنة ٠۳۸٤‏ ه. 

۹ - تہذیب التهذيب. دار صادر» بيروت» مصورة عن الطبعة 
الاولى سنة ٠۲١‏ ه بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في المندء 
حیدرا باد الدكن. 

۴ _- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق محمد سيد 
جاد الحق» مطبعة المدني» سنة ٠۳۸١‏ هه الطبعة الثانية. 


حسان : حسين حامد حسان. 
۴۳ _ أصول الفقه. القاهرةء المطبعة العالمية» سنة ۱۹۷۰ م. 


4 سے الك الشقي عند الأصراين. :الاسر دار الضة 
العربية»ء القاهرة» طبع دار الاتحاد العري للطباعة» سنة ۲ م“ الطبعة 
الأرل. 


— 04 


۷ ھ). 


9 - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. 
مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء سنة ٠۳٤٤١‏ ه الطبعة الأوى. 

حهادة : عباس متولي حادة. 

افر اف اا داو اه اة مط 5ار 
التاليف بمصر» سنة ۱۳۸۸١‏ ه الطبعة الثانية. 

الحنبلي : شاكر بن راغب الحنبلي. (المحوفى سنة ٠۴۷۸‏ ه). 

۷ - أصول الفقه الإسلامي. مطبعة الجامعة السورية» سنة 
۸ ه الطبعة الأرل. 

ال خضري : محمد عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخضري. 
(المتوفقى سنة ٠٠٤١‏ ه). 


— أصول الفقه. مصر› مطبعة السعادة» سنة ۳۸۲ ه 
الطبعة الرابعة. 


أبو الخطاب : مفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبليء المشهور بأبي 
الخطاب. رالمتوفK‏ سنة ٠٠١‏ ه). 

۹ - الفهيد. مخطوط بدار الكتب الظاهرية. 

خلاف : عبد الوهاب خلاف بك. (المتوفقى سنة ٠۳۸١‏ ه 
تقریبا). 

علم أصول الفقه. نشر الدار الكويتية للطباعة والنشر 
والتوزيع» سنة ٠۳۸۸‏ ه. الطبعة الثامنة. 


— 00 


ابن خلکان :أبن الاس قن لدي أخك ن خد ن أ بك 
ابن خلکان. (المتوفی سنة ٩۸۱‏ ه). 

١‏ فوفيات الأعيان رأنباء أبناء الزمان. تحقيق محمد يي 
الدين عبد الحميد» الناشر : محتبة النهضة المصرية» مطبعة السعادة» سنة 
۷ ه. الطبعة الاولى. 

دراز : عبد الله ابن الشيخ محمد بن حسنين دراز. (المتوق سنة 
١‏ ه)). 

۲ شرح الموافقات للشاطبي. مصر» مطبعة المكتبة التجارية 
ومطبعة الشرق الادنى بالموسكي بعصر. 
العيد. (المتوفق سنة ۷٠١‏ ه). 

۴۳ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تحقيق محمد 
حامد الفقي» ومراجعة أحمد عمد شاکر» القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» 
سنة ۱۳۷۲ ه. 

ابن اديع : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمرء المعروف بابن 
الديبع الشيباني الزبيدي الشافعي. (المتوف سنة ٩٤٤‏ ه). 

في الطب س الت فا يدور عل اة الا من 
الحديث. القاهرة» مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده سنة 

۲ ھ. 

٥9 1‏ تيسير الوصول إلى جامع الأضول من حديث الرسول 
E‏ ارسول . ت جحد 
وشرکاه للنشر والتوزيع» القاهرة» مطبعة دار الاتحاد العربي للطباعة» سنة 
۸ هھ. 


۷ 


الذهبي. (المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه). 

“ک٤‏ _ تذكرة الحفاظ. بیروت» دار إحياء التراث العريي» مصورة 
عن نسخة مطبوعة بمطبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد المندء طبعة 
ثالثة» سنة ۱۳۷۷ ه. 

۷ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق محمد علي 
البجاوي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» عيسى الباهي الحلبي وشركاه» 
سنة ٠۳۸۲‏ هء الطبعة الأول. 

الراغب الأصفهاني E‏ القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني. (المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه). 

۸ - الفردات في غريب القرآن. تحقيق وضبط محمد سيد 
کیلاني» مصر»› شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده» سنة 
ه. الطبعة الاخ 
سنۀ ۷۹١‏ ھ). 

۹ - الذيل على طبقات الحنابلة. مصر» مطبعة السنة 
المحمدية» سنة ۳۷٣١‏ ھ» تصحیح محمد حامد الفقي. 


الرهاوي : شرف الدين يحيى الرهاوي المصري. (المتوفى في القرن 
العاشر الهجري بعد سنة ٩٤١‏ ه). 


O0.‏ __ حاشية الرهاوي عل المنار للنسفي وسشرحه لابن ملك 
المطبعة العثانية» سنة ٠۳١۹‏ ه. 


— 0۷ 


الزحيلي : وهبة الرحيلي. 

١‏ - الوسيط في أصول الفقه الإسلامي. دمشق» المطبعة 
العلمية» سنة ٠۳۸۸‏ هى الطبعة الثانية. 

الزركلي : خير الدين الزركلي. 

۴ - الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين) الطبعة الثالثة» سنة ۱۳۸۹ ه. 

الزخشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري. (المتوق 
سنة ٥۴۳۸‏ ه). 

۴۳ - أساس البلاغة. تحقيق عبد الرحم ممود» القاهرة» 
مطبعة أولاد أورثاندء سنة ٠۳۷۲‏ ه الطبعة الأولى. 

الزيلعي : الحافظ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي. (المتوفى سنة ۷٠۲‏ ه). 

٤‏ نصب الراية لأحاديث المداية. مطبوعات الجلس 
العلمي» سنة ٠۳۹۳‏ هى الطبعة الثانية. 

ابن السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي. (المتو سنة ۷۷١‏ ه). 

- ممع الجوامع. مصر» مطبعة مصطفى محمد سنة 
۸ ه. 

٠٦‏ طبقات الشافعية الكبرى. مصرء المطبعة الحسينية» 
الطبغة الأرل: 

۷ _ طبقات الشافعية الكبرى (نسخة ثانية) تحقيق محمود 
محمد الطناحي» وعبد الفتاح الحلو» مصر› مطبعة عيسى الباني الحلبي 


وشرکاه» سنة ۱۳۸۳ ۳۸١‏ هب الطبعة الأول. 

السخاوي : الحافظ المئؤرخ شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي. (المتوفى سنة ۹۰۲ ه). 

۸ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بيروت» منشورات دار 
مكتبة الحياة. 
السرحسي. (العرف سنة ٤۸۳‏ ه في أحد ا 

۹ _ أصول السرخحسي. تحقيتق أي الوفاء الأفغاني» القاهرة» 
مطابع دار الكتاب العرلي» سنة ٠۳۷١‏ هه نشر لحنة إحياء المعارف 
النعمانية بحيدر اباد الدكن باهند. 

السيوطي : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. بیروت» نشر دار 
المعرفة. 

- الجامع الصغير في أحاديث اشر النديرة مر هة 
محتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده» سنة ٠۳۸۳‏ هى الطبعة 
الرابعة. 

ا ا سنة ۷۹۰ 

الموافقات في أصول الشريعة. مصر» مطبعة المكتبة التجارية 

ومطبعة الشرق الأدنى بالموسكي بمصر. 


— ۲۹ 


۳ - أصول الفقه الإسلامي. منشورات ال جامعة ايء كلية 
الحقوق› بیروت» مطابع دار الكتب» سنة ۱۹۷۱ م“ الطبعة الثانية. 

٤‏ - نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون. 
الناشر : دار النهضة العربيةء مطبعة دار الاتحاد العربي للاطباعة» سنة 
۸ م» الطبعة الأول. 

الشوكافي : محمد بن علي الشوكاني. (المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه). 

١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. مصرء 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» سنة ٠۳٤۹‏ ه. 

٦‏ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. القاهرة» 
مطبعة السعادة» سنة ٠۳٤۸‏ هب الطبعة الأول. 

۷ - نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار. مصر» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» سنة ٠۳۷۲‏ هب الطبعة الأحية. 

صا الدكتور حمد ادت صاح. 

- مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط. المطبعة 
التعاونية» سنة ٠۱۳۸۷‏ ه. 

صديق حسن خان بادار : السيد أبو الطيب صديق بن حسن 

- التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآحر والأول. 
تصحيح وتعليق الدكتور عبد الحکے شرف الدين» المطبعة المندية العربية» 


سنة ۱۳۸۲ ه. 
حصول المأمول من علم الأضول. مصر» مطبعة 
مصطفی حمد» سنۀة ۱۳٥۷‏ ه. 


E 


صدر الشريعة : عبد الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي. 
(المتوق سنة ۷٤١۷‏ ه). 

۷1 س تنقیح الأصول. مصر» مطبعة دار الكتب العربية 
الكبرى» سنة ۱۳۲۷ ه. 


¥4 _— التوضيح في حل غوامض التنقيح. مصر» مطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى» سنة ۱۳۲۷ ه. 


طاش کبری زاده : أحمد بن مصطفی الشھیر بطاش کری 
زاده. (المتوف سنة ٩٦۸‏ ه). 

۷۳ س مفتاح السعادة ومصباح ا في موضوعات العلوم. 
مراجعة وتحقيق کامل کامل بكري عبد الوهاب ابو النور» مصر› مطبعة 
الاستقلال الكبرى. 

الطوفي : نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوني. 
(المتوق سنة ۷١١‏ ه في أصح القولين). 

¥4 — شرح ختصر الروضة ف الاضتول» مخطوط بدار الكتب 
الظاهرية» رقمه ٥۸٥۳‏ (نسخة كاملة في مجلد واحد). 

8 - شرح ختصر الروضة في الأصول (نسخة ثانية) مخطوط 
بدار الكتب الظاهرية» ورقمه ۲۸۹۲ء وهو الجلد الثاني من مجلدين. 

١‏ - شرح ختصر الروضة في الأصول. (نسخة ثالثة) مخطوط 
بمكتبة الحرم المكي» وهو الجزء الثاني من ثلاثة أجزاء. 

ابن عب البر + الحافظ الحدث أب غمر ترسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر القرطبي المالكي. (المتوفى سنة ٤1۳‏ ه). 

۷ - الاستيعاب في أسماء الأضحاب (يامش الإصابة). 


— ۲٣۹۱ 


مصر»› موسسة الحلبي وشرکاه» طبعة جديدة بالأوفست مصورة عن الطبعة 
الاو سنة ٠۳۲۸‏ ه بمطبعة السعادة بمصر. 

ابن عبد السلام : الإمام المحدث الفقيه سلطان العلماء أبو محمد 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. (المتوفى سنة ٠٦٠‏ ه). 

۸ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام. القاهرة» مطبعة 
الاستقامة. 

العجلوني : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي. (التوفى سنة 
۲ هھ). 

۹ - کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس. الناشر : مكتبة القدسي» القاهرة» سنة ٠٠١١‏ ه. 

العضد : أبو الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأجي. 
(ا×نوفی سنة ۷٥٦‏ ه). 

A‏ — شرح ختصر المنهى لابن الحاجب. مصر› المطبعة 
الأميرية ببولاق والمطبعة الخيرية) سنة ۱۳۱۹ س ٠۳۱۹‏ ه. 

عفيفي : عبد الرزاق عفيفي عطية. 

١‏ - تعليقه على الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 
الزياض مؤمسة انون سنة ۴۸۷ أف الطبعة الأرل: 
(المتوفق سنة ۹۲۸ ه). 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. تحقيق 
عمد يي الدين عبد الحميد» مصر› مطبعة المدني» سنة ۱۳۸۳ — 
٤‏ هھه. 


— ۹۲ 


ابن العماد : المؤرخ الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي. (المتوق سنة ٠٠۸۹‏ ه). 

۳ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت» المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. 

الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. (المتوفق سنة. 


0.0 ھ). 


٤‏ - المستصفى من علم الأضول. مصر» مطبعة مصطفى 
حمد» سنة ٠٠٠١‏ هه الطبعة الأول. 
الدين الغزي. (المتوفى سنة ٠١١‏ هى). 

۵9 - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشة» حققه وضبط 
نصه جبرائیل سلیمان جبور» الناشر : شن اھ دج وشرکاه» بیروت. 

ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. (المتوف سنة 
٥‏ هھه). 
القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه» سنة ۱۳٣١‏ س ۱۳۷۱ ه. 

فاضل : عبد الواحد عبد الرحمن. 

۷ - الأنموذج في أصول الفقه. بغداد» مطبعة المعارف» سنة 
۹ هه الطبعة الأول. 

ابن فرحون : قاضي القضاة برهان الدين إبراهم بن علي بن حمد 
ابن فرحون اليعمري المدني المالكي. رمتو سنة ۷۹۹ ه). 


۸ - الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. مصر› 
مطبعة المعاهدء سنة ٠١١١‏ ه الطبعة الأولى. 
سنة ۸۳٤‏ ه). 

۹ - فصول البدائع في أضنول الشرائع . مطبعة الشيخ بحيى 
أفندي سنة ٠۲۸۹‏ ه. 
إبراهم بن عمر الشيرازي الفيروزابادي. (المتوفى سنة ۸1۷ ه في أحد 
الأقوال). 

۰ — القاموس المحيط. مصر› مطبعة السعادة» سنة 
۲ هھ. 

۰ هھ في اخ e‏ 

1 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. مصر› 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» سنة ۱۳٦۹‏ ه» صححه على 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمرية مصطفى السقا. 
المقدسي. (المتوفى سنة ٠‏ ه). 

۴ _ روضة الناظر وجنة المناظر رفي أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل). القاهرة» المطبعة السلفية» سنة ٠۳۷۸‏ ه. 
بالقرافي. (المتوفى سنة ٦۸٤‏ ه). 


a 


۴۳ - شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول. 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد القاهرة» طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة» 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 
۳ هى الطبعة الأوى. 

٤‏ - الفروق. مصر»ء مطبعة دار إحياء الكتب .العربية» سنة 
٤‏ هه الطبعة الأول. 

القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. (المتوفى 
سنة ٦۷١‏ ه). 

٥‏ _ الجامع لأحكام القران. دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر» سنة ٠۳۸۷‏ هه الطبعة الثالثة (مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية). 

ابن قطلوبغا : أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا. (المتوفق سنة 
۹ ھ)۰ 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية. بغداد» مطبعة العاني» 
سنة ٠۹٩۲‏ م. 
بابن قم الجوزية. (المتوفى سنة ۷١١‏ ه). 
عبد الحميد» مصر» مطبعة السعادة» سنة ٠١۷٤‏ ه الطبعة الاول. 

الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي. (المتوق سنة 
۷٤‏ ه). 

۸ فوات الوفيات (وهو ذيل على كتاب وفيات الأعيان لابن 
خلكان). تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» مصر» مطبعة السعادة» 


— ۵ 


ملتزم النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية. 

الكتاني : السيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني. (المتوفى سنة 
٥‏ ه). 

4 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشفة. 
كتب مقدماتجا وصنع فهارسها محمد المنتصر الكتاني» طبع دار الفكر 
بدمشق» سنة ٠۳۸۳‏ هب الطبعة الثالثة. 

اللكنوي : أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي. (المتوف 
سنة ٠۳٤‏ ه). 

٠١‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية. تصحيخ وتعليق محمد 
بدر الدين النعساني» مصر» مطبعة السعادة» سنة ٠١۲١‏ هى الطبعة 
الأرل. 

١‏ - التعليقات السنية على الفوائد الية. تصحيح وتعليق 
محمد بدر الدين النعساني» مصر»ء مطبعة السعادة» سنة ٠۳۲٤‏ هى 
الطبعة الأرلى. | 

المبرد : أبو العباس محمد بن يزيدء المعروف بالمبد. (المتوفق سنة 
هھ أو ۲۸٥‏ ه). 

۲ - الكامل في اللغة والأدب. القاهرة» مطبعة الفجالة 
الحديدة. 

۳ _- الكامل في اللغة والأدب (نسخة أخرى» معها شرحها : 
رغبة الأمل). بغداد» مكتبة دار البيان» سنة ٠۳۸۹‏ ه الطبعة الثانية. 

مجموعة : من الأعلام المستشرقين. 

٤‏ - دائرة المعارف الإسلامية. نقلها إلى اللغة العربية محمد 
ثابت الفندي» واخرون. 


— ۲ 


ا حلي : جلال الدين حمد بن أحمد امحلي. (المتوفى سنة ۸1٤‏ ه). 

08 _ شرح جمع الجوامح لابن السبكي. مصر› مطبعة 
مصطفی حمد» سنۀ ۱۳١۸‏ ه. 

محمود : الدكتور جمال الدين محمود. 
مقارنة). الناشر : دار النهضة العربية بالقاهرة» طبع دار الاتحاد العرلي 
للطباعة» سنة ٠۹٦۹‏ م» الطبعة الأول. 

مدکور : محمد سلام مدکور. 

۷ - مباحث الحكم عند الأصوليين. القاهرةء دار النمضة 
العربية» سنة ۱۳۸٤‏ ه. الطبعة الثانية. 

المراغي : عبد الله مصطفى المراغي. 

= الفتح المبين في طبقات الأصوليين. الناشر : محمد أمين 
دج وشرکاه» بیروت» سنة ٠١۹٤‏ ه الطبعة الثانية. 
۸٥‏ ه). 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تصحيح وتحقيق محمد حامد الفقي»› 
القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» سنة ۱١۷١‏ س ٠۳۷۸‏ هه الطبعة الأول. 


8١‏ - التحبير في شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي. 
مخطوط بمكتبة الحرم المكي» رقمه .٠٤١‏ 


ابن مل ب لاطت بن عك العو ربن ماك (المتوفى سنة 
٥‏ هھ في أحد القولين). 


۷ 


1 - شرح النار في أصول الفقه. المطبعة العثانية» سنة 
۹ ھ. 

منذري : الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظم بن عبد القوي 
المنذري» الشامي ٤‏ المصري. (المتوف سنة ٠٥٦‏ ه). 
الألبانيء 2 وزارة ا الد الاسلامية ا سنۀ ۱۳۸۸ ه» 

ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. 
(المتوق سنة ۷١١‏ ه). 

لاق الع مض الطعة الكن اة يراق 
سنة ۱۳۴١‏ س ۳١‏ ه. 
الأسولي > المعروف با النجار. و سنة ۹۷۲ هھ سنة 
۹ هھ). 

٤4‏ مختصر تحرير المنقول وتمذيب علم الأصول رفي أصول 
فقه الحنابلة). جمع العلامة علاء الدين المرداوي. الناشر : عبد الله فدا 
وإخوانه» مصر› مطلبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده» سنۀ ۱۳١٣۷‏ هه 
(نسخة جردة عن الشرح). 

فوا عر رر افر ر غد ان رس 
معها شرح الكوكب النير). تحقيق محمد حامد الفقي» القاهرة» مطبعة 
السنة المحمدية» سنة ٠۳۷١‏ ه الطبعة الأوى. 


۱۹٦‏ > شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» والملسمى 
أيضا : الختصر المبتكر شرح الختصر في أصول فقه الحنابلة. تحقيق محمد 


— 


حامد الفقي» القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» سنة ۱۳۷۲ ه الطبعة 
ا0 

ابن نجم : زين الدين ابن إبراهم الشهير بابن نجم» الحنفي. (المتوق 
سنة ٩۷۰‏ ه). 

ا المنار. مصر› مطيعة مصطفی البابي سنة 
0۵ هھ. 

النسفي : حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي. 
(المتوفق سنة ۷٠١‏ ه في أحد القولين). 

٨۸‏ - النار (نسخة معها شرحها للمصنف : كشف 
الأسرا). مصرء المطبعة الأميرية ببولاق» سنة ۱۳۱١‏ س ٠۳١۷‏ هب الطبعة 
الأرل. 

٩Q‏ - النار (نسخة ثانية معها شرحها لابن ملك» وحواش» 
للرهاوي»› وزاده» وابن ن الحلبي) امطبعة العثأنية» سنة ٠۱۳١۹‏ ه. 

۴ - كشف الأشسرار شرح النار. مصرء المطبعة الأميية 
ببولاق» سنة ٠۳٠۷ ٠۳۱١‏ هى الطبعة الأول. 

أبو النور : محمد أبو النور زهير. 

1 _- أصول الفقه. مصرء دار الاتحاد العرلي للطباعة. 

النووي : الفقيه الحافظ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي. (المتوفى سنة ٠۷٦١‏ ه). 

۳ تهذيب الأسماء واللغات. مص المطبعة المنرية. 

ابن اهمام : کال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم 
الإسكندري» المعروف بابن الهمام» الحنفي. (المتوفق سنة ۸١‏ ه). 


E 


۴ -_- التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية 
والشافعية. مصر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة ٠۳١١‏ 
oY‏ هھ تصحیح الشيخ محمد العري. 

: التحرير في أصول الفقه (نسخة ثانية معها شرحها‎ -_ ٤ 
تيسير التحربر لأمير بادشاه). مصر» مطبعة محمد علي صبيح وأولادى‎ 
ه.‎ ۱۳٠١۲ تصحیح الشيخ محمد بخيت الطيعي› سنة‎ 

9 - التحرير في أصول الفقه (نسخة ثالثة معها شرحها : 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج). مصرء المطبعة الأميية ببولاق» سنة 
_ ۱۳۱۷ ه الطبعة الأولى. 

ياقوت : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الجنس» الحموي المولد» البغدادي الدار. (المتوفى سنة ٠۲١‏ ه). 

_- معجم الأدباء. مصر» مكتبة عيسى البابي الحابي 
وشركاه» الطبعة الالحيرة. 

ابن أي يعلى : القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أي يعلى محمد 
ابن الحسين بن الفراء. (المتوفق سنة ٠۲١‏ ه). 

۷ _ طبقات الحنابلة. القاهرة» مطبعة السنة الحمدية. 


۷ 


أحمد (بن حنبل الشيباني) 


اديب صالح (الدكتور) 
أمير بادشاه (محمد أمين) 


( ب ) 


البخاري (الحافظ محمد بن إسماعيل) 
البخاري (علاء الدين عبد العزيز» الحنفي) 


ابن بدران (عبد القادر بن أحمد) 
البرديسي 


بريرة (مولاة عائشة رضي الله عنها) 
البزدوي (ابو اللحسن»› فخر الإسلام) 


البيضاوي (عبد الله بن عمس 
البيهقي (أبو بكر» صاحب السنن) 


الترمذي (الحافظ › ابو عيسى) 
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التفتازاني (سعد الدين) 
ابن تيمية (تقي الدين) 


جمال الدين محمود (الدکتور) 
ابن جني (أبو الفتح عثمان) 
الجوهري (آبو نصر) 


ابن الحاجب (جمال الدين » أبو عمرو) 


الحاكم (الحافظ » أبو عبد الله 
حسین حامد حستان (الدکتوں) 


ابن حمدان (نجم الدين الحنبلي) 


الخضري (محمد عفيفي) 


أبو الخطاب (محفوظ الكلوذاني) 
الخليل (بن أحمد) 


ابو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني) 


دراز (عبد الله) 


ابن دقيق العيد (أبو الفتح تقي الدين) 


الديلمي (أبو منصور) 
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الرازي (أبو عبد الله فخر الدين) 
الراغب الأصفهاني (أبو القاسم) 
رفاعة القرظي 


الرهاوي (شرف الدين » يحيى) 


الزحيلي (وهبة » الدكتور) 


زکي الدين شعبان (الدکتور) 


(ز) 


( س ) 


السبكي (تاج الدينء اب ج الجوامع) 


السرخحسي (أبو بكر » شمس الأئمة) 


السمرقندي (علاء الدين ¢ صاحب الميزان) 


السمناني (السيد الإمام» أبو القاسم) 


الشاطبي (أبو إسحاق » إبراهيم اللخمي الغرناطي) 


الشافعي (محمد بن إدريس) 


( ش ) 
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( ص ) 


صدر الشريعة (الأصغر» عبيد الله بن مسعود) 


ر( ط) 


الطوفي (آبو الربيع » سليمان بن عبد القوي) 


ابن عباس (عبد الله » رضي الله عنه) 


عباس حمادة (الدکتوں) 
عبد الرحمن بن الزبير 


)€( 


ابن عبد السلام (عز الدين» سلطان العلماع 


عبد الوهاب خلاف 

العضد (أبو الفضل» الأيجي) 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
ابن عمر (عبد الله » رضي الله عنه) 


الغزالي (أبو حامد) 


(غ) 
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فاضل عبد الرحمن 


الفناري (شمس الدين محمد بن حمزة) 


الفيروزابادي (أبو طاهر» مجد الدين) 


الفيومي (أبو العباس) 


ابن قدامة (موفق الدين ابو محمد) 


القرافي (أحمد بن إدريس) 
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(رل) 


اللخمي (أبو الحسن علي بن محمد الربعي) 
اليف 


مالك (بن اس ¢ إمام دار الهجرة) 


المحلي (جلال الدين) 


محمد ( عه ) 


(۴) 
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مدکور (محمد سلام : الدکتوں) 


المرداوي (علي بن سليمان) 
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ابن مَلّك (عبد اللطيف بن عبد العزين) TIE CY VE‏ 


ابن منظور (جمال الدين) 


ابن النجار الفتوحي (أبو البقاء) 


النسائي (الحافظ » أبو عبد الرحمن) 


النسفي (أبو البركات) 


أبو هريرة (رضي الله عنه) 
ابن الهمام ركمال الدين) 


1°۹9 Vo "A" AY CEE C۲ 
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۲۷١۷‏ سے 


( أ( 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمُى» فاكتبوه ۳۸. 
إذا قمتم إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم cT NT E‏ 1 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله .٤۸‏ 
أقم الصلاة لدلوك الشمس AA AT YENO E‏ 0 
إلا بلوناهم كما بوتا أصحاب الجنة» إذ أقسموا .٠٠١١‏ 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا ۱ 
(ث) 
ثم أفيضوا مِنْ حيث أفاض الناس ۷. 
(ذ) 
ذلکم خير لکم ۸ 
رف) 
فإذا دفعتم إليهم أموالهم» فأشهدوا عليهم ۳۹ 
فإذا عزمت » فتوکل على الله ۹ 
فإذا قضيت الصلاة» فانتشروا 4 
فإن انستم منهم رشداً » فادفعوا إليهم أموالهم ۹. 
فإن أحصرتم » فما استيسر من الهدي N‏ 
فإن أمن بعضكم بعضا ۹. 
فن خفتم فرجالاً أو رکبانا 9 


— ۷۷ 


فإن طلقهاء فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً 


غیره. ۲. 

Y0 oV Yo Yo o فقد جاء أشراطها‎ 
J 

فلا تقل لهما أف» ولا تنهرهما هھ 


فمن اغتدی علیکم» فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 

علیکم E‏ 
فمن شهد منكم الشهر» فليصمه ۳ 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من ايام حر .۲٠١‏ 


)ا( 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .... 0 
لا تأكلوا الربا 6 
ف ا ا ۷. 
)۴( 
0 ۴ ۰ 
من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار ۷ . 
(3) 
وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا النكاح .... ۹. 
وأحل الله البيع « وحرم الربا ۷ 
وإذا حللتم » فاصطادوا o4‏ 
وأشهدوا إذا تبايعتم ۹. 
واعبدوا الله ۳۷ 
وأقيموا الصلاة E1 FV YF No‏ 
وتقطَّعت بهم السات 1۲ 
وحرام على قرية أهلكناها ۹. 
والسارق والسارقة » فاقطعوا أيديهما .... ۸. 
وکلوا واشربوا ٤‏ 


— ۷۸ 


ولا تتخذوا آيات الله هزوا 00ا 


ولا تقربوا الزنى CV cfs YT Mo‏ 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ۷ 
والذين يرمون المحصنات .... ٤‏ 
ولقد عهدنا إلى ادم من قبل .... ۰.۹ 


ومن کان مریضا أو على سفر» فعدّة من ایام حر .٠۹۰‏ 
( ي) 


يا يها الذين آمنوا» لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .٠١١‏ 


— ۲۷۹ 


7 رالاعامیث البو 


الحديث 


(أً) 


إذا توضاً أحدكم ثم حرج عامدا إلى المسجد 
lS n ae‏ بأرض قوم . 


إن شعت ت فتوضتاً » وإن شعت فلا تتوضاً 
إن اليمين على نية المستحلف 


البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ... 


خير الصداق ایسره 


صوموا لرؤیته » وأفطروا لرؤیته 


قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوهاء 


فباعوها 


لا صلاة لمن لا وضوء له 


( خ) 


( ص ) 


(ق) 


رل) 


— ۸ 


رقم الصفحة 


£ 


. 


.۹ 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٤‏ 


لا نكاح إلا بولي وشاهدين 4. 
لا يبع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة 

اخيه ۷ 
لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» خحشية 
الصدقة ۹. 
اکل ال ا ف ۳ 
لا يرث القاتل شيعا YE MIE AA‏ 
لا يقاد الوالد بالولد ۰ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان ۳ 
لا يمنع فضل الماء» ليمنع به الكلاً ۷ 
لیس لقاتل ميراث ۷. 
لیشربن ناس من أمتي الخمر .... ۹۹. 
ليكوننَ من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير» والخمر 
والمعازف . 

(۴) 


من ادحل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن سيق ۹. 


من اشترط شرطا ليس في کتاب الله ۰ 

می اشغری ما لم و فل لار لذا راه ۸ 

س قعل ا ۱ 

من اکل ترما ار رشلا ۳ 
(۵) 

نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط .... ۰. 
( ي) 


َء و‌ ِء 
باي على الاس واد سل ا نة اشا 
نخهسة شتا .\o¥‏ 


۲ س 


الموضرع 


بين يدي موضوع الكتاب OEE e SSeS‏ 
موضوع الكتاب والإطلاق الذي نتناوله به e A aA‏ 


أهمية الموضوع وأسباب احتیاره وا للبحث e eR‏ 
حطة البحث في هذا الموضوع eS‏ 
طريقة البحث في هذا الموضوع ESE AREA EASE‏ 


الفصل الأول 
تمهيدي» في الحكم الشرعي E‏ 


المبحث الأول : تعريف الحكم الشرعي E‏ 
تعریف الحكم الشرعي عند الاضولن مع التوضيح e SS SES‏ 
تعریف الحكم الشرعي عند الفقهاء مع التوضيح OR ASS‏ 
منشاً الخلاف بين الأصوليين والفقهاء في تعريف الحكم الشرعي RS‏ 
کا موا والفقهاء مصيبٌ في تعريفه للحكم الشرعي RS‏ 
عدم وجود أثر من الناحية العملية للاختلاف بين الأصوليين والفقهاء في 


ESSA CS ER a: تعریف الحكم الشرعي‎ 


المبحث الثاني : ڌ تقسيم الحكم الشرعي RES RS‏ 
الخلاف في تقسيم الحكم الشرعي EEE‏ 
تعريف الحكم التكليفي في اللغة والاصطلاح عند الاصوليين والفقهاء مع 
التمثيل ESE AS E‏ 
وجه تسمية الحكم التكليفي تکلیفياً tn‏ 
تعريف الحكم الوضعي عند الاشر لي والفقهاء مع التمثيل RD‏ 
وجه تسمية الحكم الوضعي بخطاب الوضع وخحطاب الإخبار e‏ 


— ۸۳ 


مذهب من رأی أن الحكم الشرعي لا أقسام له ونه واحد لا یتعدد٬‏ مع 


الدليل REARS‏ 
مذهب مَنْ رأى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : حكم تكليفي 
وحکم وضعي»› مع الدليل oR ND RSE‏ 
رجحان تقسيم الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين E‏ 
الخلاف في تقسيم الحكم الشرعي وعدم التقسيم لا ثمرة له عملية e‏ 
المبحث الثالث : أقسام الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه E‏ 

أقسام الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه عند الجمهور والحنفية ووجهة 
کل فريق لحصه في هذه الأقسام E‏ 


تعريف أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور a‏ 
تعريف أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية E‏ 
الفرق بين معاني العبارات الاتية : الفرض والمفروض» والإيجاب والوجوب 
والواجب» والندب والمندوب» إلى آخر العبارات الني أل أقسام الحكم 


المبحث الرابع : أنواع الحكم الوضعي ESS‏ 
الخلاف في أنواع هذا الحكم وعددها MRE‏ 
اقتصارنا على التعريف بالأنواع المشهورة عند العلماء للحكم الوضعي 
وسبب هذا الاقتصار esna Raa‏ 
تعريف السبب لغة واصطلاحا مع التمثيل e‏ 
تعريف العلة لغة واصطلاحا مع التمثيل E‏ 


تعريف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل N‏ 
وجه تسمية الشرط شرطا Loa a RA‏ 


تعریف المانع لغة غة واصطلاحا مع التمثيل OEE‏ 
تعریف العزيمة لغة E eS et ASAR Ra‏ 
تعريف العزيمة اصطلاحا مع التمثيل وسبب اختلاف العلماء في تعريفها 2 
تعريف الرحصة لغة واصطلاحا مع التمثيل N‏ 
من أي أنواع الحكم العزيمة والرخحصة ؟ RÎ‏ 


SL 


o 


o 
۳¥ 
٤ 


۸ 


۷۹ 


o4 


کا 


تعريف الصحة في اللغة وفي اصطلاح الأضوليين RE Sa‏ 


— ۸ 


تعريف الصحيح من العبادات عن المتكلمين AE ss sae‏ 
تعريف الصحة عند علماء الاحلاق RO eae‏ 
تعريف البطلان والفساد في اللغة RS RES ES‏ 
تعريف البطلان في اصطلاح الأضوليين Nesta SSE‏ 
اتفاق الفقهاء على عدم الفرق بين الفاسد والباطل في العبادات وما الج 
بھا RU SAA A A O e‏ 
تعريف الباطل من المعاملات A SNES A‏ 
الخلاف بين الجمهور والحنفية في تسمية ما لم تحصل فرائده به شرعاء مع 
التوضيح بالامثلة AVS NSE ERA ERS TNE‏ 
منشاً الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفرقة بين الفاسد والباطل في 
المعاملات وعدم التفرقة بينهما NILES O r‏ 
من أي أنواع الحكم الصحة والبطلان والفساد ؟ EE‏ 
ما ترَجُح لي من الاقوال مع الادلة TS‏ 
معنى البطلان عند علماء الالحلاق VE ASAR‏ 
المبحث الخامس فروق إجمالية بين الحكم التكليفي والوضعي so — 4O‏ 
الفصل الثاني 
حقيقة المانع ANN‏ 
المبحث الأول : معنى المانع في اللغة والاصطلاح ES E ead‏ 
معنى المانع في اللغة O OOOO‏ 
VASA E‏ 
المجموعة الأرلى ما ذكره العلماء في معنى المانع اصطلاحاً VALE‏ 
المجموعة الثانية مما ذكره العلماء في معنى المانع اصطلاحاً ONE ne‏ 
المعنى المختار من المجموعة الثانية NNE ed‏ 
الأمثلة NES ASSESS RA‏ 
المبحث الثاني : معنى المانع عند الشاطبي IN NST ae‏ 


ما قاله الشاطبي في معنى المانع مع التمثيل AS‏ 


مناقشة الشيخ عبد الله دراز للشاطبي فيما قاله في معنى المانع e‏ 
تعريف غريب للمانع ea SSSR‏ 


الفصل النالث 


تقسيم المانع باعتبارات مختلفة. Ê‏ 


المبحث الأول : تقسيم المانع باعتبار ما يمنعه من سبب أو حكم . 
القسم الاول وتعريفه وأمثلته STM ay‏ 
القسم الثاني وتعريفه وأمثلته E N TT‏ 


القسم الأول ومثاله NE‏ 
القسم الثانې ومثاله ie OEE o EEE‏ 
القسم الثالث ومثاله AS E TS‏ 
القسم الرابع ومثاله N AR I‏ 
القسم الخامس ومثاله DROS‏ 
منهج ابن عبد السلام في تقسيم المانع للحكم ees‏ 
منهج القرافي ومن تابعه في تقسيم المانع للحكم SE‏ 

المبحث الثالث : تقسيم المانع باعتبار إمكان اجتماعه مع الطلب 
وعدم إمكان ذلك EGE SEE ARRAN Ee‏ 
القسم الأول ومشاله وحکمه مع الدليل ONA‏ 
القسم الثاني» ونوعاه O NE‏ 


النوع ااي وضرباه SR RASRA ES‏ 
الضرب الاول من النوع الثاني ومثاله ES‏ 
الضرب الثاني من النوع الثاني ومثاله ENE EAR aR‏ 


المبحث الرابع : تقسيم المانع باعتبار دخوله تحت خطاب 


التكليف أو حطاب الوضع O RT EES‏ 


\tE—11۹ . 


۳4 ۷ 


۳۹-1-٥ 


E1 


القسم الأول ومثاله 


المبحث الخامس : تقسيم المانع باعتبار نوجه قصد المكلف إلى 


القسم الأول ومثاله وحكمه 


الفصل الرابع 


حکم المانع من حیث کونه مقصوداً للشارع أو غير 


مقصود له TE RS SS ORS ASS Sa‏ 
المبحث الأول : عدم قصد الشارع للمانع» ومعنی ذلك» ودلیله ES‏ 

و ما ا ها e e Ra‏ 
حکم چ الذي هو ت الببحث هنا» ومعنی ذلك» مع التوضيح بالمغال... 
الدليل على أن المانع ليس مقصوداً للشارع E E ENS‏ 


المبحث اللاي : حكم ما إذا إذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو رفعه 
ال الول س ت قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو رفعه» ومثاله» 


وحکمه» وأدلته SA AREA ESR ES‏ 
ما ذکره الشاطبي من الأدلة على أنه يمتنع أن وجه قصد 
المكلف إلى فعل الشرط أو تركه من جهة كونه جار هُناء وبیان ذلك ... 
سوال وجواب يجري معناهما في الموانع كما جريا في الشروط 

هل هذا العمل من المكلف ay‏ 
مانعا» قصدا لإسقاط حكم السبب) يقتضي البطلان بإطلاق ألا ؟ E‏ 


ا ما اُورده 


الأمر الأول من قصد المكلف إيقاع المانع أو رفعه من جهة کونه مانعاً ۽ 
قصداً لاسقاط حکم السبب»› وحکمه» ومثاله» م الدليل 


1۹. 


VY — 1\0 


lor 


الأمر الثاني من قصد المكلف إيقاع المانع أو رفعه من جهة كونه مانعاً؛ 


قصداً لاسقاط حكم السبب» وما يحتمله من أُوجه E‏ 
الوجه الأول» ودليله» وماله E O‏ 
الوجه الثاني› ودلیله» ومشاله E SN ECER AR SEE‏ 
الوجه الثالث» ودليله» ومثاله E TE E See‏ 
هل يأثم المكلف بهذا العمل ؟ a ys‏ 


الفصل الخامس 


الفرق بين المانع وما بینه وبینه اتصال AE‏ 


المبحث الأول : الفرق بين المانع وبين العلة والسبب E‏ 
تمهيد في بيان سبب جَمْهِنًا بين العلة والسبب في مبحث واحد ARE‏ 
تعريف العلة في اللغة eA‏ 
تعريف العلة في الاصطلاح E OO‏ 
المعنيان اللذان يطلق عليهما لفظ العلة في الاصطلاح ee‏ 
اختلاف الاصوليين في تحديد العلة» وأساسه RTA‏ 
التعريف الاول للعلة اصطلاحا وشرحه REESE‏ 
التعريف الثاني للعلة اصطلاحاء وَمَبنّاه SE RS‏ 
التعريف الثالث للعلة اصطلاحاء وشرحه etal ES‏ 
التعريف الرابع للعلة اصطلاحاء وشرحه A‏ 
التعريف الخامس للعلة اصطلاحاء وشرحه elas‏ 


تعريف السبب في اصطلاح الأصوليين N‏ 
اختلاف الأصوليين في أن السبب يشمل العلة أو لا يشملها ek‏ 
تعريف الآمدي للسبب اصطلاحا وشرحه وأمثلته Î‏ 
تعريف القرافي وَمُّابويه للسبب اصطلاحاء وشرحه» وأمثلته n‏ 
تعريف صاحب جمع الجوامع وشارحه المحلي للسبب اصطلاحاء وشرحه .. 


— ۲A۸ 


aS 


Yo 


14۳ - 


تعریف البزردوي والسرحسي والنسفي للسبب اصطلاحاء م التمثيل ER‏ 
تعریف الشاطبي للسشبت اصطلاحاء م التمثيل A SER‏ 


الامور التي فرق بها بین المانع وبين العلة والسبب EES‏ 


المبحث الثاني : الفرق بين المانع والشرط eS‏ 
معنی الشرط في اللغة ela‏ 


سبب تسمية الشرط شطا N O eT‏ 


الخاتمة 


فهرس الآيات القرانية AN AE‏ 
فهرس الأُحاديث النبوية RE te EEE‏ 


— ۲۸۹ 


41 _ ۷ 
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۲۷۹ -_ ۷ 


A۲ — ۸۱ 
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